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هذا الكتآب 


تسعى هذه الدراسة إلى اختبار نظريات المدرسة الواقعية القائمة على محورية 
الدولة في العلاقات الدولية؛ ونظريات بعض أنصار المدرسة البنائية الرافضين 
استمرار سيادة تلك النظرة: على الرغم من الشواهد الدالة على تزايد أهمية 
الفاعلين الدوليين من غير الدول والداعين إلى تصحيح هذا الوضع بطرح نظريات 
لآترى هؤلاء الفاعلين على أنهم متغيرات تابعة في السياسة الدولية فحسبء بل 
على أنهم متغيرات مستقلة أيضًا. وتختبر الدراسة هذه النظريات تحديدًا في 


المنظمات الدولية الآقليمية التي تطبق قواعد الأمن الجماعي لردع المعتدين أو 
دحرهم في أثناء الصراعات بين دولها الأعضاء. وتقدم هذه الدراسة أيضًا مبررآت 
عدة لاختيار آلآأمن الجماعي والمنظمات الدولية الإقليمية بوصفهما أفضل مجالين 
لاختبار نظريات المدرسة الواقعية ونظرياآت المدرسة البنائية التي تنكر محورية 
آلدولة في العلاقات الدولية. 


المؤلف 

أحمد علي سالم أستاذ مشارك في معهد دراسات العالم الإسلاميء. جامعة زايد بدولة 
الإمارات العربية المتحدة, يحمل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية. عمل في جامعة 
إلينوي (أربانا - شامبين) في الولايات المتحدة الأميركية باحنّا ومدرشا مساعدًا ثم محاضرًا. 
مؤلف ومحرر ومترجم لأكثر من خمسين عملا محكمًا منشورًا باللغتين العربية والإنكليزية. 
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الأمن الجماعي 
جامعة الدول العربية 
بين النظريات الواقعية والبنائية 


هذه السلسلة 

في سياق الرسالة الفكرية التي يضطلع بها «المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات»؛ وفي إطار نشاطه العلمي 
والبحثي؛ تُعنى «سلسلة ترجمان» بتعريف قادة الرأي 
والنخب التربوية والسياسية والاقتصادية العربية إلى الإنتاج 
الفكري الجديد والمهم خخارج العالم العربي» من طريق 
الترجمة الأمينة الموثوقة المأذونة» للأعمال والمؤلفات 
الأجنبية الجديدة أو ذات القيمة المتجددة في مجالات 
الدراسات الإنسانية والاجتماعية عامة» وفي العلوم 
الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية والثقافية 
بصورة خاصة. 

وتستأنس «سلسلة ترجمانة ود تسترشد بآراء نخبة من 
المفكرين والأكاديميين من مختلف البلدان العربية» 
لاقتراح الأعمال الجديرة بالترجمة» ومنافقشة الإشكالات 
التي يواجهها الدارسون والباحثون والطلبة الجامعيون 
العرب كالافتقار إلى النتاج العلمي والثقافي للمؤلفين 
والمفكرين الأجانب. وشيوع الترجمات المشوّهة أو 
المتدئية المستوى. 

وتسعى هذه السلسلة؛ من خلال الترجمة عن مختلف 
اللغات الأجنبية» إلى المساهمة في تعزيز برامج «المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الرامية إلى إذكاء روح 
البحث والاستقصاء والنقد. وتطوير الأدوات والمفاهيم 
وآليات التراكم المعرفي؛ والتأثير في الحيز العام لتواصل 
أداء رسالتها في خدمة النهوض الفكريء والتعليم الجامعي 
والأكاديمي» والثقافة العربية بصورة عامة. 
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الفهرسة في أثناء النشر - إعداد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
سالمء أحمد على 

الأمن الجماعي في جامعة الدول العربية: بين النظريات الواقعية والبنائية/ تأليف وترجمة أحمد 
علي سالم. 

3 ص.: جداول؛ 24 سم. - (سلسلة ترجمان) 

يشتمل على ببليوغرافية (ص. 317-299) وفهرس عام. 

978-614-445-088-8 15831 
1. الأمن الدولي. 2. العلاقات الخارجية. 3. الأمن القومي. 4. المنظمات الدولية. 5. جامعة الدول العربية. 
6. العلاقات الخارجية - نظريات. 7. حرب الخليج - 1991-1990. 8. الكويت - تاريخ - الاحتلال العراقي 
(1991-1990) 9. الكويت - تاريخ - عبد الله السالم الصباح (1965-1950) 10. المنظيات الدولية - 
نظريات. 11. الدولة - نظريات. أ. العنوان. ب. السلسلة. 
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شكر وتقدير 


هذا الكتاب ما كان ليرى النور لولا نصائح الأستاذ الدكتور بول ديل اده5) 
(امءنط الذي أشرف على أطروحة الدكتوراه التي قدمتها في جامعة إلينوي في 
الولايات المتحدة الأميركية» ومساعداته التي لا تقدر بثمن؛ فأنا مدين له بلا 
حدود. إنه مفكر وعالم ومعلم بارع وناصح أمين كما ينبغي أن يكون المشرف 
الجامعي. وتعلمت منه الكثير على المستويين المهني والشخصي طوال فترة 
دراستي وعملي في قسم العلوم السياسية في الجامعة. قدم تعليقاته القيمة على 
مسودات عدة من هذا الكتاب» وحاولت الاستفادة منها إلى أقصى حد. وهو 
بالطبع غير مسؤول عن أي أخطاء في هذه الدراسة. 


إنني ممتن أيضًا للأستاذ الدكتور روبرت (بوب) باهر (مطدم 0064 الذي 
ظل يشجعني دائمًا على التفكير النقدي في نظريات العلاقات الدولية» والأستاذ 
الدكتور كينيث كونو (0هد0 طاءمم»6) الذي حاول أن يعلمني الاعتدال والتوازن 
في إطلاق الأحكام. وقدّم هذان الأستاذان - وكلاهما في جامعة إلينوي - 
تعليقات جد قيمة على منهج البحث ومضمونه؛ فالشكر موصول لهما. 

أشكر الأستاذ الدكتور وليام برنارد (نعمدء8 صدنااة1) مدير برنامج 
الدراسات العليا والمشرف على تصميم الرسائل العلمية في قسم العلوم 
السياسية في الجامعة على نصائحه» ومساعدته في الحصول على منحة من 
القسم للإقامة في القاهرة لجمع البيانات وتحليلها ثم كتابة هذه الدراسة» 
والدكتور سعود الزبيدي في مركز التوثيق في الجامعة العربية» والعاملين في 


5 


مكتبة الأمانة العامة للجامعة في القاهرة الذين وفروا لي وثائق ثمينة كان لها 
أبعد الأثر في إتمام هذه الدراسة. 


جاء هذا الكتاب ثمرة عطاء فكري امتد على مدى زمني طويل» لمعلمين لا 
يسع المجال هنا لذكرهم جميعًاء لكني أذكر القليل من الأساتذة الدكاترة الذين 
تعلمت على أيديهم فى الجامعات المصرية والأميركية: أحمد يوسف أحمد 
ومنى أبو الفضل وسيف الدين عبد الفتاح ونصر عارف وعلي مزروعي وبول 
زيليزا وبدر الدين عارفي» إذ استمروا يثيرون شغفي الفكري ويروون فضولي 
المعرفي حتى وصلت إلى ما أنا عليه الآن في حياتي العلمية والمهنية. فأسأل 
الله أن تقر أعينهم بهذا العمل» وأن يتغمد برحمته من رحل منهم عن عالمنا. 


أما أسرتي» فأحسب أنني لا أقدر أن أفيها حقها من الشكر. فأبي (رحمه 
الله) وأمي وأخي وأختي ساعدوني جميعهم بحب وإخلاص في التغلب على 
الصعاب التي واجهتها في مرحلة كتابة هذه الدراسة. وزوجتي الدكتورة ريهام 
أحمد خفاجي كثيرًا ما حاورتني في ما جاء في هذه الدراسة من أفكار ما 
ساعدني في بلورتها بطريقة أفضل. ووقفت - هي وولدانا - إلى جانبي بصبر 
جميل» وشجعوني على [كمال الرحلة الطويلة للقيام بهذا العمل. فالكلمات لا" 
تكفي للثناء عليهم بما يستحقونه؛ ولا لحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والثناء عليه بما هو أهله. 


أملي الآن أن يجد القراء المهتمون والدارسون المتخصصون وطلاب 
العلم فائدة في هذا العمل. آمين! 


3- المنظمات الدولية تجمعات تسير بإجماع الأعضاء 7ط 
4- المنظيات الدولية مؤسسات توجهها أجهزتها الإدارية 0 
5- المنظيات الدولية مؤسسات توجهها الأعراف والمبادئ -- 


6- بئاء افتراضات عن أثر الأعراف والمبادئ 


في المنظمات الدولية 000 
- ملخص ومقارنة بين الافتراضات الواقعية والبنائية 111 
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الفصل الأول: المدرستان الواقعية والبنائية والمنظيات الدولية 
أولًا: الملدرسة الواقعية والمنظمات الدولية 000000005 
1- النظريات الواقعية في العلاقات الدولية 0 
2- رؤى المدرسة الواقعية للمنظيات الدولية 0 
3 - رؤى المدرسة الواقعية للتعاون الدولي وتناقضاتها 00000 
4- رؤى المدرسة الواقعية للمنظمات الإقليمية 50 
5- رؤى المدرسة المؤسسية اللييرالية الحديدة 0 
ثانيًا: المدرسة البناثية والمنظيات الدولية 000011116 
1- النظريات البنائية في العلاقات الدولية ا 


لممممم ةودن 


لممففوفوقة 


فومووفويوة 


الفصل الثاني: الأمن الجماعي وجامعة الدول العربية 000 


أولا: اختيار الأمن الجماعي 05515151 00 
1 - الأنشطة العسكرية للمنظيات الدولية مع ا 5 
2- الأمن الجماعي بين النظرية والتطبيق بي و 
3- التمييز بين الأمن الجماعي والدفاع الجماعي 0 
4- التميبز بين الأمن الجماعي وحفظ السلام وتسوية 
المنازعات سلميًا والتغيير السلمي -0 0 000011 
ثانيًا: اختيار جامعة الدول العربية 0 
1 - الأمن الجماعي إقليميًا وعايًا بين الواقع والخيال 18 
2- مناسبة اختيار جامعة الدول العربية منظمةً إقليميةً 
من العالم النامي لا توجهها دولة مهيمنة 0 
3 - تعريف جامعة الدول العربية 1 
الفصل الثالث: اختيار الحالات وبناء المؤشرات 11 
أولا: اختيار أزمتي العراق والكويت في عامي 1961 و1990 0000 
1 - نظام الأمن الجماعي في جامعة الدول العربية 
وشروط تطبيق إجراءاته ب ا 1 
2- مناسبة اختيار أزمتي العراق والكويت 
في عامي 1961 و1990 نظريًا ومنهجيًا 00 
3- القيود على تطبيق إجراءات الأمن الجماعي 
في جامعة الدول العربية اح سبو لو سم 13 
ثانيًا: بناء المؤشرات از[ 01000 
1 - اختبار الافتراضات الخاصة بالفاعلين الأساسين 
في المنظمات الدولية 00 
2- انحتبار الافتراضات الخاصة بأثر القوة ع شق ا 1 
3- اختبار الافتراضات الخاصة بأثر المبادئ والأعراف الدولية 148 
ملخص ممبس ا سسبو اووس او و11 


الفصل الرابع: سلوك جامعة الدول العربية 


في أزمة العراق والكويت في عام 1961 0 
أولا: توزيع القوة داخل جامعة الدول العربية 
وترتيب الأعضاء من حيث القوة 95 --ببب-ب-ز 00000 1 001 
نيًا: بداية الأزمة وتطورها ..... 165 
ل ال 90 .165 
2- موقفا المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة 169 
ما: مواقف الفاعلين المؤثرين 
بحسب النظريتين المختبرتين ااا 00 
1 - موقف الجمهورية العربية المتحدة 0 
2- جهد وساطة أمين عام جامعة الدول العربية ا 170 
- المداولات المبدئية في مجلس الجامعة 
(12و13 تموز/يوليو 1961) ال ا 181 
- المداولات النهائية وقرار مجلس الجامعة 
(20 تموز/يوليو 1961) 184 
النتائج: الافتراضات المثبتة وغير المثبتة 1 
رابعًا: مدى استقرار مبدأ الأمن الجماعى وأهميته النسبية 1 
- مبدأ الأمن الجماعي في مقابل الأسس المبدئية لموقف العراق ......... 197 
ملخص 20 
الفصل الخامس: سلوك جامعة الدول العربية 
في أزمة العراق والكويت في عام 1990 10 
أولا: توزيع القوة داخل جامعة الدول العربية 
وترتيب الأعضاء من حيث القوة 1111111 
ثانيًا: بداية الأزمة وتطورها ا ا 111 


1 - موقفا الطرفين المتنازعين: العراق والكويمت 217571110 


2 - موقف الولايات المتحدة الأميركية 1700 
ثالنًا: مواقف الفاعلين المؤثرين بحسب النظريتين المختيرتين 0 


1 - المواقف الأولية لأعضاء جامعة الدول العربية 


وقرار مجلس الجامعة رقم 5036 00 1 5211111( 


2- المواقف اللاحقة لأعضاء الجامعة 


وقرار القمة العربية رقم 195 00711 
التتائج: الافتراضات المثبتة وغير المثبتة -ٌنت2د052 000 


رابعًا: مدى استقرار مبدأ الأمن الجماعى وأهميته النسبية 0 


- مبدأ الأمن الجماعي في مقابل مبدأ رفض التدخل الأجنبي 


4 .« .- 
هه 
قي الشؤون العربية عا مار ارد و مم ل لالم لعو 0 
. 
الع امعان ال اط لوط اموس امم اا و ام ل 


الفصل السادس: النتائج والخلاصة 1 1 1 121101011 
أولَا: ملخص الدراسة ونتائجها ا 


1 - مقارنة مواقف الفاعلين الرئيسيين المحتملين 


وسلوك جامعة الدول العربية في الأزمتين 500000000 
2- مقارنة أثر القوة في سلوك الجامعة في الأزمتين 0 


3 - مقارنة أثر المبادئ والأعراف الدولية 


في سلوك الجامعة في الأزمتين 00 
ثانيًا: الخلاصة النظرية والمقترحات البحثية 1 1 1[ |[ | |[ 171111 


في إطار نظري واحد 59 7“7”*ش(غظ 


الملحق (1): توزيع القوة داخل جامعة الدول العربية في عام 1961.... 
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الملحق (2): قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1777 


في أزمة عام 1961 ببب0000000 0 70000 

الملحق (3): توزيع القوة داخل جامعة الدول العربية في عام 1990 ...288 
الملحق (4): قرارا مجلس الجامعة والقمة العربية في أزمة عام 1990 ..........295 
المراجع ل ا 29-9 
فهرس عام و لو وم 51 


قائمة الجداول والأشكال 


الجداول 
(1-1) افتراضات واقعية وبنائية عن عمل المنظيات الدولية 1 1 20111 
(1-3) تطبيق جامعة الدول العربية إجراءات الأمن الجماعي 

في أزمتي العراق والكويت ا ا 101 
(2-3) اختبارات الافتراضات الواقعية والبنائية 

عن عمل المنظمات الدولية 00011 0 00 ااا 00 
(1-4) أقوى 20 في المثئة من أعضاء جامعة الدول العربية 

وأنصبتهم من قوتها الإجمالية في عام 1 196 1 
(2-4) أنصبة الأعضاء من ميزانيات الجامعة السئوية (1959 -1961) ....... 160 
(3-4) ترتيب المبادئ الأساسية في قرار مجلس الجامعة رقم 1777 194 
(4-4) قرارات مجلس الجامعة (1958 -1961) المستندة إلى المبادئ 

موضع الحدل بين الأعضاء في أزمة عام 1961 1 199 
(1-5) أقوى 20 في المئة من أعضاء جامعة الدول العربية 

وأنصبتهم من قوتها الإجمالية في عام 1990 2 
(2-35) المبادئ الأساسية في قرار مجلس الجامعة رقم 5036 

وقرار القمة العربية رقم 195 1 000 
(3-5) قرارات مجلس الجامعة (1987 - 1990) المستندة إلى المبادئ الأساسية 

في قرار مجلس الجامعة رقم 5036 وقرار القمة العربية رقم 195......... 247 
(1-6) ملخص نتائج اختبار الافتراضات الواقعية 

والبنائية عن المنظمات الدولية اا 0 
(2-6) مقارنة درجة تباين القوة بين أعضاء جامعة الدول العربية 

في أزمتي عامي 1961 و1990 م 1 2618 
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جداول وأشكال الملاحق 


الجداول 


فق 


220 


020 


الأشكال 


للق 


(22 


03) 


(04 


)05( 


لك 


00 


2) 


المؤشرات السكانية والعسكرية والاقتصادية 

لتوزيع القوة داخل جامعة الدول العربية (1961-1958) 
المؤشرات السكانية والعسكرية والاقتصادية 

لتوزيع القوة داخل جامعة الدول العربية (1990-1987) 
بيانات سكانية وعسكرية واقتصادية بديلة 


لأعضاء جامعة الدول العربية في أزمة عام 1990 0 


متوسط عدد السكان في الدول الأعضاء 


في جامعة الدول العربية (1961-1958) 111 


متوسط الإنفاق العسكري في الدول الأعضاء 


في جامعة الدول العربية (1961-1958) 171 


متوسط عدد القوات المسلحة في الدول الأعضاء 


في جامعة الدول العربية (1961-1958) 0557ظظ152 


متوسط الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء 


في جامعة الدول العربية عام 1958 ز ز ز 1 1 110111 


متوسط عدد السكان في الدول الأعضاء 
في جامعة الدول العربية (1990-1982) سيسيتب.... 
متوسط الإنفاق العسكري في الدول الأعضاء 


في جامعة الدول العربية (1990-1987) 1 


متوسط عدد أفراد القوات المسلحة في الدول الأعضاء 


في جامعة الدول العربية (1990-1987) 5ش52521 


متوسط الناتج المحلي الاجماللي في الدول الأعضاء 


في جامعة الدول العربية (1990-1987) 0 
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011110101111100 


ومفم مف موف فم مففية 


ووفووووووووفوفوون 


وفففورموومووووووم 


وووومووومءورو مويو 


قدمة!#) 


في عام 1961 هددت الحكومة العراقية بغزو الكويت وضمهاء وفي 
عام 1990 قامت بذلك فعلًا. ومعلوم أن هذا العدوان اللفظي ثم الفعلي قد 
باء بالفشل» وبقيت الكويت مستقلة عن العراق طوال حقبة مابعد الاستعمار» 
باستثناء بضعة أشهر. وقد سعت جامعة الدول العربية إلى تسوية هذين النزاعين» 
باعتبارها المنظمة الدولية الإقليمية المعنية أكثر من غيرها بهماء لكنها نجحت 
مرة وأخفقت في أخرى. فبينما انقسم أعضاء الجامعة على أنفسهم حول كيفية 
الرد على الغزو العراقي للكويت في عام 1990.» الأمر الذي أصاب الجامعة 
بالشلل» فإنها نجحت في عام 1961 في احتواء التهديد العراقي للكويت» 
بل وأرسلت - لأول مرة في تاريخها - قوة عربية كان لها أكبر الأثر في ردع 
الحكومة العراقية عن تنفيذ تهديداتها طوال عام ونصف العام. 

يختلف منظرو العلاقات الدولية في تفسير تلك الأدوار التي تقوم بها 
المنظمات الدولية. ويمكن التمييز فى هذا الشأن بين مدرستين فى العلاقات 
الدولية: المدرسة الواقعية والمدرسة البنائية. فأنصار المدرسة الواقعية يرون نشاط 
المنظمات الدولية مجرد انعكاس لعلاقات القوة وموازيئها فى السياسة الدولية» 
بينما يؤكد أنصار المدرسة البنائية أن هذه الأنشطة تعكس أيضًا الأعراف والمبادئ 
الدولية وتصورات الكيانات السياسية عن هوياتها. وهناك فريق من أنصار 


69 يُشار هنا إلى أن هذه الترجمة العربية لكتاب كانه المع اربمع07 جره ععزجمع:ط1 عدهألواء18 أمارمالهمه 1:11 
قعأماك هجا زه هدعا ءذ! درط دراتسبعع3 مداع | [مت 0ثره ,امعاطططاء ص اهوم©) ,7وعةأدء8 التى قام بها المؤلف نفسه. 
ليست ترجمة حرفية» بل تصرف بها المؤلف - المترجم, بما يخدم القارئ العربي. [المحرر] 
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المدرسة البنائية يرى أن المنظمات الدولية فاعل رئيس فى العلاقات الدولية» 
وأنها قد تمارس أنشطة: ليست مهمة فحسبه بل مستقلة عن سياسات أعضائها 
والدول الكبرى. وتسعى هذه الدراسة إلى استنباط افتراضات من المدرستين 
الواقعية والبنائية عن أنشطة المنظمات الدولية» واختبارها فى سياق تعامل جامعة 
الدول العربية مع أزمتي العراق والكويت في عامي 1961 و1990. 


شواهد من الواقع 

لم تعد السياسة الدولية حكرًا على الدول» إذ تزداد أنشطة الفاعلين 
الدوليين من غير الدول - كالمنظمات الدولية - من حيث التكرار والأهمية. 
فبروز المنظمات الدولية بوصفها قوى فاعلة يعد من المعالم البارزة في السياسة 
الدولية فى العصر الحديثء فى الأقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فعدد 
هذه المنظمات إلى ازديادء إن بصفة مطلقة أو مقارنة بعدد الدول في النظام 
الدولي”". والأهم أنها أصبحت فعالة وتقوم بأدوار حاسمة في فضاء ما يعرف 
بالسياسة العليا التي تشمل قضايا حساسة مثل الأمن. فعلى سبيل المثال يقوم 
بعض المنظمات الدولية بنشر قوات عسكرية فى مناطق الصراعات المسلحة 
من أجل ردع المعتدين أو رد عدوانهم» وإدارة الصراعات الأهلية والدولية 
والمساعدة فى تسوية النزاعات سلميًا. وهذه الأدوار العسكرية ليست حكرًا 
على الأحلاف» مثل منظمة حلف شمال الأطلسيء بل تمارسها أيضًا منظمات 
دولية ذات أغراض عامة» مثل الأمم المتحدة التي قامت بأول عملية لحفظ 
السلام عقب العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956. ومن عملياتها الحالية 
لحفظ السلام» وجود قواتها في مرتفعات الجولان. 


(1) أمممتتممعام! :2 عدألا كه معنواعدره 116» ,ععلسيةل! مأبعع1 مضه ددم نادلعهل! لإطامحصأ؟ رعكام اعوط مول 
2 .0ق ,21 .أ0/ ,عءابءاع3 معمعء2 فاته انع عع منبعاط اء[أا:م0) «,2.0 «صمزوع/ا ه021[ 1155م أمقوء0 لمامعسس :00 
.101-10 .هم ,(2004) 


(2) يصئف هارولد جاكوبسون المنظمات الدولية وفقًا لمعياري العضوية والغرض» ومن ثم يميّز 
بين المنظمات ذات الغرض المحدد. وتلك التى لها أغراض عامة» وبين المنظمات المفتوحة لأفراد أو 
جمعيات أو حكومات من كل الدولء وتلك التى تقتصر عضويتها على أفراد أو جمعيات أو حكومات من 
دول معينة. انظر 5 1/16 انه ددم أامعابرمعب0 اعارملاه اجواتر] :ع 46116 1ع جزء11220 ]كن كأ «ونتلاء لال ,المؤطامع18 >[ لأمعد1] 

.11-12 .جرم ,(1984 ,ممصا لعكلاة عادهلا بجع1!) .ل»ء 28 ,ببواسبزى أمعلنتلوط أوامانق 
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ما لبثت المنظمات الدولية الإقليمية أن تبعت الأمم المتحدة في الخوض 
في قضايا الأمن» وتشهد على ذلك الأدوار العسكرية التي أدتها منظمة الدول 
الأميركية في جمهورية الدومينيكان في ستينيات القرن الماضي» وجامعة 
الدول العربية في الكويت ولبنان في الستيئيات والسبعينيات على التوالي؛ 
ومنظمة الوحدة الأفريقية في تشاد في الثمانينيات» وكومنولث الدول المستقلة 
في طاجكستان في التسعينيات”» والاتحاد الأفريقي في الصومال في العقد 
الأول من القرن الحالي. كما تسعى المنظمات الدولية الإقليمية الفرعية أحيانًا 
إلى إظهار كفاءتها في الاضطلاع بمهام تتعلق بالأمن". ففي أفريقياء على 
سبيل المثال» قامت كل من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة 
الإنمائية لأفريقيا الجنوبية» بإنشاء أجهزة تتعاطى مع قضايا الأمن» ومن ثم نشر 
قوات سلام في ليبيريا وليسوتو على التوالي خلال التسعينيات©. وقد أعطت 
نهاية الحرب الباردة في أوائل التسعينيات زخمًا قويا لكثير من المنظمات 
الدولية الإقليمية والإقليمية الفرعية التي باتت تقوم منذ ذلك الحين بأدوار بارزة 
في الوساطة في الصراعات الدولية» وامتد نشاطها ليشمل مجالات جديدة مثل 
مراقبة الانتيخابات©. 


يزداد دور المنظمات الدولية بإدارة الصراعات الدولية شرعية» بدليل 
الزيادة الكبيرة (بالمقاييس المطلقة والنسبية) في عدد النزاعات المسلحة التي 


(3) «روهمأخول! لعائدنا عطااه عام عطا ممه دممتام تمع 0 أمسمناوع 8 ذه ذلابجمء 6 1156 ,ندمملتيمء1] .>1 صواى 
010 ا(مأامعاممع:0 أمدماعء!! .لاوط وأعم!! (١‏ #عاأهارمنعء 1 ,.كلء ,لاعصدظ؟ ععلمىة لمة ناأعءجوظ عكتياما نما 
138-139 ,ترم ,(1995 ,جوعوط وااوع انهلا لرمكل:0 بلمول0)) رعهم0) أمتره أ امجرعادر1 


(4) ,واء/قا .0 مقصرمط1 نهأ «ركاضعمعع مدعكمْ 'زأأمنعع5 علتاعه لله لمممنوع؟8 1ه 16ا10 مط1» ,عه .10001 
عتطصلنا :هعلهمآ بعل انامظ) وباي «مزرومبببهط ععووط وأ«م!! ل :1101| عتوصه © ج جا «واتربععد مزع |0601 ,.لء 
.166 .م ,(1993 نعممعلم 


(5) نصأ «باء نالوم وسأساموعز لصة ومتامع عم رز كدو اهتمع 0 أمممأوء؟ كه 16ل10 مطل بأعوط عأصمم6 
عالأوره مال زه عمجتت اام 116 تمعوعء2 #ترعأببطس/ة2 ,كله ,ألهخ وأعحمة2 لضة ورمكمرصسواط ععأو0 مع" رماع مم ععاوع 6 
.م ,(2001 ,كوععط ععوعظ أه عاساتاكه! قعأها5 لعاتهنا :2 متاماع متطمة/ل!) بع لاجم أمعدمزام ءارا 


(6) 0516 مع" وعاعمع© ىق تعأمع© نهذ «ركدم ألم عتمموم0 لقممنوءه ع0 وعأه0 دولل ,اطعتط ,5 اوم 
!110 فلعغاطاطط ه ها اتا ععووبماط اء1(ل0) :«0!| زه كه20 هط عد امعط .كلك ,الهة داعتهد" لمة ممدممدل! 
لنة ,535 .ط ,(2006 ,ععوع6 [0 عأناتاكمآ كعاهاذ لعالونا :6 ,هماع متطكهل/لا) ممدموله5 ,81 لعقطعتظ نزط لمم بجعره8 
أممونوعا! كه عله] عط1 :امع اضعع دمول] اأعناكصم) مذ عاعنا8 غطا ومتسعد©» ,مط .1 تمأعوصيهل لمح لطءتط 1 إنوط 
8 - تع اسألةا) 2 .20« ,12 .ا6؟ :كستطرزف 110714 زه أدتسيتول بسحصحظه «بهع8 عولتا 0010)-اووط عطا مأ كدمتاهع تممع:0 

191-02 ,هم ,(2006 
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أحيلت إليها في النصف الثاني من الثمانينيات وأوائل التسعينيات7©» حتى ذهب 
بعض الباحثين إلى أن المنظمات الدولية أصبحت مصدرًا لا ينازع للشرعية 
الجماعية”"2» وأن شرعية كثير من الأنشطة الدولية باتت رهينة تبني المنظمات 
الدولية لهاء إلى حد أصبحت القوى الكبرى حريصة على الحصول على 
تفويض المنظمات الدولية قبل الشروع في مهمات دولية كبرى مثل نشر قوات 
عسكرية. فعلى سبيل المثال» عندما فشلت الولايات المتحدة في الحصول 
على دعم منظمة الدول الأميركية (045) لغزو جزيرة غرينادا في عام 23. 
توجهت إلى منظمة دول شرق الكاريبي التي أعطتها هذا التفويض» فأضفت 
شرعية قانونية على ذلك العدوان. وعلى الرغم من أن هذا المثال يوضح قدرة 
القوى الكبرى على الاختيار أو التلاعب بين المنظمات الدولية؛ من دون 
تكلفة كبيرة في الأقل على المدى القصير» يوضح أيضًا حرص الدول - بما 
فيها الدول الكبرى - على الحصول على تفويض المنظمات الدولية لإضفاء 
شرعية قانونية على أنشطتها. فالفشل في ذلك قد ينزع الشرعية عن العمليات 
العسكرية» بما فيها تلك التي تقودها دول كبرى» ويجعلها محلا للإدانة الدولية 
باعتبارها عملا عدوانيًا. وهذا في الواقع هو سبب وصف الأمين العام السابق 
للأمم المتحدة كوفي أنان وآخرين للغزو الأميركي للعراق عام 2003 بأنه غير 
قانونى. 


الأهمية النظرية 


على الرغم من هذه الشواهد على تزايد أهمية المنظمات الدولية» فإن 
معظم نظريات العلاقات الدولية لا يزال يتمحور حول الدول» ومن ثم يرى 
المنظمات الدولية مجرد ملتقيات دبلوماسية دائمة تعكس المصالح المشتركة 


(7) نص «ر2كعلع0 لأعمزا سعل؟ و عمط ععمعل8910 :عع ممدلة أعناكهه0 علاتاءةااه0» ,حموط؟ .8 أمظ 
.64-65 .م .60 روؤاء الا 


(8) له عأها5 عط1 :ده نامساهمع:0 أقدمأأقسعامل» ,عتعوسظ لبوء مطل لمعه اأأسطاءعمس]!1 طعملءارم 
01 7ل 67:122110115 012 :171177121107 :601677127 أهذه|6 إن عامط 12:2 ,.لء ,اطعئط ."ا ابوط نص «بامث علا 
2 .م ,(1997 ,عع طوتاطيظ ععمدعءن] عممها تهملهما) 0ا10ا نجع بصع ك1 


نقل عن: .(1986 11لاآنااناظ) 4 .20 ,40 .أن ,اده أامعاجوع 0 أمبدمتتصجء): :1 
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أو المتقاربة أو حتى المتصارعة لحكومات الدول الأعضاء. وتزيد من قدرة 
الحكومات على خدمة مصالحها وتحقيق أهدافها". 

أشد مدارس العلاقات الدولية تمسكًا بمحورية الدولة فى السياسة الدولية 
هي المدرسة الواقعية. التي تقوم صراحة على هذا الأساسء لأنها تعتبر الدولة 
مخزن القوة السياسية» وتاليًا الفاعل الرئيس والأهم في العلاقات الدولية". 
ويرى منتقدو هذه المدرسة أنها تقوم على رؤية جامدة للعالم لا تؤكد إلا ذاتهاء 
وتتحيز للنظام الراهن القائم على مركزية دور الدولة في العلاقات الدولية”". 
على للك من يوتري الحرية لزاه ة - مثل والتز - بالأهمية الظاهرة 
للفاعلين الدوليين من غير الدول» وتزايد أنشطتهم التي تتجاوز الحدود الوطنية» 
فإنهم يرون أن الدول الكبرى لا تزال هي أهم الفاعلين الدوليين ما دامت أساس 
بنية النظام الدولي. ومن ثم فإن «أي نظرية ة تنكر مركزية الدولة في السياسة الدولية» 
عليها أن تثبت أن الفاعلين الدوليين من غير الدول قد تطوروا حتى بلغوا حد 
منافسة الدول الكبرى أو التفوق عليهاء وليس حفنة من الدول الصغرى وحسب». 

تسعى هذه الدراسة إلى اختبار نظريات المدرسة الواقعية القائمة على 
محورية الدولة في العلاقات الدولية» ونظريات بعض أنصار المدرسة البنائية 
الرافضين استمرارية سيادة تلك النظرة» على الرغم من الشواهد الدالة على تزايد 
أهمية الفاعلين الدوليين من غير الدول» والداعين إلى تصحيح هذا الوضع بطرح 
نظريات لا ترى هؤلاء الفاعلين على أنهم متغيرات تابعة في السياسة الدولية 
فحسب, بل على أنهم متغيرات مستقلة أيضًا. وتختبر الدراسة هذه النظريات 


(9) لهاامنا 186 :946-77[ بوااجوع3 ومأاعهاام مجه كاءاال«م أمررواته هاما بتعطعم2 .2 علنواا 
نزول" بجع )١1‏ مننودما مدا ننه جواتدلا تمعتتراء كه 07المعاسمع:0 ,كعاهات تمع أمع دار زه «مذامعاصمعع0) ,كدممذاهلة 
.5 .م ر(1979 ركع طدتاطناط معوعومم 


(10) كه فلا35 ونا وا «مناءنفعجاار! صا :9(9-1939[ ,كزوتت 'وجمع[ «راررهجا1 77:2 ,سه عه للوك؟ لموجقع 

0 .م ,(1964 ,دخآ لصة ععجية1! علولا بسع[8) 1122 بلممططاءمه] معوموكا ,عمو انماع لمجم أله دمعاتط 

نشر أول مرة في عام 1939. انظر أيضًا: أدمملتهمعام1 6ه عوتسمومظ ودلد؟ ملك بمعستعطسدعاة .ل مطمل 

لمة نانملا .8 اند لتتة ,10 .م ,(1994-1995 ععنماللا) 3 .مه ,19 .اهن ,واميعع3 أوررم نومع «ركاته تل اناأناكا2آ 
زمه لاتمعواب! عملا بو 71) ومئززوؤها2) ,تمعتاوسناظ ,امأاوع] +ججرمع1 كدو الداع أمموالممء)21! ,أمصرهكا .لا عاموالة 
.6 .م ,(1987 ,داتعملا ألامت :هموما 


[طلف .م ,أنامكا لمة لاوزلا 
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تحديدًا في المنظمات الدولية الإقليمية التي تطبق قواعد الأمن الجماعي لردع 
المعتدين أو دحرهم. أثناء الصراعات بين دولها الأعضاء. ويقدم الفصل الثاني 
مبررات عدة لاختيار الأمن الجماعى والمنظمات الدولية الإقليمية بوصفهما 
أفضل مجالين لاختبار نظريات المدرسة الواقعية ونظريات المدرسة البنائية التي 
تنكر محورية الدولة في العلاقات الدولية. 1 


يستبعد هذا التحليل كلا من المدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة» ونظريات 
المدرسة البنائية التي تركز على محورية دور الدولة في العلاقات الدولية» ونظرية 
الرئيس- الوكيل. فالمدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة مستبعدة: لأنها من 
جهة تشبه المدرسة الواقعية من حيث تركيزها على محورية الدولة في العلاقات 
الدولية» وهي مقولة سأدافع عنها في الفصل الأول. وهي من جهة أخرى تختلف 
عن المدرسة الواقعية من حيث تركيزها أساسًا على الاقتصاد السياسي الدولى» 
على الرغم من أن أنصارها يتناولون قضايا أمنية أحيانً!©. أما نظريات المدرسة 
البنائية التى تقبل محورية الدولة في العلاقات الدولية - ويشرحها الفصل الأول 
أيضًا - فهي بحكم التعريف تشبه النظريات الواقعية في النظر إلى الدولة على 
أنها فاعل رئيس وحيد في العلاقات الدولية» على الرغم من أن لبعض هذه 
النظريات مساهمات بارزة في مجال دراسة قضايا الأمه22. 

الخلاصة أن مقارنة نظريات المدرسة الواقعية بنظريات المدرسة المؤسسية 
الليبرالية الجديدة أو نظريات المدرسة البنائية التي تقبل محورية الدولة في 
العلاقات الدولية» لا تحقق أحد الأغراض الأساسية في هذه الدراسة» وهو 

(2 1 ) بره درمعطا أمءذاذاوط وا«م/1! ع جاع ألجمء معان نيه «هألص جرم م) :ترتر تع ول ءارا ,عسمطامع 1 .0 عطم] 
,3لكالمعممء!7 بتمكتلهعطنامء[10) ,821:18 .ى 12910 :6 .م ,(1984 ,جمععط واتومعءبازونا مماععمرط :لل8 ,ماع هموط) 
رعاوطء2 بوره «محرجءا0ت) 11:6 :ت«كذامرءطأامء/ط لننه :كذ أوعموء// ,.لء ,821018 .م 102010 نمأ «رى نائله2 لأروللا مه 


كت للأع التققع11 لمة ,7 .م ,(1993 رووععظ باتوع تهنا وتطصساه© ارملا بسك20) كع ناوص لأمم/لا رذ حموتاء علط بجعلا 
| 


(0) انظر على سبيل المثال: 214ه كرتمملة :برا ع5 أورواله لزه #سعابن) :17 ,.له ,لأعاكمع ماف .عامط 
|108 126118 تن ع6 التصحمه© عط نط لععهكدهم5 ,ك1 أله 10ه0/لآ ها كهمناعععاطط بجع ١1‏ رع إ/زاوط لإم180 دا دوا ؤلدع ك1 
(1996 ,عع بواتوع اتولا وأطصسساه0) عارهلا بنع21) اأعصنه© طمعقعمعظا عممءك5 لهماعمة عل أه وامناععة لم عممئءط 
:0© عل أنم8) كتسرامدا جور وموم عه لة إر :بوجبعه5 ,عل !ثلا عل مهدا لصة ععنعةللا |0 مممعظ8 تصمد8ظ لسة 

.(1998 بتعسممعنآ عمسياآ 
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الكشف عن مدى استقلالية أنشطة الفاعلين الدوليين من غير الدول. فهذا 
الغرض لا يتحقق إلا بمقارنة النظريات التي تؤكد محورية الدولة في العلاقات 
الدولية - كنظريات المدرسة الواقعية - بتلك التى تنكر ذلك» كبعض نظريات 
المدرسة البنائية» ونظرية الرئيس - الوكيل التي ترى المنظمات الدولية فاعلًا 
مؤهلًا للقيام بأدوار مستقلة» لكنها تعتبر ذلك عيبا يمكن تصحيحه إلى حد ما 
من خلال تشديد رقابة الدول على المنظمات الدولية وزيادة ضبط أنشطتهاء أو 
خلق حوافز وآليات داخل كل منظمة دولية لكبح جماح استقلاليتها"'. وهذه 
النظرية مستبعدة لأنها في جوهرها لا تختلف مع المدرسة الواقعية في محورية 
الدولة في العلاقات الدولية للسببين الآتيين: 
أولأء يرى أصحاب نظرية الرئيس - الوكيل؛ أن المنظمات الدولية تتصرف 
يقة مستقلة فحسبء لأن الدول الأعضاء توجهها إلى فعل ذلك”5". بعبارة 
أخرى» تنقل الدول بعض صلاحياتها إلى المنظمات الدولية» وهذا هو المصدر 
الوحيد لسلطة تلك المنظمات وأدوارها المستقلة. ولا يناقش أصحاب هذه 
النظرية ما يراه بعض أنصار المدرسة البنائية من مصادر أخرى لسلظة تلك 
المنظمات وأدوارها المستقلة» مثل الشرعية القانونية أو العقلانية أو الأخلاقية 
أو الخبرة التي تتمتع بها وتعطيها إمكان التأثير في السياسة الدولية بدرجة أكبر 
مما يسمح به التحليل في نظرية الرئيس - الوكيل©2. 
(14) ,عمتكه5 :7طاه8 0 ,وماعة عناوم ,كامعومة أنآتانا8)» ب«مدعاء6 مدقيا5 لمة لأعدمح ه بستعلصم 


214 0#المهواء2 ,كله ,[.أة أء] ومنط:112 .0 معدتقط :ها 7/107 لمة 110لا عط مز عأعو(5 لمة ,كعاب عدتاملا 
بكآنا ,عم لءطسمن)) كدواكاءء12 لسة كهضهتانهتأكمآ 01 لإلتمضمعظ لمعلاذا0ط ,عدم امع امع07 أمدم0الممعلمط جز بوجعو 
,(2006 ,26655 675119 0ئلانا هل اءطمرون :ماهلا :3160 ومتوفر أيضًا في نسخة إلكترونية (ص 411-368) على 
المو قم التالي: .< لاع حصن [ه296209متاهعء !ع /ع لهل دانع . لكع نا م عباء بو//: الا > 
(15) اقدمأتقععاما م) وماموءاء كه أذوما ع15» ,قمتططب6ء14 بعطنوكة لمة علمآ لتنوص 
,متأم تنااه02190201أأقوعاء12/ع21 الله لكعباععاء0//:م1أط> ,.كله ,[.31 اء] دومتاسوة! نز «ركمه تامع اممع0 
.[5101-© عطا هذ] 509-552 .مم 

(16) أقدمتادمعاها معنوه ام طاد8 لمة ,رع د20 ركع نا زل80 1116) :عدممع صما مطاعدك/! ممه غاع مم8 ١]‏ أعمط ه111 

جور كعانة؟! لتة ,699-732 .مع ,(1999 مستتنشداط) 4 .0< ,53 .01+ ,دهالمعتوصدع07 أهدره اماع11 «ركه متاق تمدع 0 
0 ,(2004 رمع 'والومع امنا [اعسمه0) :لآ81 يمعهط!) والزلوط أوطماي جز ع«وذامعطرمع0 أوجنهالمبجعادآ :ارملا 


/:مااط> ,كله ,[.!2 أء] عمن لوا :مأ «رهضمأمتآ تندعتزمعناظ عط صز ممتاعوول لقع تمأنموءاء» ماأعواله2 ,م عزبوة 
.[لوتسمعلا-ة علا صل] 225-276 .هم ,<تتناطاعدسله9020ممنموءاءط/ع 11ل سلء. لدعت ععاء ب 
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ثانيّاء يناقش أصحاب نظرية الرئيس - الوكيل علاقة الدول بالمنظمات 
الدولية من وجهة نظر الدول فحسبء ويرسمون لنا تاليّا «صورة غير مباشرة 
للوكلاء كما يراهم الرؤساء:7». فهم يعتبرون المنظمات الدولية أبدالًا لقيام 
الدولة بأنشطتها الدولية منفردة» أو مع غيرها من الدول في أطر جماعية موقتة» 
ولا ينظرون إلى تلك المنظمات باعتبارها تسير ذاتيًا وفق قواعد إدارية©'©. لذلك 
لا يناقش أصحاب هذه النظرية - على عكس بعض أنصار المدرسة البنائية - 
قدرة المنظمة الدولية بعد أن ينتقل إليها بعض صلاحيات دولها الأعضاء على 
إعادة صوغ مصالح تلك الدول؛ فضلًا عن تكليفها الدول الأعضاء بمهمات 
ومسؤوليات معينة من صميم صلاحيات تلك المنظمة”». ففي كل تطبيقات 
تلك النظرية تمثل الدولة دور الرئيس» وتمثل المنظمة الدولية دور الوكيل. أما 
العكس فهو غير مطروح في تلك النظرية. 

لا تطمح هذه الدراسة إلى الفصل في الخلاف بين أنصار محورية الدولة 
بوصفها فاعلا رئيسًا وحيدًا في العلاقات الدولية» وأنصار الرأي المخالف الذي 
يرى فاعلين رئيسيين آخرين في العلاقات الدولية. لكن المأمول أن تقدم هذه 
الدراسة مساهمة نظريًا مهمّة من زوايا عدة. فهي أولاً تسعى إلى تبيان مدى 
استقلال المنظمات الدولية عن دولها الأعضاء والقوى الكبرى» خصوصًا حين 
تقوم بأنشطة عسكرية. وهكذا فإن التصور التقليدي القائم على محورية الدولة 
بصفتها فاعلا رئيسًا وحيدًا في العلاقات الدولية» إما أن يتعزز باجتياز اختبارات 
هذه الدراسة بنجاح» أو يتزعزع بعجزه عن تفسير الأنشطة المستقلة للمنظمات 
الدولية. وثانيّاء تختبر الدراسة عوامل القوة وتوزيعها من جهة؛. والأعراف 
والميادئ الدو له من جهة أنعن ى» كمحددات لصوغ أنشطة المنظمات الدولية» 


(17) ,كك ,[لهة اء] عمتلاسمةة :مذ «وعانوك! كامعوم 1107) ,لإطمعول علعللا له كمتاسةة .0 معصوط 
.[قمأوعلء عالا دأ] 277-324 ,رع ,حتصاطعصتتاه9620همتموءاءرا/ع لهال لسلء. لكعنا ععطء به //:مناط> 


(18) عالتقصممامآ كه كممعدأممع 0 لمممتتقمعاما عدو عمنتمععي ع5 ,ومكمصسمط1 ععلممهداهة 
-325 مع ,<تاط,ع تنا 02962090 لأموعاء12/ع 121ل نالع لذعناععطء بو تجتاط> ,.ذله ,[.[ه أه] كمأعلطة11 :مأ «رقامعوم 
.ل أوتعناء علا ما] 367 


(19) أمعاائلهط هأ ععتلفيهة5 [اعهده© ,نوعاع30 أوررمالوسعاما جا عنعع عاد أودوأاولا ,عممستعمصاظ وطمولة 
(1996 بوقعى2 'وازومء بائمنا العصه0 كلال! مهعمطا1) امومع 
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وتصل إلى نتيجة مهمة. وهي أن تأثيرات القوة والأعراف والمبادئ الدولية على 
المنظمات الدولية غير متعارضة بالضرورة» بل يمكن التوفيق بين النظريات التي 
تركز على إحداها دون الأخرىء والدمج بينها بشروط معينة. 


الأهمية العملية 


إن إثبات قدرة المنظمات الدولية على العمل باستقلالية عن الدول» 
وتأئرها بالأعراف والمبادئ الدولية تمامًا كما تتأثر بعوامل القوة وتوزيعهاء 
يستتبع بالضرورة تغيرًا كبيرًا في السياسة الدولية من جهات عدة. ف أولاً سيكون 
على صناع السياسة الخارجية التعامل مع المنظمات الدولية بالجدية ذاتها التي 
يتعاملون بها مع الدول في النظام الدولي» أي على أنها عدو أو صديقء لا على 
أنها أدوات لتنفيذ السياسة الخارجية. بل إن مصادقة بعض المنظمات الدولية 
ذات الموارد الكبيرة والسمعة الطيبة أو معاداتهاء قد تكونا أهم من مصادقة أو 
معاداة كثير من الدول الفقيرة أو المنطوية على ذاتها. ومن الأمثلة الحالية على 
أهمية المنظمات لبعض الدول مواقف روسيا من حلف شمال الأطلسيء وتركيا 
من الاتحاد الأوروبىء؛ وإيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية» والسودان من 
المحكمة الجنائية الدولية» والصومال من الاتحاد الأفريقى. فقد يكون على 
صناع السياسة الخارجية في تلك الدول السعي إلى حل مشكلاتهم مع هذه 
المنظمات بالتركيز مباشرة على قياداتها التنفيذية وأجهزتها الإدارية» وليس 
التوجه إلى نظرائهم في دولها الأعضاء ذات الثقل. 


ثانيّاه سيكون على الدول القوية التأني قبل اللجوء إلى المنظمات الدولية؛ 
إذ إن هذا الخيار ليس دائمًا الأسهل لخدمة مصالحها. فالحصول على دعم 
منظمة دولية ماء قد يتطلب من الدولة المعنية بناء مواقفها وفق الأعراف 
والمبادئ التي ترتكز عليها تلك المنظمة الدولية. في المقابل» ستتعلم الدول 
الضعيفة نسبيًًا كيف تعزز مصالحها باللجوء إلى المنظمات الدولية» حين تتفق 
مطالب تلك الدول مع الأعراف والمبادئ التي ترتكز عليها تلك المنظمات. 
فعلى سبيل المثال» على الرغم من أن السلطة الفلسطينية أضعف من إسرائيل 
بمعايير القوة المادية. فإنها نجحت في الحصول على دعم محكمة العدل 
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الدولية في عام 2004., لأن مطالبها بإزالة الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل 
في الضفة الغربية» تتفق تمامًا مع مبادئ العدالة التي ترتكز عليها المحكمة. 

ثالثاء سيكون على القيادة التنفيذية في المنظمات الدولية تقدير مدى 
القوة التي يتمتعون بها في مواجهة الدول الأعضاء والدول الأخرى. لا أن 
يخضعوا لإرادتها دائمًا من دون مقاومة. بعبارة أخرى» سيكون عليهم التصرف 
بصفتهم رجال دولة» لا بصفتهم موظفين دوليين. والمثال الواضح على ذلك» 
هو نجاح الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
مختار إمبو في الحصول على دعم أغلبية الدول النامية» ومن ثم الصمود في 
مواجهة الاعتراضات الأميركية القوية على سياساته. فما كان من الولايات 
المتحدة إلا أن انسحبت من عضوية المنظمة في عام 1988. في المقابل» 
فإن اثنين من الأمناء العامين لجامعة الدول العربية لم يكن لديهما التصميم 
نفسه. فقررا الاستقالة في عامي 1952 و1990 حين بدا لهما أن التعارض 
بين مصالح منظمتهما ومصالح وسياسات بعض دولها الأعضاء ذات الثقل لا 
يمكن حله. 

رابعٌاء سيكون على الدول والقيادة التنفيذية في المنظمات الدولية أن تعلم 
أن إجماع الأعضاء لا يكفي لحل مشكلات المنظمة» بل يجب إشراك أجهزتها 
الإدارية في صنع قراراتهاء خصوصًا في ما يتعلق بإصلاحها. فمثلاء لم يكن 
اعتراف الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان بأن المنظمة في حاجة 
إلى الإصلاح ووعده بتنفيذ توجيهات أعضائها لتحقيق ذلك الغرض كافيّاء بل 
كان عليه إشراك موظفي الأمم المتحدة الإداريين في رسم خطط إصلاحهاء 
وليس مجرد تطبيقها. فإذا كانت الأجهزة الإدارية في المنظمة الدولية قادرة حمًا 
على التصرف باستقلالية» فإنها قد تفشل خطط الإصلاح المفروضة عليها. 

أما إثيات العكسء» أي عجز المنظمات الدولية عن العمل باستقلالية 
عن الدولء أو تأثرها فقط بعوامل القوة وتوزيعها من دون الأعراف والمبادئ 
الدولية» فهو أيضًا يستتبع بالضرورة تغيرًا في رؤى صناع السياسة الخارجية 
وموظفي المنظمات الدولية ومواقفهم. فسيكون عليهم التخلي عن الشعارات 
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الرنانة التي تبشر بالمؤسسات الدولية ومنظريها؛ تلك الشعارات التي رفعها كثير 
من قادة العالم وبعض مفكري العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة. فإذا 
كانت السياسة ما زالت تعني ممارسة القوة فحسبء فإن ادعاء العكس لا يخدم 
إلا مصالح القوى الكبرى. وسيتأكد الموظفون الدوليون من أن مصالحهم لا 
تتحقق إلا بإرضاء الدول القوية في منظماتهم. 

أما إثبات غياب التعارض بين تأثيرات القوة والأعراف الدولية على 
المنظمات الدولية فيعني تنافس صناع السياسة الخارجية وموظفي المنظمات 
الدولية على تحديد أنشطتها. إذ يحاول صناع السياسة الخارجية في الدول 
القوية في منظمة دولية ما أن يستخدموا مواردهم لإجبارها على القيام بالأنشطة 
التي تخدم مصالح دولهمء وصوغ ونشر الأعراف والمبادئ التي تجعل القيام 
بهذه الأنشطة مقبولًا. . في المقابل» يحاول موظفو المنظمات الدولية الاعتماد 
على قوة مراكزهم والقبول العام الذي تتمتع به منظماتهم بصفتها ممثلًا للشرعية 
القانونية أو العقلانية أو الأخلاقية أو ذات الخبرة» وذلك لتعظيم مواردها وتنفيذ 
رؤاهم والقيام بالأنشطة التي تعزز مصالحهم. 


خطة الدراسة 


يرى والتز بحق أن أول المصاعب التي يواجهها الباحث عند اختبار 
النظريات هو صوغها بدرجة من الدقة والتحديد تجعل اختبارها أمرًا ممكنًا!"©. 
لذا يناقش الفصل الأول نظريات المدرستين الواقعية والبنائية عمومًا ورؤاهما 
المتعارضة للمنظمات الدولية على وجه أخص. فيميز المبحث الأول بين 
الاتجاهين التقليدي والبنيوي في المدرسة الواقعية» ثم يستنبط افتراضات 
واقعية عن الفاعلين الرئيسيين في المنظمات الدولية» وشروط القوة الواجب 
توافرها كي تقوم بأنشطتها. ويميز المبحث الثاني بين الاتجاهات المختلفة 
في المدرسة البنائية» مع التركيز على الاتجاه المؤسسي الاجتماعي الذي يرى 
المنظمات الدولية تجمعاتٍ تسير بإجماع الأعضاء أو وفق قواعد إدارية» بما 


)220 .14 .م ,[19719] ,عؤنا110 متم فسهكا :مارملا بجعا) يانذاوط أعردوالوامعاارا إن «جرمع 11 رنتاابالا طاعمدع كا 
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يمكنها من القيام بأنشطتها باستقلال نسبي عن التأثير المباشر لأعضائها الأقوياء 
أو القوى الكبرى خارجها. وينتهي المبحث باستنباط افتراضات بنائية عن أثر 
الأعراف والمبادئ الدولية في عمل المنظمات الدولية. 


تتبع هذه المعالجة النظرية مناقشة تصميم البحث في الفصل الثاني. 
فمبحثه الأول يناقش مبررات اختيار الأعمال ذات الطابع العسكري التي تقوم 
بها المنظمات الدولية عمومّاء وتطبيق مبدأ الأمن الجماعي على نحو أخص» 
باعتبارها أفضل الأنشطة التي يمكن من خلاله اختبار الافتراضات الواقعية 
والبنائية. ثم يقدم المبحث الثاني مبررات اختيار المنظمات الدولية الإقليمية في 
العالم النامي التي لا يهيمن عليها بوضوح أحد الأعضاء عمومّاء وجامعة الدول 
العربية خصوصاء باعتبارها أفضل المنظمات التى يمكن من خلالها اختبار 
الافتراضات الواقعية والبنائية. وينتهي المبحث بتعريف موجز للجامعة العربية. 


يشرح المبحث الأول في الفصل الثالث مبررات اختيار أزمتي العراق 
والكويت في عامي 1 و1990 لاختبار الافتراضات الواقعية والبنائية» 
باعتبارهما أزمتين قررت جامعة الدول العربية فيهما تطبيق مبدأ الأمن الجماعي» 
وإن بدرجات متفاوتة. كما يناقش ذلك المبحث القيود على ممارسة الجامعة 
العربية أنشطتها عمومّاء وتطبيق مبدأ الأمن الجماعي خصوصاء وفق الرؤيتين 
الواقعية والبنائية. أما المبحث الثاني ففيه تصميم الاختبارات بما يناسب حالتي 
الدراسة» وكذلك بيان مؤشرات قياس المتغير التابع (وهو سلوك الجامعة 
العربية في الأزمتين)» والمتغيرين المستقلين (توزيع القوة بين أعضائها من 
جهة؛ والأعراف والمبادئ الدولية المستقرة فيها من جهة أخرى). ويناقش هذا 
المبحث مفهوم القوة في المدرسة الواقعية ومؤشرات قياسهاء لأن القوة هي 
الأساس في جميع الافتراضات الواقعية التي تختبرها الدراسة. 

يحلل الفصلان الرابع والخامس حالتي الدراسة؛ فيتناول أولهما أزمة عام 
1 والآخر أزمة عام 1990. فيبدأ المبحث الأول في كل فصل بتحليل 
توزيع القوة بين أعضاء جامعة الدول العربية وقت اندلاع الأزمة» ليان أقورى 
الأعضاء حينذاك. ويشرح المبحث الثاني بداية الأزمة وتطورها ومواقف 
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الطرفين المتنازعين والقوى المعنية بالأزمة إقليميًا ودوليًا. ثم يستفيض المبحث 
الثالث في مناقشة مواقف أعضاء الجامعة - ولا سيما الأقوى منهم - وأجهزتها 
الإدارية ممثلة في أمينها العام» لمقارنة تلك المواقف بسلوك الجامعة في 
الأزمة» ومن ثم التعرف إلى هوية الفاعلين الذين أثروا أكثر من غيرهم في 
سلوك الجامعة في الأزمة. وهكذا يتبين ما إذا كانت الجامعة قد تصرفت بناء 
على توجيهات أقوى الأعضاء في الجامعة وحلفائهم من القوى الكبرى وخدمة 
لمصالحهم كما يزعم دعاة المدرسة الواقعية» أم كان سلوكها مبنيًا على إجماع 
أعضائها ورؤية أمينها العام» كما يزعم دعاة الاتجاه المؤسسي الاجتماعي في 
المدرسة البنائية. وأخيرًا يختبر المبحث الرابع أثر الأعراف والمبادئ الدولية 
في سلوك الجامعة» بمقارنة مدى استقرار وأهمية الأعراف والمبادئ التى 
التزمت بها الجامعة في الأزمة» بمدى استقرار وأهمية الأعراف والمبادئ التي 
رفضت الالتزام بها على الرغم من إلحاح يعض أعضائها. 

يلخص الفصل السادس الدراسة ويبين نتائجها ثم يقترح جدول أعمال 
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الفصل الأول 


المدرستان الواقعية والبنائية والمنظمات الدولية 


شهد حقل نظرية العلاقات الدولية توسعًا كبيرًا فى العقود الثلاثة اللأخيرة» 
وباتت محاولات التنظير على مستوبي النظرية العامة والعلاقة بين المتغيرات 
تتزايد كمتواليات هندسية. وبينما يهدف بعض المنظرين إلى إصلاح نظريات 
قائمة بالفعل» يسعى آخرون إلى بناء نظريات جديدة. تختبر هذه الدراسة 
اقراضات عده مسشيطة من مدرسكن في العلاقات الدولية يمي إليهما كثير من 
منظّري العلاقات الدولية حاليّاء ألا وهما المدرستان الواقعية والبنائية. ويناقش 
هذا الفصل المقولات الرئيسة في هاتين المدرستين» والاتجاهات المختلفة 
داخلهماء مع التركيز على رؤاهما للتعاون الدولي عمومًا والمنظمات الدولية 
على نحو أخص. والأدبيات النظرية التي يتعرض لها هذا الفصل هي الأساس 
الذي ترتكز عليه الافتراضات التي تختبرها الدراسة» كما يكشف تحليلها عن 
تصورات مختلفة للعالم» تستحوٌ و ا ا 
على الواقع. مع ذلك» فلن تتم مناقشة الفلسفات التي بنيت عليها المدرستان 
الواقعية والبنائية إلا بقدر الحاجة. 


أولاً: المدرسة الواقعية والمنظمات الدولية 


تقوم المدرسة الواقعية على أسس عدة» وهي أن الدول هي الفاعل الرئيس 
الوحيد في العلاقات الدولية» وأن حكوماتها هي ممثلها الوحيد على المستوى 
الدولي؛ وأن الحكومات تسعى إلى تحقيق مصالح دولهاء وهذه المصالح ثابتة لا 
تتبدل ولا تتغير من دولة إلى أخرى أو من زمن إلى آخخر» وأن سلوك الحكومات 
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عقلاني؛ فهي تسعى إلى تحقيق أهدافها وفق حسابات التكلفة والعائد» فتجتهد 
اتعظيم المكسب وتقليل الخسارة إلى أقصى حد. ولتحقيق مصالح دولها تسعى 
الحكومات دائمًا إلى زيادة قوتهاء مقارنة بالدول الأخرى خصوصاء ويؤدي 
ذلك حتمًا إلى الصراع بين الدول. ونتيجة هذا الصراع تتحدد أساسًا وفق توزيع 
القوة بين الدول”). 

على الرغم من اتفاق أنصار المدرسة الواقعية على هذه المقولات كلهاء 
فإنهم يختلفون في كثير من تبعاتها. لذلك فإن النظر إلى الواقعية على أنها نظرية 
واحدة وليست مدرسة» وتتكون من اتجاهات عدةء خطأ فادح يطمس التنوع 
داخل هذه المدرسة» ويعلي بعض الاتجاهات الواقعية على غيرهاء ويعوق 
بناء افتراضات عن العلاقات الدولية تعبر عن الاتجاهات الواقعية المختلفة. 
فالواقعية منظور يحوي حزمة من النظريات؛ وليست كلا متماسكًا لا يتجزأ". 
ورؤية هذه النظريات للسياسة الدولية متقاربة» لكن غير متطابقة. ويناقش هذا 
المبحث الاتجاهين الرئيسين في المدرسة الواقعية: التقليدي والبنيوي» مع 
التركيز على رؤاهما للمنظمات الدولية على المستويين العالمي والإقليمي؛ 
رللجاوق الدولى ضهوما ويعيئ السحكف نان ره الشيه بين المدرستين 
الواقعية والمؤسسية الليبرالية الجديدة فى ما يخص محورية الدولة في العلاقات 
الدولة ماورر انعا الأخرةين العدلل: ١‏ 


1 - النظريات الواقعية في العلاقات الدولية 


درج الباحثون على التمييز بين اتجاهين رئيسين في المدرسة الواقعية: 
التقليدي والبنيوي. ويرتبط الاتجاه التقليدي باسمّي عَالِمَّي العلاقات الدولية 


(1) ,عاامسناط ,«كتامءظ ««رمءنة11 كدمناماع8 أمنروألهجهء!7! ,تومدهكا ,لا عاتدالة لمه نوالا .8 أنوط 
.6-7 .وم ,(1987 رصهالتصعدا! ععناله© نمملهما بعهالتمسعدا! عارولا بجع81) «عذاعطمات 


0 ) جيعد أمد«منمجعاد! «فاذتامهعظ ع 1ان5 بإلمطنرهم 15» بأأىء حهدهك/! جععلهم لمد وموم .لأا بره1اءل 
.6 .م ,(1999 1لة1) 2 .24,50 .آم 


)03 يستخدم بعض الباحثين مصطلح الواقعية الجديدة للإشارة إلى الاتجاه البنيوي» وه واستخدام غير 
موفق لأسباب عدة . فأولا يشير هذا المصطلح إلى نظريات مختلفة عن السياسة الدولية قدمها منظرون عدة 


مثل والتز وجيلبين وكيندرمان. انظ ر: إه 1120715 ع10417ه/071© ,كل ,اأتوعالةاط معطم ا لعه برع طوبه ,ا معصول 
.80-5 .م ,(1996 ممقموهمآ تعأرولا بجج1) ,لع 48 ,برعتصيرق زعي رع مسرم أ نعم للواء؟! مدرو ةاه 1/6 - 
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المعروفين إدوارد كار ة© فعدهل8) وهائز مورغنتاو (اهطنهعع,ه1ة وم813). فقد 
عرّف كار الواقعية نقيضًا للمثالية أو الطوباوية» ورأى أن الساسة الواقعيين 
يميلون إلى الاعتراف بأن القوى التي تشكل الواقع القائم لا يمكن مقاومتهاء 
وبالطبيعة الحتمية لحركتها وتطورها؛ ويرون أن قمة الحكمة هي التسليم بهذه 
القوى وتلك الحركة والتكيف معهما. 

جاء مورغتتاو ليضيف طابعًا علميًا على المدرسة الواقعية» فرأى أن أول 
مبادئ الواقعية هو أن السياسة - بل والمجتمعات بشكل عام - تحكمها قوانين 
موضوعية تمتد جذورها في الطبيعة الإنسانية. ولا تكفي معرفة حقائق الواقع 
لاكتشاف تلك القوانين» بل يتطلب اكتشافها معرفة الأبدال العقلانية المتاحة 
للساسة ليختاروا من بينها ما يناسب التعامل مع كل مشكلة من مشكلات 
السياسة الخارجية وفق ظروفها المحددة. ويدافع مورغتتاو عن افتراض عقلانية 
صانع السياسة الخارجية» لأنه يحمي الباحث من الوقوع في خطأي البحث في 
دوافع صانع السياسة الخارجية» والبحث في تفضيلاته الأيديولوجية. ويفترض 
مورغنتاو أن هدف السياسة الخارجية هو دائمًا تحقيق المصلحة الوطنية» وأنه 
مهما كانت هذه المصلحة. فإن القوة شرط ضروري لتحقيقها9. 

القوة هي أيضًا الأساس الذي تبني عليه الدول استراتيجية توازن القوى. 
ويرى مورغنتاو أن على كل دولة تبني هذه الاستراتيجية كي تحافظ على 
استقلالها الوطني والاستقرار الدولي. فتوازن القوى يفرض قيودًا على طموح 
الدول لتعظيم قوتهاء لكنه يعجز عن العمل ذاتيًا بالمقابلة بين القوى المتعارضة» 


20 وثانياء يخفي هذا المصطلح ماهو جديد في الاتجاه الذي يحمل اسم الواقعية الجديدة. وثالناه يوحي 
هذا المصطلح ضمئيًا بأن الاتجاه الجديد قد حل محل الاتجاه التقليدي» وهذا غير صحيح. فلهذه الأسباب 
تتجنب هذه الدراسة استخدام مصطلح الواقعية الجديدة. 

(4) ره «فيناى :1 وا تنوأاء لومم جا :939[-9/9| ,كتكعت) 'كجمع! معن 71:6 رمه تأعالوتا لمدجلع 
.10 .م ,(1964 ,اما له معريةا! تعاعهلا" بدعل؟) 1122 بلممططعده] معميهلا ,عممأاماع؟! أعدمتاص معنم[ 
نشر أول مرة في عام 1939. 
(5) بجع1) .له 38 بممووط وبرت «روسروط «رطارءأورعنةا5 :11 :عرو ذات/ة ع 7107و عئ أازأه20 ,لاهالامععممكا .ل كموت] 
4-6 .وم ,(1960 جأممه! لماخ :عاتملا نشر أول مرة عام 1948. 
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بل لا بد للدول المتنافسة من «أن تكبح نفسها بنفسهاء بقبول نظام توازن القوى 
إطارًا عامًا لحركتها الدولية». وهنا يتضح أحد تناقضات المدرسة الواقعية» 
إذ لا يمكن الجمع بين الزعم بأن السياسة تحكمها قوانين موضوعية وحركة 
حتمية من جانبء والزعم بأن استقرار النظام الدولي يتوقف على قرارات 
تتخذها الدول - أو بالأحرى حكوماتها - طواعية من جانب آخر. 

يحاول الاتجاه البنيوي في المدرسة الواقعية تجنب هذا التناقض برفض 
النظر إلى توازن القوى على أنه استراتيجيا تتبناها الدول» بل ينظر إليه والتز 
(2لة/لا طاوصدع؟) باعتباره واقعًا تفرضه بنية النظام الدولي. وتصور تلك البنية 
هو الذي يمكننا من النظر إلى الدول باعتبارها أجزاء من كل متكامل» وليست 
كحبات عقد منفرط7. وتفرض بنية النظام الدولي قيودها على الدول بتوجيهها 
إلى التصرف بطرائق معيئة دون غيرهاء وبذلك يستمر النظام*“. ويرى والتز 
أن أهم ما يميز بنية النظام الدولي هو شكل توزيع القوة - التي يطلق عليها 
«القدرات» - بين الدول؛ وغياب سلطة حاكمة تخضع لها الدول©. وغياب 
تلك السلطة يفرض على كل دولة الاعتماد على ذاتها فحسب لتحقيق 
مصالحها". ولأن غياب تلك السلطة قاسم مشترك في بنية النظم الدولية 
جميعهاء فإن تغير بنية أي نظام دولي يتحقق فقط بتغير توزيع القوة أو القدرات 
بين الدول. وتغير بنية النظام الدولي يؤدي بالضرورة إلى تغير سلوك الدول 
ونتائج تفاعل العلاقات في ما بينها'". 

على الرغم من أن نظرية والتز الواقعية البنيوية ألهمت كثيرًا من الباحثين» 
فإن معظمهم قد تناولها بالنقد. وطرح بعضهم تصويبات عدة لهاء ما أفرز نقاشًا 


)6( 221-22 .وم ملاقطامععه81 
(2) .40 .م ,(1979 ,عكده1! دنملمهط علتملا بجول؟) يلاوط أمدرهاام سملن «ورم 778 ,تالولا ١.‏ لاعصمعع] 


(8) المصدر نفسهء» ص 8 
(9) المصدر نفسه. ص 82-81. 
(10) المصدر نفسه؛ ص 107. 
(11) المصدر نفسهء ص 97. 
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ثريا - وإن كان لاذعًا أحيائًا - وشق صفوف أنصار المدرسة الواقعية على 
نحو غير مسبوق. «ففي حقل العلاقات الدولية اليوم» نجد اتجاهين في الأقل 
للواقعية البنيوية» ونحو ثلاثة اتجاهات واقعية هجومية» واتجاهات عدة واقعية 
دفاعية» إضافة إلى واقعية تقليدية - جديدة» وأخرى مشروطة:؛ وثالثة محددة» 
ورابعة تعميمية»)2'. 

يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات في نقد نظرية والتز الواقعية البنيوية. فهناك 
فريق يود العودة إلى الواقعية التقليدية» ومن ثم يسعى إلى تخليص المدرسة 
الواقعية من النظريات البنيوية. ومن هؤلاء من ينتمى إلى الاتجاه الواقعى 
التقليدي - الجديد ويهتم بالتنظير في مجال السياسة الخارجية”©. ومنهم 
من يحاول تفسير السياسة الدولية بالجمع بين متغيرات من السياسة المحلية 
وأخرى متعلقة بالنظام الدولي”*'. ومن هؤلاء بول هوث (طادة! ادهم) الذي قدم 
ما سمّاه نظرية واقعية معدلة2'7 مبنية على المفهوم الذي طرحه روبرت بتنام 
(«تقصاناط 06656 ) عن التفاوض الدولي كمباراة يخوضها المفاوض مع فريقين في 
الوقت نفسه » أحدهما دولي والآخر محلي©". 


يحاول الفريق الثاني من منتقدي نظرية والتز الواقعية البنيوية إصلاح أوجه 
ضعفهاء ومنها المفهوم الذي تستخدمه عن القوة. ومن هذا الفريق ستيفن والت 
ألا معطمعة) الذي طرح نظرية توازن التهديد كتصحيح لنظرية توازن القوى» 


(12) تلومبعه5 مه عأوعنصاة عط نس ستكتادء؟ عباؤووع] 0 - ل أرما "مسرا طومةء أل ,عل زوه .1[ معان 
.148-149 .مع ,(2002 تعسمسحساذ) 1 .27,50 .701 جر باععء5 [710110:0ه/1] «الإفكحظ بجعاباع] م 


() :بر «مصمءط أمءذناتاوط أمدمالوسعاهآ 0710 كنمناماء!!] أهمألعتمعارجآ جا معاه2 ,تستععنا© ممذاعاك 
.هم ,(1998 ,ععلع ]ناما :رملهما) كدمتتقاعظا اهدده تاهممعام! ببع1! ,لإماعجه] امعط ع كزه مدر3/0 ع6077/1:10© 7116 
.2509 


(14) كه وعتممعط؟ عتأععصره لعة لقمهأأقمعنه] عاتتموعنه! للمتاءعبلمنامل» وات ممما جعرلوم 
-هأطننه2 .كله بلتقتاباظ .([ أتعط0ا لمة مودطمعول .>1 لأمعدا! ,كمو8 .8 ععاءظ نمأ «رعمتستمومد8 لأمدم م مسعام1 
امع ناه أهممتتهتوعام] هأ 5ءتلساد ,انتاوط عذاكه 00 010 عامااامع ه80 أموأاودمء م1 نوه جمواولط لعولا 

.8-9 .مع ,(1993 رفوعع2 هأكزه! ]02 )0 براتكع اونا بخن ,لإعاععاع8) 25 جزم ضمع82 


(10) صسة) اءأال:ه©) أددرهأامندءات! هتئه كعالاوكا0 أهاجماة12 :70نام0) «نامتر ي1أ0::0ا5 رطتناط؟ .كآ ابوط 
.(1996 ,وكعع2 للمواك ز!/! كه لامع لونآ :]لز جمطىم 


216 نل «رقع 021 أءبعا-ه 011 عنوماآ ع1 ندع ناتاه عتأوعسره18 لهة بإعقصه امتط» رسفمنظ ,2 خرعطمر 


431-68 بم ر.كلة ,تتقصان لصة تامقطمع3[ ,كمه نشر أو ل مرة ف: .0 ,42 .[0؟7 ,كانه الدع ادع أهده ةلماترء !11 
427-00 .نم ,(1988 :11026الا5) 3 
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وأضاف عناصر غير مادية في تعريف مفهوم القوة» كما دافع عن وجود مصادر 
للتهديد غير القوة2"7. 

أما الفريق الثالث من منتقدي نظرية والتز الواقعية البنيوية فيركز على 
تبعات غياب سلطة في بنية النظام الدولي تخضع لها الدول» ويصل بتحليله 
إلى آفاق لم يصل إليها والتز. وقد أنتج هذا الفريق اتجاهات واقعية جديدة» 
بل مدارس جديدة غير المدرسة الواقعية. ومن هذا الفريق جون ميرشايمر 
(ة اع طومةء84 هلاه1) الذي يصنئف على أنه واقعي هجومي» إذ رأى أن غياب 
سلطة في بنية النظام الدولي تخضع لها الدول يؤدي إلى الصراع الحتمي 
بين الدول» وذلك لسببين: أولهما اعتماد كل دولة على ذاتها فحسب لتحقيق 
مصالحهاء وهو يتفق في ذلك مع منظري الاتجاه الواقعي الدفاعي مثل 
غريكو 266600 وثانيهما رغبة كل دولة في تعظيم قوتها إلى أقصى حد 
من أجل السيطرة على النظام الدولي» وليس مجرد البقاء كما يزعم منظرو 
الاتجاه الواقعى الدفاعى”2©. ومن هذا الفريق أيضًا بعض منظّري المدرسة 
المؤسسية الليبرالية الجديدة مثل روبرت كيوهين (©56هطهه1 80662) الذي نظر 
إلى غياب سلطة في بنية النظام الدولي تخضع لها الدول كدافع للتعاون بين 
هذه الدول» وليس بالضرورة الصراع في ما بينها©. أخيرًا فإن بعض منظري 
المدرسة البنائية بدا أيضًا في هذا الفريق» حيث رأى أن غياب سلطة في بنية 
النظام الدولي تخضع لها الدول؛ لا يعني بالضرورة أن على كل دولة الاعتماد 
على ذاتها فحسب لتحقيق مصالحهاء بل إن تبعات ذلك الغياب تتوقف على 
متغيرات عدة» لا يلقي لها منظرو المدرسة الواقعية بالاء مثل هويات الفاعلين 


(17) بذ بمعدطا!) مسأقاكخ بضدعءء5 مز وعتلنه5 العمده© ,ععءمع !ل ره عدتعن0 :77 بالوللا .11 معطامعاك 
.[1987 هذ لعطعتاطيظ *1] .(1990 رموعوط يولع اتدن] اأعدره0 :وملدمآ 

1) ءبع[ عط 06 عدوتاك0 اوذلوعظ ى زممتتهرءم 000 ذه كاأصرانا علطا لصة لزاععومة» رمعع 0 .8/1 طامعدول 
.485-07 .مم ,(1988 تعصتحصد؟) 10.3 ,42 .امنا ,ته ةامعامدع0 أونرم اوعدا «رتتكالههه 1 أنائئده[ أوعطتآ 


(19) «عولا 6010© ع8 ععقعة عمعنظ مذ بواللتطماكمط تعمسنظ عط 10 علع82» رعستعطسةء84 .ل مطمل 
.5-56 .جم ,(1990 تعصصن5) 1 ,مه ,15 .أ0ل ,روا تصسعع3 أمنرمالمتع 11 


(20) بر«وسمءط أوعزرزامط ولجم 1ل ءادا لجمع كلما نجه در ذاه جرم :جرورم جرع ج11 سء ارا :ع مقطامع > .0 معطم 

201 عممء القت اذتلوع1 عذا لله تموعط] أمممتان !أ أكمل» لصة ,(1984 ,ددعع© (زازوع لون ومماأععمء2 زللا رماع عموط) 
بجه ١1‏ ,عروطع2 درورو رودنجء انم 11:6 :كاه «عطذاوء/ة ننه :دك اأوعرمء/ة ,.لع رهذل1ه8 .ة لتأنوط نو «رمو/لا لله 0 عط 
.269-300 .مم ,(1993 بووعع2 نزاتومء لون وتطصساه© بعرملا بجعل8) وعاتاوط لأرم/لا ص كممتاءععاط 
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الدوليين وأعرافهم ومؤسساتهم وثقافاتهم» على نحو ما يشرحه المبحث الثاني 
من هذا الفصل. 
2 - رؤى المدرسة الواقعية للمنظمات الدولية 

ينكر أنصار المدرسة الواقعية أن المنظمات الدولية فاعل مستقل في 
السياسة الدولية» وينتقدون مخالفيهم الذين يرون أن الفاعلين الدوليين من غير 
الدول - بما فيهم المنظمات الدولية - لهم تأثير قوي في السياسة الدولية. 
ويعتبر أنصار المدرسة الواقعية أن هذا التصور مثالى» لأنه يفترض قدرة 
هؤلاء الفاعلين على إحداث تغيير نوعي في السياسة الدولية: على الرغم من 
أن الملامح العامة لتلك السياسة ظلت كما هي لقرون عدة» ولم يغيرها بروز 
هؤلاء الفاعلين على مسرحها. ويؤكد أنصار المدرسة الواقعية أن السلوك 
السياسي الدولي لا يمكن أن يتغير إلا في حدود ضيقة جدّاء لأنه مبني على 
حقيقة غياب سلطة في بنية النظام الدولي تخضع لها الدول» وعلى الطبيعة 
البشرية المتصفة بعدم الكمال”2). فلا تستطيع المنظمات الدولية تغيير السياسة 
الدولية» ومحاولاتها لتغيير تلك السياسة ليست سوى «تلاعب غير مجدٍ - بل 
قد يكون ضارًا - بنظام يجب على العقلاء من الناس أن يتقبلوه ببساطة26©. 


يذهب والتز إلى أبعد من ذلك» فيرى أن المنظمات الدولية ظاهرة مرضية 
فى السياسة الدولية لأسباب ثلاثة©: أولاء كثير من هذه المنظمات معنىٌ 
باستمرار وجودها أكثر من القيام يما عليها من أعمال. ثانيّاه هذه المنظمات 
تشتت انتباه الدول» فعند عرض مشكلة ما على منظمة دولية» لا تركز دولها 
الأعضاء على حل المشكلة؛ بل على إدارتها بما يحقق أعلى درجات الاتفاق 
في ما بينهاء للحفاظ على تماسك المنظمة. ثالثّاه تعمل المنظمات وفق نظم 
محكمة من القواعد. فتضبط العلاقات بين أعضائها إذا كانت لديها صلاحيات 


20)010 .65 .م ,كل جالمموعالقاط لمعه نوو طونامط 


(22) أممام عاد إن ديع ووب جره مدعانام 1716 نجعبه وسحواط ونا ورمنلاى ,صل رعليواكت .هآ كتمآ 
.6 ,2 ,(1971 رعكناه1] ممملصهك تامملا ب 1<) .لع 40 ردم ز/معاوع0 


(2)23 110-112 .هم ,نصم72 عالقلا 
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في الواقع. وعلى الرغم من أن ذلك قد يزيد شعور حكومات الدول بالأمنء فإنه 
يحد من حريتهاء لأن هناك علاقة عكسية بين الشعور بالأمن والتمتع بالحرية» 
وهي علاقة تنطبق على الدول» كما تنطبق على البشر. بعبارة أخرىء إذا أرادت 
الدول حريتهاء فعليها قبول درجة من انعدام الأمن. ومن ثم غياب أي سلطة 
دولية فوقها*©. 

لكن إذا كان للمنظمات الدولية حقًا سلطة على الدول» فلماذا لا تحتل 
مكانة مركزية في النظريات الواقعية البنيوية؟ يرى بعض علماء العلاقات الدولية 
أن التنظيم الدولي محدد مهم لسلوك الدول وبئية النظام الدولي» وأهميته لا تقل 
عن أهمية غياب سلطة تخضع لها الدول”©. لكن الحقيقة أن أنصار المدرسة 
الواقعية لا يعتبرون المنظمات الدولية سلطة فوق الدولء فالزعم بأن تلك 
المنظمات تحد من ممارسة الدول لسيادتها وتفرض قيودًا عليها - وهو زعم 
لم يختبر في الواقع - يتناقض مع الأسس التي بنيت عليها المدرسة الواقعية. 
والحقيقة أيضا أن والتز لا يرى المنظمات الدولية إلا وكلاء يخضعون للدول 
الأعضاءء ولا يتصور العكس؛ بل يرى أن ذلك الخضوع يزداد حين تحاول تلك 
المنظمات القيام بأدوار مهمة في السياسة الدولية» «فكلما زاد تأثير الوكيل» 
اشتدت الرغبة في السيطرة عليه26©. 

الخلاصة يرى أنصار المدرسة الواقعية أن المنظمات الدولية مجرد 
محافل لدول مستقلة ذات سيادة تحدد لها ما الذي يتين .فغلو!:6. فما هي 
إلا «واجهات تخفي وراءها كيف تعمل حسابات توازن القوى:**» وساحات 
تتعارك فيها الأحلاف الدبلوماسية المتضادة» ومتتديات تتصارع فيها الدول 


)224 .115-16 ,مم ,وصمموة7 بجاولا 
2250 :5 .7 له 85 .رم ,هل بلمموعااقاظ لمة ومعطوسمط 
2260 .م ,وصم772 علولا 
2272 2 .م ,أجعسف! لص نكامالا 


(28) .© كقتصمط؟ :مأ «رقالع عع دسم واأمناعء5 علاتاءء لامع لأهدماوعظ ؟ه ج01 ع بوععة" .ل مم1" 
1-0 وتعللنه8) رفيا رمالموسيه! ععوء2 #وأعم[! 4 س0 [[ هده[ ه وذ براتسعء3 عناؤاء ه01 .له ,مداعلا 
.156 .م ,(1993 رع قعل علنادزا 
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ذات القدرات المتبايئة لتحقيق مصالحها. ولا تستطيع أي منظمة دولية العمل 
بفاعلية إلا إذا اكتسبت بعض صفات الدول وقدراتهاء كحال الكرسي البابوي 
في العصور الوسطىء أو إذا حصلت على دعم الدول الرئيسة المهتمة بالأمر 
المعني» أو على موافقتها في الأقل9©. 

نظرًا إلى أن أعضاء المنظمات الدولية ليسوا شركاء متساوين في القوة» 
بل فقط من الجانب القانوني الضيق الذي يؤكد أنهم جميعًا دول ذات 
سيادة*”©» يرى أنصار المدرسة الواقعية المنظمات الدولية أدوات في أيدي 
أعضائها الأشد قوة وهيمنة؛ فيعتبرون مثلا منظمة الدول الأميركية خادمة 
لمصالح الولايات المتحدة”©. وإذا لم تكن المنظمة الدولية خاضعة لهيمنة 
أحد أعضائهاء فإنها تعمل على خدمة مصالح التحالف الأشد قوة وهيمنة 
فيهاء سواء أكان تحالقًا دائمًا أم موقنًا. فمثلًا يتوقع أنصار المدرسة الواقعية 
أن يخدم أنشطة الاتحاد الأوروبي مصالح اثتتين أو ربما ثلاث أو حتى أربع 
من دوله الكبرى» كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا. فإذا لم تتطابق مصالح 
الدول الكبرى في المنظمة حيال عمل ماء فلن تقوم به المنظمة. ولا يتصور 
أنصار المدرسة الواقعية قيام المنظمة بعمل يتعارض صراحة ومصالح الدولة 
أو التحالف الأشد قوة وهيمنة فيها. فهي لا تتصرف إلا بتوجيهاتها وخدمة 
لمصالحها. فخدمة مصالح الدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمنة في المنظمة 
الدولية شرط ضروري لقيام المنظمة بنشاط ما. ويجب أن يخدم هذا النشاط 
مصالح تلك الدولة أو ذلك التحالف. ولا مانع بعد ذلك من أن يخدم مصالح 
الأعضاء الآخرين. ومن هنا يمكن صوغ الافتراض الأول في الدراسة كالآتي: 

الافتراض الأول: لا تقوم المنظمة الدولية إلا بما يخدم مباشرة مصالح الدولة 

أو التحالف الأشد قوة وهيمنة فيها. 


)229 .م ,نورو77 ناوللا 


(30) 4 كام ألمعادرمع:0 أمنرم انمدع[ رتاأصسسكا دوعا طلتبن مدلرول .5 تعطمع لمعه لاء2 .ل ععمعللا 
.206 .م ,(1994 ,تعوعمء :01 ,اتمواوة/نا) ,ل 351 ,رإعوصسعماء عنطله جمعوم0 


(0) جبمعان بار زه (بوالععادع:0 ا «أ كناكو كدجم© ننه ,0711© ,توأله عصمه© ,اجقط5 .3/1 مرامميده 
,15 لهة 5-6 ,مم ,(2004 ,صوالتمعدا! عبجممواوط تعزرولا ببب81) وعاواى 
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كلما ازداد التفاوت في القوة بين أعضاء المنظمة الدولية؛ ازدادت قدرة 
الدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمنة فيها على التحكم بأنشطتها. فحالة التفاوت 
الشديد في القوة بين أعضاء المنظمة الدولية تدفع دولها الضعيفة - العاجزة عن 
تحديد مصائرها بنفسها وتحمل الضغوط الخارجية - إلى الموافقة على قيام 
المنظمة بالفعل الذي ترغبه الدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمئنة فيها. فمقاومة 
الدول الضعيفة لتلك الرغبة أو رفضها الاشتراك في العمل الجماعي الذي ترغبه 
الدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمنة داخل المنظمة» يعني استفزاز تلك الدولة 
أو التحالف2©. ومن هنا يمكن صوغ الافتراض الثاني في الدراسة كالآتي: 

الافتراض الثاني: كلما ازداد التفاوت في القوة بين أعضاء المنظمة الدولية» 

عجزت المنظمة عن التصرف باستقلالية عن الدولة أو التحالف الأشد قوة 

وهيمنة فيها. 

لا تستطيع المنظمة الدولية البقاء إلا إذا استمرت في خدمة المصالح 
الرئيسة للدول التى أنشأتهاء أو فى الأقل ظنت تلك الدول أن المنظمة مستمرة 
في ذلك03©, فغلى دل المثال» ير ى أنصار المدرسة الواقعية استمرار حلف 
شمال الأطلسي وتوسعه على الرغم من زوال الظروف التي أدت إلى إنشائه 
دليلا على قوة الولايات المتحدة وتأثيرهاء وليس القصور الذاتي التنظيمي أو 
سمعة الحلف أو أي عوامل محلية داخل دوله الأعضاءء على نحو ما يزعم 
أنصار المدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة مثل كيوهين*©. فيؤكد والتز أن 
«قدرة الولايات المتحدة على مد أجل منظمة متهالكة كهذا الحلف. توضح 
بجلاء كيف تنشئ الدول القوية المؤسسات الدولية وتحافظ عليها لخدمة ما 
تتصوره؛ بحق أو بغير حق» مصالحها الوطنية»09©. 


(32( .5 لضة 173 .هم ,كترنون0 171:6 بالوانا 


() ,25 .أ0؛ا ,ع5 أورمنامصعاه!ا «صواةا 0ام© عط ععقة بمكتامعظ لاممننعتهاك» ,عالد/لا .ل طتعمدع] 
.26 .م ,(2000 ععتسست5) 1 .مم 


(234 ,295 .م «رلإزمعط؟ أهده!اساتاقصآ» ,عمقطمء ]1 
(2)35 .20 ,2 «رتهو لمعه ادنع صاك» بعاللا 
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3 -رؤّى المدرسة الواقعية للتعاون الدولي وتناقضاتها 


تتفق رؤى المدرسة الواقعية للمنظمات الدولية مع رؤاها لأشكال التنظيم 
الدولي الأخرى؛ مثل نظم التعاون الدولي» وهي تعرّف النظم الدولية أنها 
#مجموعة المبادئ والأعر اف والقواعد وإجراءات صنع القرار المعلنة أو الضمنية 
التي تضبط توقعات الفاعلين الدوليين في أحد مجالات العلاقات الدولية)090. 
فهذه النظم تحتل مكانًا وسطًا في التحليل بين مستوبي المنظمات الدولية 
والنظام الدولي”©. ويعترف فريق من المدرسة الواقعية بالأهمية المتزايدة 
لنظم التعاون الدوليء ويتفقون مع المدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة في 
تحليل تلك النظم كمتغيرات وسيطة بين المتغيرات السببية الأساسية» وأهمها 
توزيع القوة ومصالح الدولء والمتغيرات التابعة» أي سلوك الفاعلين الدوليين 
ونتائج التفاعل في ما بينهه**. وهم يصرون على أن ذلك التصور لا يناقفض 
الاتجاه البئيوي في المدرسة الواقعية”©». ويرى أحد منظري المدرسة الواقعية 
أن المؤسسات الدولية تضع مجموعة القواعد التي ترسم للدول طرائق للتعاون 
والتنافس» وتصف أشكال السلوك الدولي المقبولة» وتحظر أنواع السلوك غير 
المقبولة» لكن أساس نشأتها هو حسابات الدول الكبرى لتحقيق مصالحها 
الذاتية؟ فهي انعكاس لتوزيع القوة في النظام الدولي: وليس لها تاليا أثر مستقل 
في سلوك الدولء وتأثيرها هامشي في أي حال. فتوازن القوى هو المتغير 
المستقل في السياسة الدولية» والمؤسسات الدولية مجرد متغيرات وسيطة9*. 


(236 نع ماما كة كعطلوع؟] نومع رعناو00256) عمتوع؟ 10ئه وعكنق0 أمتناعيط5» رتعدكدت]! .© معطمعرق 
لالتمدمعظ أمء اأتلامط مز لنة العمره0) ,كداسلوء1! أمنم ونع .له ,تعومدعكا .2 معطامعئ5 :مذ «بوءاطقامم؟ 
.8 ,116677011 «عأراك رعلقالوع؟! مه ,2 .م ,(1983 ,كوعرظ براأوء تملا للعصمع ثلال1 بمعمطا1) 


(37) كه عاها5 عطآ :ددن امعتهدع0 امدهأنددعامل» ,متعمس لعمع0 مطول لمد اسطعم ص1 طعأملمامم 
الت 11[ 010711206110015 أ10أله7ء 11 :ع 0097107 أهم|6 إن ععالامط 7186 ,.له باطعتط ." لوط نهذ «رة عدل 
.29-39 ,ترم ,(1997 ,قمع طكتاطيظ8 تعسمعت] عمويرا نمملهما) وأرم؟]] اع دمعو ءانآ 


نقلا عن: .3 .م ,(1986 للكنائحة) 4 .80 ,40 .أو ,ره أامعلابمج:0) أمرمانوتجعار1 
إنلف مز «رلاوو1 أقده أ الشتاكما» نمه ,64 .م ,تروبممموعل2 «وقرق :عمقطمء! :5-7 ,هم عمكدنز 
(239 ب 4 


 )40(‏ أوممانمجوادا «ركسصمتاستاكها أودمتأهمعته1 أه عمتصرمط عداو" مطا1» روسمتعطميمءكة .ل مطامل 
لهة 7-9 .مم ,(1994-1995 ععاصتبلا) 3 .مه ,19 .اهبا ,وتضصوعع 
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يتجاهل هذا الرأي حقيقة منهجية» هي أن المتغيرات الوسيطة قد تؤثر 
تأثيرًا كبيرًا وتغير النتائج النهائية تغييرًا ملحوظًا”'*» بل قد يكون تأثيرها مستقلا 
ولا يمت للمتغيرات السببية إلا من بعيد. فالمتغير الوسيط «له بعض التأثير 
المستقل» ويمكن بيان التغيير الذي يحدثه في المخرجات:2. كما يجب اختبار 
هذا الرأي في الواقع» فلا يصح إلقاء عبء الإثبات دائمًا على كاهل المدافعين 
عن المؤسسية دون خصومها. فلا يزال هئاك نقص في الدراسة الجادة من 
جانب المدرسة الواقعية لاختبار أهمية المؤسسات في واقع السياسة الدولية. 
إذ يمكن مثْلًا اختبار مقولة جرفيس (12015 :2008) بأن المؤسسات تستطيع تغبير 
البيئة التي تتحرك فيها الدول» وتاليّا رؤى صناع القرار» أو مقولة شويلر اامفههة) 
زمه لاع خط 5 بأن رؤى الأعضاء وأعمالهم تبتعد نوعا ما بمرور الوقت عما تضعه 
لهم المؤسسات من قواعد!ة". 


تُبنى رؤى المدرسة الواقعية عمومًا على أساس من الشك في التعاون 
الدولي بوصفه ظاهرة أعم. فبحسب هذه المدرسة» «لا يهتم صناع السياسة إلا 
بمصالح دولتهم فقط» ولخدمة هذه المصالح يسعون جاهدين بمفردهم إلى 
حشد القوة» واستخدام ما لديهم من قوة للحصول على مزيد منها»**». وأقصى 
تعاون ممكن بين صناع السياسة في الدول المختلفة هو التعاون المشروط» أي 
حين يكون التعاون وسيلة لا بد منها لتحقيق المصالح!*“. 

تختلف شروط التعاون بين الدول المتقاربة في القوة عن شروط التعاون 
بين تلك المتفاوتة في القوة تفاونًا بيًا. فمن جهة» تمنع ضرورات توازن القوى 


(41) وممننواع أهدهألقمعاما ها معصغط؟ ,كصمانهاء!! أمدمالمجعارا 4ججه اعاامء2 لالأعمووط عاعول 
,134-135 .هم ,(2000 رقوعع8 نزالوع اننا عو لأمطحوهت بكانا عولصطاصيد6) 


(42) 6ه كونومامطاوم له نعو ,كعلائله2 116) ممع ورا مطدل؟ لمة أأعمد8 ١ل(‏ أعمطءتا3 
7204-05 .مم ,(1999 همتشاناق) 4 .مد ,53 .أولا رجه ةامعتممو0) أورروا/ممعا را «رقدمتامع أصمعر0 امدهألممعاها 


(43) «معصعععهدوتط لعدالمممتانطتاعمل» عاأعسطء5 .ا الملمقظ هه ننولة .1 بريصء1] بمتحع1 ع0 
.183 لمة 174-176 .هع ,(2002 ععصسس5) 1 .مد ,27 .أو ,وا أصعع3 أوممالمممعاد1 


)244 .155 بم كعمو 


(45) «رالعتاعع دمداط اه لصون م10 دوعالتندععها نوع بدالا لله ادو عط مود أههمنوع8» بلامومعا طامعو10 
مع اننا هه مسجم عامملا بب1!) اده جع ودماة اءاارد0© أودمنعوء2 ,لامومع .ا طعدهل لمة لطعتط 1 لوط نمآ 
.7 .م ,(2003 ,ومعطوتاطنط 
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الدول المتقاربة فى القوة من التعاون. إلا إذا توزعت عوائد ذلك التعاون 
بينها بالتساوي**: أي إن التعاون في ما بينها لا يتقيد فقط بشك الدول في 
أمانة شركائها والتزامهم بمقتضيات ذلك التعاون» كما يرى أنصار المدرسة 
المؤسسية الليبرالية الجديدة» بل أيضًا بمنطق التنافس بين الدول الذي يقضي 
بأن تخشى الدولة المكاسب النسبية التي قد تجنيها منافستها من ذلك التعاون» 
أكثر من حرصها على تحقيق مكاسب مطلقة منه©, ورك شرع المعلجات 
الدولية إلا بالأنشطة التي تعود بنفع متساو تقريبًا - حقًا أو ظنًا - على أعضائها 
الأشد قوة؛ أو التحالفات الأشد قوة داخلها؟». 


من جهة أخرى» تسمح هيمنة الدولة القوية بالتعاون بينها وبين الدول 
الأضعف .0 ضعفًا شديدًا. فيرى والتز أنه حين يكون التوازن بين القوى 
الكبرى مستقرًاء وعددها صغيراء والتفاوت في القوة بينها وبين باقي الدول 
كبيرّاء يمكن لدولة كبرى قيادة عمل جماعي أو الاه شتراك فيه» حتى لو قلت 
مكاسبها منه عن مكاسب الدول الصغيرة الأخرى المشتركة فيه. فالقوى 
الكبرى تقبل التعاون مع الدول الصغرى في النظام الدولي للحفاظ عليهء لأن 
لصاحب القوة الكبرى مصلحة أكيدة في استمرار هذا النظام» فضلًا عن القدرة 
على تخصيص جانب من موارده لهذا الغرض”". 

الخلاصة:؛ تتعاون الدول في أطر جماعية كالمنظمات الدولية حين تتفاورت 
قوتها تفاونًا شديدّاء أي حين يمتلك عدد قليل من أعضاء المنظمة نسبة كبيرة 
من مجموع قدرات أعضائهاء وتصبح خريطة توزيع القوة في المنظمة هرمية 
بوضوح. ومن هنا يمكن صوغ الافتراض الثالث في الدراسة كالآتي: 


246 .5 .م عمق 


(47) كه ماتصذا عط؟ بدمتمعممهك أقدمتتهمعتها 6ه معاطممع عط ومزةسهاكدعل0ملأ» ,معماء0 طمعومل 
33 .م رلة مسأل 821 نما «رتصمعط1 اكتلمعظ 01 عسسامظ عل سه دمكاتلقتره 3 اسطتاعم1 لسعطتامء لم 


(48) اختبار هذه المقولة كافتراض صعب للغاية لأن قياس منافع الدول لتحديد درجة تقاريها أو 
تساويها أمر يكاد يستحيل ضبطه. 
)249 .8 لمة 195 .مم ,بوصمت77 بعالوللا 
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الافتراض الثالث: كلما ازداد تفاوت توزيع القوة بين أعضاء المنظمة الدولية» 
زاد احتمال قيامها بعمل جماعي. 


يشير هذا الاقتراض إلى شرط ضروري لعمل المنظمة الدولية» 2 إلى 
اختيار أقوى أعضاء المنظمة القيام بعمل جماعي في إطارها. فقد يفضل أقوى 
الأعضاء عملا جماعيًا في إطارها للحصول على الشرعية مثلاء وقد يفضل 
عملا فرديًا خارجهاء بغض النظر عن شكل توزيع | القوة بين أعضائها. لكنه إذا 
اختار عملا جماعيًا في إطار المنظمة فسيكون واثمًا من تبعية المنظمة لإرادته 
بقدر تباين قوته عن قوة باقي الأعضاءء كما نص الافتراض الثاني. 

لكن منظري المدرسة الواقعية يركزون على توزيع القوة بوصفه محددًا 
وحيدًا للتعاون الدولي» ويتجاهلون عاملًا آخر تنص نظرياتهم البئيوية على 
دوره الحاسم في بنية النظام الدولي» ومن ثم في التفاعل ب بين أجزائه» ألا وهو 
السيادة التي تتمتع بها الدول”"2. وسبب هذا التجاهل هو محاولة تجنب أحد 
التناقضات ا فى المدرسة الواقعية. فأنصار المدرسة الواقعية يواجهون 
حرجا شديدًا في الإجابة عن التساؤل البسيط الآني: هل تحترم الدول الكبرى 
سيادة الدول الصغرى؟ فالإجابة بالنفى تعنى خطأ أنصار المدرسة الواقعية في 
تأكيد سيادة الدول وغياب سلطة فوقها كمحدد لبنية النظام الدولي» أي تجاهل 
الطبيعة الهرمية الواضحة لتلك البنية. أما الرد بالإيجاب فيلزمهم الاعتراف 
بأهمية القوانين والأخلاق والمؤسسات التي تجعل الدول الكبرى تحتر 
سيادة الدول الصغرى على الرغم من قدرتها على انتهاكها من دون تكلفة مادية 
كبيرة. فمنطق القوة - وهو عصب التحليل الواقعي - يبدو غير قادر على تقديم 
تفسيرات مقنعة لهذا السلوك السائد في العلاقات الدولية. فربما كان احترام 
سيادة الدول أحد لوازم توازن القوى في أوروبا أو مناطق أخرى من العالم في 
مراحل تاريخية معينة» لكن يصعب قبول تفسير امتناع الولايات المتحدة 389 
عن غزو جارتها اللدودة كوبا بعد انتهاء الحرب الباردة» باعتبارات توازن القوى 
الإقليمية أو العالمية. 


(250 .115-116 لضة 107 ,95-96 ,88 .مم ,نصمك7 بتاتدلا 
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عند الإجابة عن ذلك التساؤل البسيط» يصبح على أنصار المدرسة 
الواقعية الاختيار بين أمرين: إما قبول الأعراف والمؤسسات الدولية باعتبارها 
قوى مؤثرة في السياسة الدولية» ومن ثم الالتحاق بإحدى المدرستين البنائية أو 
المؤسسية الليبرالية الجديدة؛ وإما إعادة تعريف بنية النظام الدولي على أساس 
القوة فحسب من دون السيادة» أي الاعتراف بالطبيعة الهرمية الواضحة لتلك 
البنية. وهذا يتطلب إعادة بناء المدرسة الواقعية على أسس جديدة أهمها أن 
الدولة ليست هي الفاعل الرئيس الوحيد في السياسة الدولية» والاعتراف بأهمية 
الفاعلين الدوليين من غير الدول» لأن منهم من تفوق قوته قوة عشرات الدول» 
مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» وهما منظمتان دوليتان. فإذا كان 
غياب سلطة فوق الدول يضبط علاقات القوى الكبرى في النظام الدولي» فإن 
غياب تلك السلطة مجرد افتراض» وهو لا ينطبق على جميع أشكال العلاقات 
الدولية» خصوصًا على مستوى علاقات الدول الثنائية 0 ا هذا أكثر ما 
يتضح في علاقات القوى الكبرى بالدول الصغيرة» وهو ما يؤكده بعض أنصار 
المدرسة الواقعية عند تحليل السياسة الدولية على المستوى الإقليمى وعلاقتها 
بالسياسة الدولية على المستوى العالمي» كما يتضح في المبحث الفرعي التالي. 
4- رؤى المدرسة الواقعية للمنظمات الإقليمية 

على الرغم من أن رؤى المدرسة الواقعية - وغيرها من مدارس العلاقات 
الدولية - للمنظمات الدولية تتعلق أساسًا بالمنظمات العالمية كالأمم المتحدة» 
فإنها تنطبق أيضًا على المنظمات الإقليمية. فمنظمة الدول الأميركية مثلّا توصف 
بأنها أداة لتنفيذ السياسة الخارجية لأقوى أعضائهاء أي الولايات المتحدة2؟, 


على الرغم من أنها لم تكن تاريخيً أبرز من ساهم في وضع المبادئ التي تحكم 
حاليًا العلاقات بين الدول الأميركية”5), ٠‏ ومع أن دول أميركا اللاتينية رفضت 


10) 171107103 «ر0115 انا اناك[ لزاأأتلاعه5 01 ععقمائومتم! عط1 الزإتاعتدصة لمملزء8)» ,علمة ى لأنوط 
.132 .ص ,(2001 عتتتتتبا5) [ .0« ,26 .01ب ,عع 


(52) :011 بوبطمسامء) «من4 جز 045 116 «ملتجيععى ولع علام) إن «وألوباونوه2 4 جعنواك عصممول 
.0 لقة 38 ,مم ,(1965 ,لإأتدن دنا عاماك مأط0 


- 00 2)53( 
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في مواقف قليلة أن تنخذ المنظمة قرارات اقترحتها الولايات المتحدة» ومنها 
قرارات كانت الولايات المتحدة تحبذها بشدة ودفعت بقوة من أجل اعتمادهاء 
بقيت الولايات المتحدة قادرة في أغلب الأحيان على استخدام مواردها الهائلة 
ونفوذها الكبير لكسب تأييد باقي أعضاء المنظمة لما تقدمه من مقترحات»ء ولا 
سيما تلك التي تحقق مصالحها بصورة مباشرة*. وتصاب المنظمة بشلل شبه 
كامل إذا رفضت الولايات المتحدة قراراتها. فالولايات المتحدة لها ما يشبه 
الحق المطلق في نقض قرارات المنظمة**» ولديها موارد هائلة لا تستطيع 
المنظمة الاستغناء عنها إن أرادت تنفيذ قراراتهاء خصوصًا إذا احتاجت إلى ما 
يفوق ميزانيتها!6. كاين نارجن علا جناء أن ثب الكزه الارعية 
الغربي هو في حقيقته عمل فردي من جانب الولايات المتحدة مع مسحة 
جماعية وشرعية رمزية بموافقة أعضاء المنظمة عليه”*. 


ينبه أنصار المدرسة الواقعية إلى أن توازن القوى ليس نظامًا واحداء بل 
يتكون النظام الدولي العالمي من عدد من النظم الدولية الإقليمية» كل منها 
يحافظ على بقائه بتوازن القوى داخله*. ويرى والت أن توازن القوى في 
كل إقليم يفرض على دوله دائمًا د تقريبًا أن تواجه تهديدات الدول الأخرى في 
الإقليم» وليس أقوى دولة في النظام العالمي. ولمواجهة تهديدات دولة معادية 
في الإقليم» تلجأ الدول إلى التحالف مع قوى إقليمية وعالمية؛ فالقوى العالمية 
الكبرى تساعد حلفاءها الإقليميين على تعزيز مصالحهم في أقاليمهم”". 
والعكس صحيح أيضًا؛ فالقوى الإقليمية تساعد حلفاءها العالميين على تعزيز 
مصالحهم في النظام العالمي. وقد يفعلون ذلك بتوجيه منظمة دولية ينتمون 
إليها للقيام بعمل يساعد حلفاءهم العالميين على مواجهة قوى عالمية أخرى. 


(254 0.4 رافق 
(255 1ك 
,256 178-179 لصة 30 .مم ,فطع 
(257 0 
)605 .م ,لاقطادعع ه10 
(259) .183 لمعه ,168 ,158 ,153 .مم ,كسنعن0 786 بالوللا 
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وهكذا يتوقع أنصار المدرسة الواقعية أن تخدم المنظمات الدولية الإقليمية 
مصالح الحلفاء العالميين لأقوى دولها الأعضاء أو أقوى تحالف فيها. ومن هنا 
يمكن صوغ الافتراض الرابع في الدراسة كالآتي: 

الافتراض الرابع: الأنشطة ذات الأهمية العالمية التي تقوم بها المنظمة الإقليمية 

تخدم دائمًا مصالح الحلفاء العالميين للدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمنة 

على سبيل المثال» كان يستحيل في ذروة الحرب الباردة تصور قيام اتحاد 
غرب أوروبا بعمل لا يخدم مصالح الولايات المتحدة» أو ضد إرادتها. والآن 
تعتبر موافقة الولايات المتحدة شرطًا ضروريًا للأنشطة ذات الأهمية العالمية 
لمنظمات إقليمية كمجلس التعاون الخليجي. 

أساس هذا الرأي هو الرؤية الواقعية لهرمية النظام الدولي» حيث العلاقة 
بين النظم العالمية والإقليمية لا تقوم على توازن القوى» بل على خضوع الثانية 
للأولى. فالنظام الدولي العالمي يهيمن على النظم الفرعية نتيجة وزنه النسبي 
الكبير مقارنة بالنظم الفرعية المتعلقة بأهدابه»؛ أي إن أنصار المدرسة الواقعية 
ينظرون إلى السياسة الإقليمية من منظور السياسة العالمية» ويهتمون بتحليل 
مكانة كل إقليم في النظام العالمي» ويشددون على القيود الخارجية التي تضبط 
السياسة الدولية في الأقاليم الفرعية”6. 

مع ذلكء» فالأقاليم الفرعية ليست متساوية في درجة ارتباطها بالنظام 
العالمي» ومن ثم درجة خضوعها له. فيرى كانتوري (ماصةت 5ذنامآ) وشبيغل 
(اععهام5 موبهة) أن مركز كل إقليم فقط هو ما يمثل بؤرة رئيسة في السياسة 
الدولية» أما أطرافه فمنعزلة عن التفاعلات العالمية إلى حد كبير» وعلى الرغم 
مما قد تؤديه من أدوار في السياسة الإقليمية. والنظم الفرعية الأقل ارتباطًا 


260 .8 ,م ,تلطا فعع:1/10 


(61) بععلمة نمه اعم سوط عوتناما زه «روع اتاععمكمع5 لمعناعرمعط؟ مأ مدوتاممماع عل بالعصسطط سمعلمم 
لمعه 0)) 002 أمنمألو رعلا فيه «مالمعارتمع 0 أوارماهء8! بعإزاوط لمملا دا ««عذاعجمتهء2 .كله ,المستز 
.53 لهة 46-47 .رم ,(1995 بودععظ بوازوع ازونا لرولق:0 


2)62 .128-129 .مم ,ىل ,الممهعالةه قمة باتعطقنوط 
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بالنظام العالمي تعمل باستقلالية أكبر من تلك المتصلة اتصالَا وثيقًا به وبوصفها 
انعكاسًا إقليميًا لتوازن القوى العالمي2». 

لكن التقدم الهائل في وسائل الاتصال جعل من الصعب على أي نظام 
فرعي أن يحافظ على مسافة كبيرة بينه وبين النظام العالمي» أو أن يظل بعيدًا من 
متناول القوى الكبرى. وهذا ما توقعه مورغنتاوء إذ لاحظ ميلا متزايدًا إلى ربط 
النظم الإقليمية بالنظام العالمي» ومن ثم تراجع استقلاليتها عنه**». وقد بلغ هذا 
الميل درجة غير مسبوقة في موجة العولمة الحالية التي لا توهن استقلالية النظم 
الإقليمية الفرعية:فحسب. بل وحداتها الأساسية أيضًاء أي الدول©. 

تشمل العوامل المؤثرة حاليًا في استقلالية النظم الإقليمية الفرعية مدى 
اهتمام القوى الكبرى بهاء ومدى مقاومتها محاولات تلك القوى الهيمنة عليها. 
فكلما ازدادت أهمية النظام الإقليمي الفرعي بالنسبة إلى القوى الكبرى وقلت 
مقاومته لمحاولاتها الهيمنة عليه» ازداد احتمال قيام منظماته الإقليمية بأنشطة 
تخدم مصالح تلك القوى. ومن العوامل الأخرى المؤثرة درجة التفاوت في 
القوة بين القوى العالمية الكبرى والقوى الإقليمية؛ فيرى والتز أن «الضعيف 
يتمتع بحرية حركة كبيرة إذا كانت قدراته أقل بكثير من قدرات القوي؛ إلى 
حد أن القوي لا يهتم بما يقوم به كثيرًا ولا يعنيه كثيرًا أي زيادات هامشية في 
قدراته6. 


5- رؤى المدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة 


يختلف أنصار المدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة مع المدرسة الواقعية 
في كثير من الأمورء لكنهم يتفقون معها في تمحور السياسة الدولية حول 
الدولة. فكبار منظريهم - مثل كيوهين - يرون أن الدولة هي الفاعل الرئيس في 


2630 .99-200] ,زم ,لنقطادعع نم11 
(64) المصدر نفسه. ص 201. 


(65) «رطالائط ممتلمطمكع/ عط لمة ,كممتنواع8 أقدمأنممعاما ,مواءععءءه5» ,علمدلد0ن كمعلصة 
.م ,(2001 عمترم5) 2 .0ن ,55 .أوبا ,ادهألمعاسمع07 أمسماتم ع1 


(66 .13 .م ,ورمع:21 يعلطا 
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السياسة الدولية”6©» وأن المبرر الأساس لوجود المنظمات الدولية هو تسهيل 
التعاون بين الدول لتحقيق مصالحها الذاتية. «فالدول تنشئ هذه المؤسسات 
وتستخدمهاء ما دامت المؤسسات تمكن الدول من تحقيق أهدافها المرجوة 
التي لا تستطيع تحقيقها بعمل منفرد أو بتعاون ثنائي0. 

لاشك في أن تسليم كيوهين للمدرسة الواقعية بذلك؛» يتعارض مع جهوده 
السابقة لتحدي الرؤية الواقعية للدولة باعتبارها الفاعل الرئيس الوحيد في 
السياسة الدولية”*» وتأكيده أثر المؤسسات الدولية ونظم التعاون الدولي في 
سلوك الدول”"©. وكان الطرح الأول للمدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة عن 
نظم التعاون الدولي يتجه حما نحو بناء نظرية في العلاقات الدولية لا تتمحور 
حول الدولة» لأنه تعامل مع الأعراف والمبادئ الدولية بوصفها متغيرات أساسية 
تحكم حركة نظم التعاون الدولي» فلا تتغير تلك النظم إلا بتغير الأعراف 
والمبادئ التي تحكمها'7: أو قواعد عملها التي ترتبط بدورها ارتباطًا وثيقًا 
بتلك الأعراف والمبادئ2©) أي إن الأطروحة الأولى لتلك المدرسة تعاملت 
مع الأعراف والمبادئ على أنها عوامل سببية محتملة في السياسة الدولية» ولم 
تقصر هذه العوامل على اعتيارات قوة الدول. 

أقرب ما وصلت إليه المدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة في التنظير للأثر 
المستقل المحتمل للمنظمات الدولية أتى في سياق محاولة الدمج بين الاقتراب 
العقلاني الذي تتيناه المدرستان الواقعية والمؤسسية من جهة؛ واقتراب المدرسة 
البنائية من جهة أخرى» على الرغم من النظر إليهما تقليديًا بصفتهما متنافسين لا 
متكاملين. فأصحاب هذه المحاولة ينتقدون منظّري نظم التعاون الدولي لأنهم 
لم يروا في المؤسسات الدولية إلا كيانات سلبية» أي محلًا لأفعال الآخرين» 


662 .8 لصة 271 ,مع «رصمعط؟ أقسم نابا تأكمل» ,عمعطمع »1 
(68) المصدر نفسه. ص 274. 

)269 +3 .م ر.هء بمأنطللاة8 لسة ,16 .م ,تررم معوول عارك ,عمقطمع] 
)220 .6 .م ,تزبمسمء عولط حدثراء ,عمقطمع ا 
01) .م سكديا 
2220 .59 .م ,برورمجععء81 «دأرك ,عمقطمع »ا 
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ففشلوا في تفسير أنشطتها المستقلة» في حين يرى أصحاب هذه المحاولة أن 
استقلالية المنظمات الدولية عامل يمنحها شرعية خاصة. ويمكنها من صوغ 
الإدراك وخلق أعراف دولية والتأثير في التفاعلات بين دولها الأعضاء والوساطة 
في نزاعاتهم وربما حلها*©. 


مع ذلك لم تخرج هذه المحاولة في الحقيقة عن التمحور حول الدولة 
لأسباب عدة. فهي أولاً كغيرها من نظريات المدرسة المؤسسية الليبرالية 
الجديدة تعتبر الدول الفاعلين الرئيسيين في السياسة الدولية الذين يستخدمون 
المنظمات الدولية لخلق نظم اجتماعية لتحقيق أهدافهم المشتركة*7. ثانيّاء 
على الرغم من اعتراف أصحاب هذه المحاولة بأثر المنظمات الدولية في صوغ 
مصالح الدول وقيمهاء فإنهم يؤكدون أن الدول هي التي تبدأ وتصوغ العمليات 
التي من خلالها يحدث ذلك الأثر. فالدول الأعضاء لها القرار النهائي في ضبط 
العمليات والإجراءات المؤسسية عمومًا من خلال مساهماتها المالية والتعيينات 
في المناصب القيادية والتهديد بالانسحاب على الرغم من تكلفة ذلك80©, 


ثالثّاء يرى أصحاب هذه المحاولة أن استقلالية المنظمات الدولية تظل 
متوقفة على مصالح الدول وقوتهاء فهي ليست إلا اختيارًا استراتيجيًا للدول 
القوية التي تبني المنظمات الدولية على نحو يضمن تأثيرها بطرائق قانونية؛ 
وتعزز صورتها كفاعل مستقل ومحايد - ظاهريًا في الأقل - لأن الأنشطة التي 
تبدو مرفوضة في صورتها الثنائية تصبح مقبولة حين تقوم بها منظمة دولية 
مستقلة حمًا أو ظنّاء أي إن الدول القوية قد تسمح بدرجة محدودة من استقلالية 
المنظمة الدولية وذلك كاستراتيجية ناجحة لما يمكن تسميته #غسيل الأنشطة» 
التي قد تكون مرفوضة في صورتها الثنائية أو حتى الجماعية الموقتة جة6”). وغسيل 
الأنشطة هو تعبير آخر لما أطلق عليه سابقًا إضفاء المشروعية الجماعية على 


(273) أقومأقامعاهآ اقصصه؟ طونامطا أعة وعلها5 برطللا» ,أقلته5 ممعصتط لمعه عتمططم ,للا بلإممدعع1 
,6-9 .مم ,(1998 لإتقنصاء1) [ ,20 ,42 .آه/ ,تدم بويع اع ارم إن أوتسنتمل «روصة أاهمتمموعءه 


(74) المصدر نفسه. ص 6. 
(75) المصدر نفسه؛ ص 19 و26-25. 
(0) المصدر نفسه. ص 19-15. 
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عمل فردي في الأساسء كقرارات الأمم المتحدة في الحرب الكورية في عام 
0. وعلى الرغم من أن استخدام الدول القوية للمنظمات الدولية قد 
يمكن تلك المنظمات من التأثير في صوغ مصالح الدول وبيئة تفاعلاتها - وهو 
تأثير لا تقدر عليه المنظمات بقدراتها المادية البسيطة بالمقاييس التقليدية - 
فإنه بلا شك يحد من استقلاليتها ويحولها إلى وكيل للدول القوية في السياسة 
الدولية9©, 

الخلاصةء أن المدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة لا تختلف عن 
المدرسة الواقعية في النظر إلى المنظمات الدولية كأدوات في أيدي الدول 
تستخدمها لتعظيم مصالحها وقوتها"©» وهي نظرة تعبر عما يسمى بالمذهب 
النفعى الجديد فى العلاقات الدولية*". أما اعتبار المنظمات الدولية محلا 
لأفعال الدول واختياراتها الاستراتيجية من جهة وفاعلًا مستقلا يضبط سلوك 
الدول من جهة أخرى فلا مكان له في الجدل الذي يدور بين أنصار المدرستين. 
فكلاهما يتبنى الاقتراب العقلاني الذي يعجز بوضوح عن التعامل مع المنظمات 
الدولية بوصفها متغيرات سببية وتابعة في الوقت نفسه» على عكس مناهج 
عِلمّي الاجتماع والتاريخ التي تكشف أثر المؤسسات ونتائج عملها التي ما كان 
ليتوقعها منشئوها”*»» وهو ما تسعى المدرسة البنائية إلى بيانه. 


ثانيًا: المدرسة البنائية والمنظمات الدولية 


ظهرت بدايات أولى للتحليل البنائي كجزء من أدبيات نظم التعاون الدولي 
التي أعادت الاعتبار إلى الأعراف الدولية في علم السياسة2. فلم يقبل بعض 


02) .269 .م رك عنقا 
)225 .8 .م ,لقلتم5 لسع غأمططم 
(229 7 م ممما 


(80) عطا لمة ممدتمداعةا 1 1نانممعل؟ :عطاععه؟ عمدكة لأءملا عط كعلدكا أمطللا» ,ءتعوب لعدءت برطم 
.8355-5 .نرم ,(1998 لالكناناط) 4 .20 ,52 .أ70 ,1ن ألمعأتمع07) أمندمالو ددعت «رععل القطن اكتاتاءنساكمه© لواعه5 


0 8) امومتتمععامآا كه دعألية5 أمعمتمم6 مه دعترمع15» ,كممتمصزك5 .ة طاء8 لة متكيةل8 .لآ هدايآ 
9 تنه 743 ,729 .مم ,(1998 3تاتناأناظ) 4 .52,110 .[0/ رارم المع تبوع0 أوادوألو معاد «ركده أ )نالتاكم] 


(2 8) أفءتائاه هذ وعتلساة العدعه© ,راءاع50 أمارم مجع م1 جا كاعع هادا أودمللولة ,عجرم عممأم قطموالح 
.6 .م ,(1996 ركعت بإازومعء حاول] اأعصسه© علالة بمعقطا1) لإتصمومء8 
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منظري نظم التعاون الدولي ذلك التناقض بين تأكيد أهمية الأعراف الدولية في 
بناء تلك النظم وتغيرها من جهة» وإهمال أثرها في تقوية تلك النظم في مواجهة 
الفاعلين الدوليين الآخرين - ولا سيما الدول - من جهة أخرى. لذا دعا هؤلاء 
المنظرون إلى الاهتمام بقضايا الصراع على الشرعية» والأعراف والمعتقدات 
والمدركات والقضايا المعرفية بشكل عامء وربط البحث في نظم التعاون 
الدولي بدراسة المنظمات الدولية””©. ثم تطورت دراستهم للأعراف الدولية 
ومعانيها عند الفاعلين الدوليين» لتصبح اتجامًا رئيسًا في المدرسة البنائية*». 
يتناول هذا المبحث الاتجاهات المختلفة في المدرسة البنائية» ثم يركز على 
اتجاهاتها التى ترفض تمحور السياسة الدولية حول الدولة» ولا سيما الاتجاه 
المؤسسي الاجتماعي الذي يعطي للمنظمات الدولية مكانة مهمة في السياسة الدولية 
ويركز على أنشطتها المستقلة المحتملة. فبخلاف الاتجاهات البنائية التي تسلم 
بتمحور السياسة الدولية حول الدولة وتهتم بدراسة الدول - ولا سيما هوياتها - 
يركز أنصار الاتجاه البنائي المؤسسي الاجتماعي على دراسة المنظمات الدولية 
باعتبارها تجمعات تسير بإجماع أعضائها أو وفق قواعد إدارية محددة. وينتمهي 
المبحث بمناقشة مستفيضة لأثر الأعراف والمبادئ في المنظمات الدولية. 


1 - النظريات البنائية في العلاقات الدولية 

يرفض أنصار المدرسة البنائية القول إن المصالح المادية الثابتة للدول 
وتوزيع القوة بينها هما المحددان الرئيسان للسياسة الدولية» ويرون أن المكونات 
الاجتماعية - كالهويات والأعراف والمبادئ - تقوم بأدوار رئيسة في تحديد 
مصالح الدول» ومن ثم السياسة الدولية» إذ ينظرون إلى السياسة الدولية من 
منظور علم الاجتماع» وليس الاقتصاد الجزئي الذي هو أساس المدرستين 
الواقعية والمؤسسية الليبرالية الجديدة. فبيئما ترى هاتان المدرستان الدولة 
فاعلًا عقلانيّه وهوياتها ومصالحها معطيات مفروضة من خارجها ومحددة سلقًا 


)263 .6 .م رعتعوداظ لمعه اأساعماون]!] 
)24 .738 .م ,كالمستدأ5 لمه ستاموكنة 
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وتتجاوز اعتبارات تطورها التاريخي**: يرفض أنصار المدرسة البنائية اعتبار 
مصالح الفاعل الدولي واختياراته المفضلة كالصندوق المغلق» بل يصرون على 
تشريح مكوناته والتعامل معها على أنها مركبات اجتماعية يتعلمها الفاعل الدولي 
يقة قد تكون غير مقصودة من خلال عمليات الاتصال والإقناع". 

يعرف الفاعل الدولى مصالحه واختياراته المفضلة من خلال تعريف المواقف 
التي يجد فيها نفسه؛ أي إن تعريف المصالح والاختيارات المفضلة يتوقف على 
السياق الاجتماعي”*» بما فيه من أعراف يلتزم بها الفاعلون الدوليون الآخرون» 
وفهمهم المختلف للسياسة الدولية. فالسياق الاجتماعي يعين الفاعل الدولي على 
تحديد ما هو جيد ومناسب في السياسية الدولية*. كما يعرّف الفاعل الدولي 
مصالحه واختياراته المفضلة من خلال تعريف هوياته. وهوية الفاعل الدولي تتحدد 
بفهمه لدوره وتوقعاته عن نفسه. وهي مستقرة نسبيًا ومتعلقة حتمًا بهويات الفاعلين 
الدوليين الآخرين”*2. ويتعريف هوية الفاعل الدولى ومصالحه تتحدد المؤسسة» 
فهي «مجموعة مستقرة نسبيًا من الهويات والمصالح الني تصاغ عادة في شكل 
قواعد وأعراف رسمية1*”©» على نحو ما في المنظمات الدولية”6. 


إلا أن هذه الأسس التي بنيت عليها المدرسة البنائية لا تميزها كثيرًا من 
غيرها من الاتجاهات والنظريات النقدية في العلوم الاجتماعية» مثل مابعد 
الحداثة والماركسية والاتجاهات النسوية2”. كما أن اتفاق أنصار المدرسة 


(5 8) ععندوط أن وموأاءبصاكده© أفأعم5 ع1 :1ز 6ه علولا كعتماك عقطللا كا برطععممفق» بالدعللا معلممهعام 
391-02 .مم ,(1992 عضامم5) 2 .من ,46 .أ0؟ ,رم زامعافمع0 أدنرمط[امجدعام! «ردعناتامط 

(86) ««رععسقطح لاتامعءل1! ممعوصصسيظ لاه عمتصدما لواعه5 #بإأمصمة برإطللا» ,اماعط .1 ماعل 
,4 لسة 559 ,ززم ,(2001 مع 7تتسساك) 3 .0م ,55 .أو/ا ,جم المع تسعع0) أمعدمناه تجعادرط 


602 .8 .م «لإطء تدسف بالوعلا 
انانف 2-3 .جزم رغم مظع ممام 
(29 7 .م «الإطءمقمف» لمعلا 
(90) المصدر نفسه. ص 399. 


(1 9) بؤتحمعالقطنع! المع :متدجوء أله مواعده"! أو بجرمع 1 كا اناء بصاكصه© 8 50ه 10 » باءء م1 .لح اناد 
1 :ص لهم ل) لأرولا لعاءساممه0 و صا كوممتاقاع] لهومتلتهمعاما ,لا1!0 ومءعءساعدمن 0 مز بوتامط ببوزعره2 .لك 
.5 مع ,(2001 رعميقناة5 .85 


(92) ,20 .أ0؟؟ ,بوتسيوع3 أود«منلمسءاط «ركعنانامه لمومتتممعاه! ومتاء ساكدم0» بالدولكا ععلمقوعاة د 
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البنائية على أن السياسة الدولية تقوم تقوم على أسس اجتماعية وليست مادية فقط 62 
لا يقلل من خلافهم في شأن مدى أثر المكونات الاجتماعية في بئية السياسة 
00 والفاعلين الدوليين. فبيئما يرى بعضهم أن الدول ومصالحها مركبات 

عية تنتقل دائمًا من طور إلى طور بحسب عا لأن «الدول هي ما 
تقوم به من أفعال»*”» يرى آخرون أن لكل دولة - بغض النظر عن تطورها - 
مصالح جوهرية؛ هي البقاء والاستقلال والرفاهية الاتتصادية والتقدير الجماعي 
للذات””. فهذه المصالح ثابتة لا تتغير» أي ليست مركبات اجتماعية إذا ما 
قورنت بالنظام الدولي مثا©. ال الأول على هذا الرأي لأسباب 
عدة. فهو أولاً يتتهك الأساس الاجتماعي للمدرسة البنائية. وهو ثانيًا يخالف 
الواقع» إذ نرى مثلا أن الدول حين تنشئ المنظمات الدولية تتنازل طواعية عن 
قدر لا بأس به من استقلاليتها وسلطتها في اتخاذ القرار””©. وهو ثالثًا يتتجاهل 
علاقة التأثير والتأثّر بين المصالح المختلفة للدولة. فمثلا قد تنظر الدولة إلى 
الاستقلال لا على أنه مصلحة أساسية لهاء بل على أنه وسيلة تستخدمها في 
أحوال معينة لتحقق مصالحها. فالدول تسعى إلى أن تبقى مستقلة حين يكون 
البقاء أداة نافعة لضمان الرخاء الاقتصادي والبقاء المادي والتقدير الجماعي 
للذات69, 


الخلاصة هي أن اتجاهات عدة تتنازع داخل المدرسة البنائية» حتى بات 


- /6 :17/271210 «لإلصعآ أوالدعظ1 خش 3810 ,40 .م «رعكأمروعط عذلو2 عط1» تتعستع طدعوء14 :71 .م ,(1995 ععتتصسن5) 1[ .مم 
.90 .م ,(1995 13167ئنا5) 1 .80 ,20 .701 ,ع3 


)03 |1016 ته 11:60 أماع30 بالدءللا ععلمقوعلة لهة ,856 .م بعتهعسظ :15 .م ممع مماظ 
اندع اننا مول رطصةن) بترملا بوعل2 برعملا طصمه) 67 بمممتتداعظ أهدمغممعنها مز وعتليه5 عولفطممم رئنامم 
2007 3 ,نرم ,(1999 ,ووعرط 


)294 لقة 4 .مم ,عم مسعمماظ 


(95) أمرواام عاط كزه سنيج «رلمعط؟ أمدمتتممعنهآ هذ ممع مه عأها5 عطي نأفدعاةا ععلممعام 
.م« ,17:07 |5012 لهه ,289-316 .صع ,(2004 اأتورة) 2 .10 ,30 .01ب ركه باه 


(96) أقوم6أموعنهآ لم ممناءبصاكدهت أدأعه5 :11 1ه عل12] معنهاة5 غقط/لا كذ بإوناو2 مواعءه» بطائم؟5 عبعا5 
.50 .ص .ل»ء ,ؤلامكللفطن»! :ها «رتصمعط1 كممتنداع 8 


(97) أقطلاا انعط كدمتامتسدكعم ولأدوعكمدع2 :عز2 10 عدم220© معنمقا5 وعطللا» ,كعدوا كلاع متامسط 
6 .ص« ,(2003) 4 .0 ,47 .801 ,لزاع اجعع2) ك5 401ةا5 أوادوأاو عاط «بامو الا 5121 


(98) المصدر نفسه. ص 287. 
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ضروريًا إضافة أوصاف لهذا الاسم ليتضح المقصود به تحديدًا. فهناك نظريات 
بنائية متباينة» وليس نظرية بنائية واحدة متماسكة. ولذلك لا بد من تحديد الاتجاه 
البنائي المعني به التحليل في هذه الدراسة. وهذا يتطلب تصنيف النظريات البنائية 
وفقًا لقا ل لكن معايير التصنيفات التي يطرحها أنصار المدرسة البنائية 
مبنية على أسس إبيستمولوجية أو منهجية”"» وليست أنطولوجية» فهي غير 
مناسبة لتمبيز النظريات التي ترى المنظمات الدولية فاعلًا دوليًا مهما وقادرًا على 
التصرف باستقلالية في السياسة الدولية. فهناك مثلًا من يصئف الاتتجاهات البنائية 
إلى اتجاه تقليدي حدائي وآخر نقدي مابعد حدائي. ولا يصح أن نتصور مثلًا 
ببساطة أن الاتجاه التقليدي الحداثي يتمحور حول الدولة» وأن الاتجاه النقدي 
مابعد الحداثي ينكر ذلك. ففي كلا الاتجاهين من يؤيد ذلك الرأي ومن يعارضه. 


من ناحية ترى مارتا فيلمور (©7مسعممة8 وطامدلم) - وهي من الاتجاه 
التقليدي الحدائي - أن أسس المدرسة البنائية لا تقود حتمًا نحو اعتبار الدولة 
الفاعل الرئيس الوحيد في السياسة الدولية» وتقدم نظرية لا تدكر ذلك فحسب» 
بل تنتقد النظريات البنائية التي ترى الدولة محور العلاقات الدولية””'». ومن 
ناحية آخر ى.2 قدم ألكسندر فندت (المعا/لا بعلموءءام) - وهو أيضًا من أنصار 
الاتجاه التقليدي الحدائى - أشد التبريرات الفلسفية وضوحًا لاعتبار الدولة 
الفاعل الرئيس في السياسة الدولية19)» وأكد اتفاقه مع المدرسة الواقعية في 
هذا الأمر. فالدولة في رأيه لا تزال «هي الوسيط الأساس الذي تمر من خلاله 
تأثيرات الفاعلين الآخرين في تنظيم استخدام العنف في النظام الدولي:2"' 
لذلك «ستظل الدول ذات السيادة في المدى المتوسط الفاعل السياسي المهيمن 


(99) انظر على سبيل المثال: ,أمه10 160 زد #طاعوه؟ ومداط لوللا عطا كععلماا أمطاللا» عتهوسظط 
.20 ,23 .اونا ,نراتصبعء5 أمنروالمصءم] «ربصمعط1 عممواع؟ أقده أ )أمسصعاسا ص دكا تاتاءبماكومت [ه عمتصووط عط1» 
07 ,[(لكأنالاء ل اى001) مكزع 0717015 ,القتصلاء2 طأملقكآ لصة ,نورمع:17 /واعع5 لدعلا 171-200 ,مم ,(1998 معتمصسياك) 
.(2000 ,عتمتمطة .8 .11 تمملدهط) 8/010 لعاعتصاكصهن) ممأ كومتنواع؟]1 أههم تلمهمعاما ,عتؤترف 160ل ره عوناماط 1١‏ 


(2100 13 .م عتمصمعمما؟ 


0 10) «لإمدوظ بسوزبعج ه :دودتاوعظ لدسعتصاة5 0غ عورمع! أقطع أكأاتاءتصاكده© ع1 » ,لسواعممك ,© عاوط 
197 .جم ,(12000اق*1) 2 ,مسركة ,أه؟ ,وتسيعه5 أعدمانعسمعنارا 


020) .9 .م ,نوممء 11 أواعمد ,اهنا 
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على النظام الدولي)"". مع ذلك فإن نظرته إلى الدولة باعتيارها الفاعل 
الرئيس في السياسة الدولية ليست مبدثية تمامًاء بل هدفها أيضًا تمييز نظريته 
من النظريات النقدية مابعد الحداثية» وتحدي المدرستين الواقعية والمؤسسية 
على أرضهماء أي مع التسليم بمحورية الدولة في السياسة الدولية”"". وينفي 
فندت أي تعارض بين اعتبار الدولة وحدة التحليل الرئيسة في السياسة الدولية 
من جهة؛ وما قد ينتج من أعمال غيرها من الفاعلين - سواء أكانوا دوليين أم 
محليين - من تأثيرات مهمة وحاسمة في طريقة تنظيم الدول لاستخدام العنف 
في النظام الدولي من جهة أخرى209©. 

بالمثل» تتباين رؤى الاتجاه النقدي مابعد الحداثي في شأن محورية الدولة 
في السياسة الدولية. فعلى الرغم من أن هذا الاتجاه يتميز في تحليل سياسة 
الدول الخارجية بتأكيد دور الأفراد في بناء ما نسميه الواقع» خلاقًا للنظرة 
الحدائية لدور الأفراد كمجرد وكلاء لفاعلين آخرين*""» يدفع التركيز على 
تحليل سياسة الدول الخارجية بعض أصحاب هذا الاتجاه بالضرورة إلى التمركز 
حول الدولة» من منطلق أن البشر يتصرفون باسم دولهم وحكوماتهه”"". ولا 
يهتم هذا الاتجاه بالمنظمات الدولية كثيرًا لأن أصحابه ينظرون إلى الواقع 
بوصفه مجموعة من العلاقات» ولا كيانات أو مؤسسات مستقرة» إلى حد أنهم 
يرفضون الحديث عن الدولة أو أي فاعل دولي آخر بوصفه كيانا مستقرّاء بل 
بوصفه كيانًا في حالة دائمة من التشكل وإعادة التشكل”*"2. وهكذا يمكن أن 
يساهم هذا الاتجاه في دراسة المنظمات الدولية بالتركيز على عملية إعادة 
تشكيلهاء خصوصًا في الفترات الحرجة كالأزمات التي قد تمر بها. 


)2)103 4 ,م «رلا اهمف ,العلا 
(104) المصدر نفسهء ص 424 و .13 .م رومس ممم 
(2)105 .9ج ,لورمع 711 أماعمى ,لصنلا 
(2)106 6 .م رءلهة ه69 للقطكا نهذ «وتعصكظ أكألاتاء ساكده© قي رام ءاافطنن1 مللفمع/؟ 


(20107 عط لالطأ لاناءنماك00) 350 ركءتاتاوط [هلتمتأممعام! ,لإمتلم8 بواعءره©» ,ذالم الفطدكا ملأنلمعما 
8 م ملع رفجمالقطنتك1 


(2108 .23 لمة 10 .مم بمقحصتاءط 
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تصنيف الاتجاهات البنائية إلى تقليدية حدائية ونقدية مابعد حدائية 
غير مفيد فى هذه الدراسة. إذ ينطلق المهتمون بدراسة المؤسسات الدولية 
في المدرسة البنائية من أسس فلسفية مختلفة» منها الحداثي كالمتأئرين بعلم 
الاجتماع» ومنها مابعد الحداثي كأصحاب الفلسفة الذرائعية (البراغماتية). 
ويركز العنوان التالي على تحليل مساهماتهم النظرية» وصولا إلى بناء افتراضات 
بنائية عن المنظمات الدولية. 


2- رؤى الاتجاه المئؤسسى في المدرسة البنائية للمنظمات الدولية 

تتباين رؤى أصحاب هذا الاتجاه للمنظمات الدولية بتباين الأسس الفلسفية 
التي يستندون إليها. فأصحاب الفلسفة الذرائعية يهتمون بالتتائج» بغض النظر 
عن الآراء والمعتقدات. إذ لا يسعون إلى بلوغ الحقيقة النهائية في ما يدرسونه» 
بل يتوقفون عند النظريات متوسطة المدى أو الحقائق الجزئية المفيدة عن الواقع 
الاجتماعي «من دون الانزلاق إلى جدل فلسفي وأنطولوجي وإبيستمولوجي لا 
يمكن حله؛ ويعكس انقسام حقل دراسة العلاقات الدولية حاليًا إلى ثنائيات 
عدة من دون مبرر]229. ويستند هذا القول إلى نظرة مابعد حداثية ترى استحالة 
التفضيل بين تصورات الواقع المختلفة عند باحثي العلوم الاجتماعية» وتنتقد 
منهج اختبار الافتراضات لأنه يزعم أن المقولات العلمية تستطيع التعبير عن 
واقع موضوعي مستقل عن فهم الباحث”'". ويرغب أصحاب هذا القول 
في اتخاذ موقف وسط في ظل انقسامات المدرسة البنائية» مثل الانقسام بين 
المحافظين وأنصار التغيير الجذري» وبين أنصار محورية الدولة فى دراسة 
العلاقات الدولية والداعين إلى دراسة الأعراف والمبادئ الدو لية4080 / 


أما أنصار المدرسة البنائية الذين يبنون نظرياتهم على فلسفة علم الاجتماع 


)9 0) لقهه تأمم عام 6ه برفدك عط قمة تسكااناءنصاكمم© عللقصمعم2» ركمةآ! .8 أكمع لمد كمدك! .أن جماعم 
3513-4 .جع ,(2002 لإأنال) 3 .0ه ,0601.31 ,كع أنةا3 أمنرو مص ءلمل زه أماجصيمل :بد ء841!|1 «رعهدمتاساناكدآ 


(2110 «ر1813035ع1 لهمه1خه ع2[ مذ عأوما لقة عومنوهما تكولزهمُ ع ذا قومرعة علصاآ» رعلك51 .34 .1 
لطة 331 .مع ,(2002 معطا لتعاو 5) 3 .مم ,46 .7 ,نراحء 00 عع ألننا3 إمدملنمدمعار1 


2010 3007 582 .جزم ,كقهدآ]ط لهة 5مه1] 
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فيتبرأون تمامًا من نظريات مابعد الحداثة» ويجتهدون لدراسة أثر الأعراف 
والهويات والمعاني في العلاقات الدولية من دون انتهاك القواعد المعرفية 
السائدة في هذا الحقل قدر الإمكان؛ لأن «الأمل في صرامة التحليل وتراكم 
المعرفة يقوم على تلك القواعدة2'©. وهم يمتدحون ما شهده هذا الحقل في 
ستينيات القرن الماضي وسبعينياته من ثورة سلوكية وميل إلى الاستفادة من 
علم الاقتصاد؛ على الرغم من آثاره السلبية في دراسة قضايا الأعراف والهوية؛ 
بحجة أنه أجبر الباحثين على «التفكير في منهجية أشد حزما في مسائل تصميم 
البحوث. ووضوح نظرياتهاء والبناء على التراكم المعرفي» والإيجاز والدقة في 
التعبير 2113(6, 

يقوم هذا الاتجاه البنائي المؤسسي الاجتماعي على نظرة فلسفية محددة 
للسياسة الدولية. فترى فينمور أن المدرسة البنائية - مثلها مثل نظرية الاختيار 
العقلاني - لا تستطيع تقديم تفسير جوهري للسلوك السياسي الدولي من دون 
نظرية تحدد من هم الفاعلون أو الوكلاء؛ وما هي البنى الاجتماعية المتصلة به 
وبحث تطبيقي يكشف عن هؤلاء الفاعلين أو الوكلاء ومحتوى تلك البنى في 
الواقع2'7. وترى نظرية فينمور أن النظام الدولي في العصر الحديث تحكمه 
مجموعة من القواعد الثقافية العالمية ذات الأثر القوي؛ وفي قلبها مفهوم 
العقلانية في الفكر الغربي عمومًا وفي فكر ماكس فيبر خصوصًا. وتشكل هذه 
القواعد الدول كوحدات فرعية في النظام وتقدم إليها أهدافا عقلانية تبتغيهاء 
مثل السعي من أجل التحديث والتقدم. وتحدد تلك القواعد المؤسسات 
العقلانية التي تحقق تلك الأهداف» كالسوق والأجهزة الإدارية. وهذه الثقافة 
وفقا لفينمور - تؤثر في الأفراد والمنظمات كافة ومكانتها في النظام الدولي 
تعلو على مكانة الفاعلين» بما فيهم الدول والمنظمات الدولية”'"©. 


(2112 4 .م وأععناظ 


(113) أمءأاتاوط لمة كعتستمسل©ط ووول؟ لمومتأمصعام1» بلمتللت5 صصطنف! له عمممعمماط مطمواخ 
,889-890 ,دوع ,(1998 ستتتناسة) 4 ,00 ,52 .أ0؟ ,انه اامعاضمع0 أونرو1/مجعا1 «رعومقط0 


)2114 ,28 ,م رعممتصع مآ 
(5) المصدر نفسه. ص 21-19 و135-130. 
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يتضح الخلاف داخل الاتجاه البنائي المؤسسي بين فريقي الفلسفة الذرائعية 
والاجتماعية بتحليل مقولاتهما عن المؤسسات الدولية. فبينما يتتقد الفريقان 
المدرستين الواقعية والمؤسسية الليبرالية الجديدة لاعتبارهما المؤسسات الدولية 
«مجرد صنائع لدول تحركها دوافع استراتيجية وعقلانية0'"©: يتردد أصحاب 
الفلسفة الذرائعية فى قبول المؤسسات الدولية فاعلا يتصرف باستقلالية. فيرونها 
أحيانًا فاعلًا دوليًا له إرادة مستقلة ومحافل تقود إلى التغيير» وأحيانًا أخرى 
منتديات تتطور فيها السياسات والممارسات الجديدة من دون تخطيط مسبق 
وساحة تخطط فيها الدول للتغيير» أي إن المؤسسات الدولية قد تغير إدراك 
الدول لمصالحهاء لكن بشروط غاية في الصعوبة”'2. وقد يكون هذا التصور 
صائبّاء لكن عناصره لا تشكل نظرية متكاملة ومتماسكة يمكن اختبار صدقهاء 
وتحتاج إلى مزيد من الجهد لتطويرها شكلًا ومضموئًا. 

في المقابل يقدم أصحاب الفلسفة الاجتماعية نظرية متميزة يمكن اختبار 
صدقها عن المؤسسات الدولية عمومًا والمنظمات الدولية خصوصًا. فهم 
يختلفون مع منظري نظم التعاون الدولي الذين يرون تلك المنظمات مجرد 
متغيرات وسيطة؛ ومع أنصار الاتجاه العقلاني الذي يرون أن المنظمات الدولية 
تستجيب لمصالح الأعضاء بعقلانية وإلا فسينسحبون منهاء لأن هذا الافتراض 
لم يختبر جديا في الواقع» ولم يخضع للدراسة التطبيقية الكافية9'©. كما 
يختلفون مع أصحاب نظرية الرئيس - الوكيل الذين يرون المنظمات الدولية 
مجرد وكلاء للدول. لأن هذه النظرية تعجز عن تفسير ما يشهده الواقع من تباين 
بين مصالح الدول ومصالح المنظمات الدولية"2. 

يعترف أصحاب الفلسفة الاجتماعية أن الدول تقيد المنظمات الدولية» 
لكن هذا لا يعني سلبية المنظمات تجاه الدول» بل للمنظمات برنامج عمل 


(2116 1 4 .م ركقةآ؟ 380 كمدق 
(1 )المصدر نفسه. ص 582-576. 
)21218 .715 .ص «ركع ناتاه عط؟» ,ععمتمعصماظ له اأعصدظ 


(119) 015 لمعا مع 0 أهجه أ امتجمع اتج ع أ جه !| ع( مرك ]8 ,ع مع صداط مطاموكظ لصة أأع صوق . ل( أعمطاء 1ك 
.4 .م ر(2004 ,ققعء2 براأوء الونا للأعمه0 :لآ18 ممعهطا1) ىإإزاوط اهذوات «ذ 
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مستقل» وقدرة على التصرف باستقلالية والقيام بأعمال مستقلة عن التأثير 
المباشر لأعضائها. فالمنظمات لا تتبع بالضرورة توجيهات أقوى أعضائها أو 
تخدم مصالحهم؛ فهذا التصور يختزل العلاقة بين المنظمات الدولية ودولها 
الأعضاء في صورة الله ويتجاهل خمس صور أخرى لهذه العلاقة: إن 
المنظمات الدولية قد تتصرف باستقلالية وتخدم مصالح أعضائها في الوقت 
ذاته» وربما افو و ب ا اا ل 
عن التصرف ومن ثم تفشل في تلبية مطالبهم» وقد تتصرف بطرائق تتعارض 
ومصالحهم. وتغير المحيط الأوسع من الأعراف الدولية بما يغير من تصوراتهم 
عن خياراتهم المفضلة بطريقة تتسق 0 مع خياراتها المفضلة”*". ويصبح السؤال 
ذا هو: كيف تتحدد علاقة المنظمات الدولية بأعضائها؟ وتقدم المباحث 
الفرعية التالية ثلاث إجابات تتسق مع الرؤية البنائية المؤسسية الاجتماعية. 


3- المنظمات الدولية تجمعات تسير بإجماع الأعضاء 


تتحدد علاقة المنظمات الدولية بأعضائها وفق ما يتفقون عليه» وليس 
وفق مأ يراه أقواهم. فلا تقوم المنظمة الدولية إلا بما يجمع عليه أعضاؤهاء 
لأنها أنشئت أصلًا للعمل على خدمة مصالحهم المشتركة» وتحقيقًا لإرادتهم 
الجماعية. وتجسيدًا لهم بوصفهم جماعة متميزة عن غيرها(!2". ففي الأمم 
المتحدة على سبيل المثال» يمثل مجلس الأمن جميع الدول - أو هذا ما يقال 
عادة - خصوصًا عند اتخاذه قرارات تطبيق إجراءات الأمن الجماعي؛ كما 
في حالة أزمة الخليج وحرب الخليج في عامي 1990 و1991. . فهذه الصفة 
التمثيلية هي التي دفعت الولايات المتحدة ودولًا أخرى إلى طلب اتخاذ 


(2120 ,20-8 .مم ,ما« 1! عبنلا جه كعاب رعومموعهما لصة تاعصيده 
(121) نظرًا إلى أن هذه الدراسة معنية بشروط قيام المنظمات الدولية بأنشطتها وليس كفاءتها في القيام 

بذلك: فإنها لا تبتم بتعارض قيام المنظمة بها يجمع عليه أعضاؤها من جهة وكفاءة أنشطتها من جهة أخرى. 
فشرط الإجماع يعني عدم تعاون الأعضاء إلا إذا رغبوا في ذلك بإرادتهم الحرة. انظر: 0ااولا8» ,كمه عير:وء 0 
١16‏ لأم0 عا تروط بو اسبعع3 مناعها!0© ,.له ,تمضو ,للا عوروء0 نه «روميهء5 عللاءء اام ,زه عنوطء<] عطا 
0 ,(1994 ,وعد مموتطء تلا ,له بوتوع انون :ال١‏ رمطعخ صمة) بوتمناعع5 لمه كعأوسمممعظ مز دعتلية5 حومط 


وهو ما قد يؤدي إلى فشل المنظمة الدولية في تحقيق أهدافها المعلنة أو قد يصيبها بشلل تام. انظر: 
344 .وم ,لأجهاا عرلا جه كداببظ سه ,716-719 .وم «ركع تا تلوظ عطل» نعم معصمطط نمه تأعصو8 
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المجلس تلك القرارات22). كما تنفق الأمم المتحدة جانبًا كبيرًا من مواردها 
لرسم صورة إيجابية لعملياتها في حفظ السلام باعتبارها «عمليات مستقلة 
ومحايدة تسعى ببساطة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن» وتمثل المجتمع 
الدولي كله؛ بما يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة وقراراتها»» وليست أدوات في 
أيدي القوى الكبرى”20©. 

تمثل المنظمة الدولية أعضاءها بوصفهم جماعة متميزة من الدول» 
خصوصًا حين يشتركون في هوية جماعية واحدة أو يشكلون معًا ما يسمى 
مجتمع الأمه 120 وهو نظام أمني تعاوني» ليس أحاديًا أو تنافسياء ااتعرّف فيه 
كل دولة هويتها بما يتفق مع تعريفات الدول الأخرى لهوياتها» حتى تتصور 
جميعها أن أمن كل منها مسؤولية الجميع226. في هذه الحال تحصل المنظمة 
على دعم تلك الدول ليس لما تقوم به من أنشطة» بل لما تمثله لتلك الدول من 
رمزية» وما تجسده لها من قيجو!2126. من هنا يمكن صوغ الافتراض الخامس في 
الدراسة كالآتي: 

الافتراض الخامس: لا تقوم المنظمة الدولية إلا بما يخدم مصالح أعضائها 


. 


هذا الافتراض يضع شرطًا ضروريًا مطلقًا وقويًا لعمل المنظمة الدولية. 
فكل نشاط تقوم به المنظمة يعني أن أعضاءها جميعهم قد وافقوا عليه لأنهم 
تصوروا أن مصالحهم متطابقة تمامّاء أو في الأقل يمكن التوفيق بينها. وعلى 
الرغم من أن المنظمات الدولية تواجه كثيرًا من القضايا الخلافية» فإن خبرة 


بعض المنظمات الدولية لا تخرج كثيرًا عن هذا النموذج القائم على الإجماع. 


(2)122 .8 هه 24 .نرم ,لملوأد5 لهة عتمططم 
23(0) 10[ ء:[) «ط كعانتا, لهة ,709 .م «روع ةلله مطل زععه«معمماظ لس غتعصوظ 


(124) عن هذا المفهو 7 في العلاقات الدولية. انظر: -52 ,.كله باأعصد8 اعمطءنا! نمه ععالم اعبمممع 
تدمع لالدلا عو لاعطصهن) ليملا بدعل؟) 62 زكومتاواعه لمممتتممسعاما ما كعتلند5 ععولأصعطسدن ,كعاتسممصمت سيت 
37-59 .مم ,(1998 ,كوععط 


(225) .400401 .مم «لإطء تدسف ,لمعلا 
(2)126 .م «رقء لله عط1» ,ععمصعومذظ لمة تأعممع 
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فقد توصلت دراسة إلى أن أكثر قرارات منظمة الدول الأميركية تقوم على 
إجماع أعضائها على طبيعة التهديد الذي يواجهونه والرد المناسب عليه» وذلك 
مقارنة بالقرارات الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة» أو الدول اللاتينية 
مجتمعة» أو نتجت من تنازلات من جانب الدول الأعضاء22. 

تبرز مشكلة منهجية في شأن كيفية اختبار هذا الافتراض في المنظمات 
الدولية التي لا تصدر قراراتها إلا بإجماع الأعضاء. لكن هذه المشكلة نظرية؛ 
فتحليل واقع اتخاذ القرار في هذه المنظمات يبين أنها تنتهك أحيانًا قاعدة 
الإجماع» فتصدر قراراتها بالأغلبية» كما كان الحال في بعض قرارات جامعة 
الدول العربية للرد على غزو العراق للكويت في عام 1990. لكن المشكلة 
الجوهرية أمام اختبار هذا الافتراض هي أنه لا يتعارض دائمًا مع المقولات 
الواقعية عن المنظمات الدولية. فلا يستبعد أنصار المدرسة الواقعية الإجماع في 
قرارات المنظمة الدولية» لكنهم يرونه إجماعا زائفا يخفي وراءه سياسة القوة» إذ 
تفرضه إرادة الدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمنة في المنظمة. فالأقوياء في أي 
منظمة دولية يستخدمون مواردهم ونفوذهم لبناء إجماع يبرر قيامها بما يرغبون 
فيه من أنشطة» وذلك في إطار محاولاتهم إضفاء طابع يشي باستقلالية المنظمة 
وحيادها بوصفها فاعلا دوليّاه ومن ثم تعزيز شرعية أنشطتها. لذا قد يكون من 
الخطأ القول إن منظمة الدول الأميركية لا تخضع لإرادة الولايات المتحدة أو 
تخدم مصالحها لمجرد التحقق من أن أكثر قراراتها تقوم على إجماع أعضائهاء 
وهو خطأ وقعت فيه الدراسة المذكورة أعلاه*2'2. فهذا الزعم يتطلب إثبات 
غياب التأثير المباشر لعوامل القوة عند إجماع الأعضاء. 

كما أن هذا الافتراض لا يتعارض مع تمسك أنصار المدرسة الواقعية 
بمحورية الدولة في السياسة الدولية» لأن مفهوم تميز الأعضاء بوصفهم جماعة 
ومفهوم الإجماع في المنظمات الدولية كلاهما يشير إلى حكومات الدول 


(2127 .م ,51031 
(128) المصدر نفسه.» ص 185. 
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ويؤكد دورها المركزي في اتخاذ القرار في المنظمة*12". أما إذا كانت المنظمة 
الدولية كيانًا مستقلا حمًا له أغراضه واختياراته المفضلة الخاصة» فلا يكفي 
لفهمها أن ندرس خخصائص دولها الأعضاء وتفاعل علاقاتهم» بل يجب النظر 
أيضًا في بنيتها الداخلية*”'2» وهو ما يركز عليه العنوان الآتي. 


4- المنظمات الدولية مؤسسات توجهها أجهزتبا الإدارية 

تقود الرؤية البنائية المؤسسية الاجتماعية إلى فاعل آخر يوجه أنشطة 
المنظمات الدولية» ألا وهو أجهزتها الإدارية. فأصحاب هذه الرؤية يتتقدون عدم 
اهتمام أصحاب الاتجاه العقلاني بالعوامل الداخلية المؤثرة في سلوك المنظمات 
الدولية» ويشيرون إلى طرائق عدة تستطيع من خلالها الأجهزة الإدارية المتطورة 
في أي منظمة دولية أن تصوغ أنشطتها بعيدًا من التأثير المباشر لأعضائهاء 
حتى إن لم تكن لتلك الأجهزة سلطة اتخاذ القرار في المنظمة. فعلى سبيل 
المثال يصنف موظفو هذه الأجهزة المعلومات وينظمونهاء ويحددون السياق 
الاجتماعي لعمل المنظمة ويطلقون عليه الأسماء المختلفة» ويضعون قواعد 
عمل المنظمة» وينتقون من الأعراف ما تلتزم به وينشرون خبرتهم في ما يخص 
معايير السلوك السياسي الجيد ونماذجه» فيرسمون يذلك حدود ما هو مقبول من 
الأعمال؛ ويحددون هويات المستفيدين والخاسرين المحتملين منها!:©. 

عادة توجه الأجهزة الإدارية المنظمة الدولية لخدمة مصالحها هي وليس 
مصالح أعضاء المنظمة فحسب. ومصالح هذه الأجهزة «متنوعة ومتغيرة 
ومتنازع عليها وتتحدد في سياق التفاعلات بين موظفيها من جهة» والعالم 
الذي يجدون أنفسهم فيه من جهة أخرى0””©. وأهم ما يشغل بال موظفي 
الأجهزة الإدارية في المنظمة هو استمرار أنشطتهاء إن لم يكن توسعهاء لأن 


(129) لاوا ومأومدطت نهد مع10 لرابيهء5 عناءه| له عطاك ,وستعل8؟ ,0 ممصرمط؟ نمه عععلصعلعه6 ومم] 
0 .م ,له روواع للا :ما «سروءاتا0ط 


22300 .رماجه1آ ع[ جور كدان لسة ,704 .م «رععتاتاه8 عط1» :عم تمعصما؟ هه لتأعصوعظ 
( )المصدران نفسهماء ص 712-710 و20-17 على التوالى. 
0320 .706-707 .مم «رقع تاأناوط عط1» ,ععمتمعموةظ لسة أأعصدظ 
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ذلك يعزز احتمال ترقيتهم» وتعظيم مكانتهم الشخصية» وزيادة رواتبهم 
والمكافآت الأخرى21327. 

تتضح قدرة الأجهزة الإدارية في المنظمة الدولية على توجيه أنشطتها 
حين يستخدم أمينها العام امتيازات منصبه الخاصة لإطلاق المبادرات أو اقتراح 
المهمات أو حل الصراعات» خصوصًا حين يتمتع بصفات شخصية تعزز قوة 
الأجهزة الإدارية في المنظمة الدولية في مواجهة الفاعلين الآخرين» بمن فيهم 
أعضاؤها الذين قد يحاولون السيطرة على المنظمة. وتشمل هذه الصفات 
الجاذبية (الكاريزما) الشخصية والشرعية الأيديولوجية والكفاءة الإدارية والخبرة 
المعرفية وطول فترة عمله في المنظمة وقدرته على التفاوض والتمسك بموقفه 
على الرغم من الضغوطه ومكانته الشخصية التي اكتسبها خارج المنظمة من 
خلال ثروته» أو انتخابه لمنصب مهم أو إنجازاته العلمية» أو امتلاكه نفوذًا كبيرًا 
لدى جماعة أو جهة مهمة*7". وأكثر الأمناء العامين قدرة على التأثير في أنشطة 
منظماتهم وعلاقاتها بدولها الأعضاء والفاعلين الدوليين الآخرين» هم ذوو 
العطاء الفكري والقدرة على إبداع النظه29, وأولئك الذين يعتبرون أنفسهم 
مخولين قانوئًا أو ملزمين أخلاقيًا باتخاذ مواقف مستقلة في القضايا السياسية. 


على سبيل المثال» كان الأمين العام الأسبق داغ همرشولد 058) 
(4ا6اكتقصدمة1] يرى أن منصبه يحمله مسؤوليات سياسية صريحة» لا مسؤوليات 
ذات طبيعة إدارية» لأن ميثاق الأمم المتحدة يمنح أمينها العام «سلطة واسعة 
للقيام بتحقيقات وأعمال دبلوماسية غير رسمية تتعلق بما قد يهدد حفظ السلم 
والأمن الدوليين2790. كذلك كان خافيير بيريز دي كوييار عل معفم م016ول) 


(33) 2 مم مس11 طاتط مملعه1 لم لأءآ 
(134) .مم .له ,لطعتط مذ «لصتنوما عه علممسعصمم عط1» ,هموطمعوة )1 لأممدة] لمد :ه00 أتعطم] 


0 . نقلا عن: أهانهةامتصعاترا «ة واتتطهاظط «مأكلعء2 :ع نءنةال:! إه «رة:7هنهتك :17 ,[.له أء] 00 .إلا رعاو 
.(1973 ,كوعع بإاأوك علدنا علولا بوءيحوك] بجع 1!) «ماامعاددمع0 


(135) أه أمعممماعنع2 عط م0 تممتأفصمه عمسأوع. نهد متطكوعلمعآ أمعاائلوط» روميه0ك؟ .1 مم0 
.8 .م ,(1991 تعلتصسا5) 3 .مه ,45 .آم ,ارهأامعاصمع0 أعنرمل/متصوادط «رواءتعو5 أهوم لتم معام هأ كدمتاساناكما 


(136) بزهعا .عة 0م23 :مأ «باعة8 لهة نها مز أموصء5 اأأنات لمممتافدعاما ع1 ,لاقل !دتدتصدصةا! عوط 
.148 .م ,([1967] ,لإعل بلا سطمل بعلرمل" بدك[©) «عاعبزى أوءنلزاوط عددمةاهلة ءادلا 716 ,.0» 
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(هااكد0 يرى أنه مخول صلاحية مخاطبة الشعوب مباشرة» خصوصًا حين يفشل 
زعماؤهم في الاتفاق في المواقف الحرجة كالأزمات الدولية””©. وفي منظمة 
الوحدة الأفريقية» كانت مبادرة الأمين العام بقبول الجمهورية الصحراوية 
عضوًا في المنظمة في عام 1982 محاولة للقيام بدور فاعل ومستقل في تسيبر 
المنظمة» ولفرض إجماع على أعضائها لحل نزاع إقليمي مسلح؛ على الرغم 
من أن مبادرته وضعت الأطراف المتصارعة داخل المنظمة فى معادلة صفرية 
شلت المنظمة لسنوات طويلة39©. ١‏ 

الخلاصة» تسمح الرؤية البنائية المؤسسية الاجتماعية باعتبار تحقيق 
مصالح الأجهزة الإدارية - ممثلة بالأمين العام - شرطًا ضروريًا لعمل المنظمة 
الدولية» على الرغم من أن تلك الأجهزة لا تتخذ قرارات المنظمة. ومن هنا 
يمكن صوغ الافتراض السادس في الدراسة كالآتي: ْ 

الافتراض السادس: لا تقوم المنظمة الدولية إلا بما يخدم مصالح أجهزتها 

الإدارية ممثلة في أمينها العام. 

مع ذلك» لا يمكن استبعاد احتمال أن يخفي نشاط الأجهزة الإدارية في 
المنظمة الدولية وراءه اعتبارات القوة» وهى المشكلة الجوهرية نفسها فى 
الافتراض السابق؛ إذ تتحرك هذه الأجهزة فقط بناء على إرادة الدولة أو التحالف 
الأشد قوة أو هيمنة فى المنظمة. لكن هذه المشكلة تنتفى إذا أدى ذلك التحرك 
إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تلك الدولة أو التحالف بينما تحقق 
مصالح تلك الأجهزة. وهو تصور محتمل حين تتفق مصالح تلك الأجهزة مع 
الأعراف والمبادئ التي تلتزم بها المنظمة. فالأعراف والمبادئ الدولية قد تقوم 
بدور حاسم في توجيه المنظمة الدولية على نحو ما يشرحه العنوان الفرعي 
الآتي تمهيدًا لصوغ افتراضات بنائية عن هذا الدور. 


(137) .91-101 .مم ,لع راطعتط نهذ «رلمعيء6-مماعهم5 لزنا عط كه عامظ عط1» ,يهااغدن ع0 -جعمةم وزبول 


نقلا عن : 5 اللا »17 :1104 4ء 0ط ,عددوذاه/ة وعازررلا ,.كلة ,لمساطعومت! أءالعمع8 لمة كمعطم ستدلخ 
رققع27 لإانوع ونا 0100 عترولا بجع1[! زدوعء «ولمعمه01) :بلول :0) .له 258 ,كدرو أنهاءض!!ا أمرمتلومعاتآ دا عواومل 
.9 .م ,(1993 


(0) عنل/ جز لآ04 ©[ 74ت 0435 116 نوع ارك ثرت وعأجعتجا تنقاصة جا درلا ع5 أصندماع0 رز رموالا8 ووأووول 
علعم2نا5 02] عتتاتطديومع! :وبأعوعن) [ :1984 بومعمة2 أقدنه أئمعء0) 2515 ,دعبيوع] بوااسصيعء3 بوره م م0071 لإه الأعانا 
.42 .م ,(1984 ,50165 (الشناعع5 لقده أ أقدمعاص1ا لم 
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5- المنظمات الدولية مؤسسات توجهها الأعراف والمبادئ 


ٍ يتفق منظرو الاتجاه المؤسسي الاجتماعي في المدرسة البنائية مع 
منظري نظم التعاون الدولي والمدرستين الواقعية والمؤسسية الليبرالية 
الجديدة في تعريف الأعراف بأنها «توقعات السلوك المناسب التي يتفق 
عليها الفاعلون»”*”2. ويؤكدون أن الأعراف مركبات اجتماعية تتغير مع الزمن 
وليست معطيات ثابتة. فالفاعلون يتصارعون دائمًا على تحديد ماهية الأعراف 
التي يجب الالتزام بهاء لأن آراءهم المختلفة تنبع من معتقدات مبدئية متباينة 
ومن حسابات متعارضة249. 


لا يركز الاتجاه البنائي المؤسسي الاجتماعي على الأعراف على حساب 
غيرها من المركبات الاجتماعية كالهويات والمبادئ”!*2©: لأن هذه المركبات لا 
تعمل مستقلة بعضها عن بعضء بل يعزز بعضها بعضًا. فعلى سبيل المثال يتأثر 
الدفاع عن الأعراف بتحديد هويات الفاعلين» إذ توصلت دراسة إلى أن الفاعلين 
الدوليين يتحركون بقوة للدفاع عن الأعراف الدولية التي ينتهكها أعداؤهم. 
ولا يتحركون بالقوة نفسها دفاعا عن تلك التي ينتهكها أصدقاؤهه**". كما 
أن تحديد الأعراف الواجب الالتزام بها يتوقف على المركّبات الاجتماعية 
الأخرى» إذ توصلت دراسة أخرى إلى أن الفاعلين الدوليين المشتركين فى 
هوية واحدة يلتزمون بمعايبر سلوكية واحدة!:*2. ْ 

يرفض أنصار المدرسة الواقعية النظر إلى الأعراف والمبادئ بصفتها 


(139) عمقطمع! :2 .م عمممكظط :8 .م «رععتصم2 عكلوظ 156» عستعطصم84 :22 .م بعممعمماع 
01 «عتتدانهة1» عطا مهتا أكاباع؟آ] 1/1217 كمصرنهل! طعت ط/لا» ,مروعنا ,إلا عماا]ءل امه ,57-58 .مم ,نرمممععءلط وار 
3 .م ,(1997 ععاسالا) 1 .مه ,أ5 .أ0>, ,اروأامعادرمع:0) [أه1دمأام معاد «ردودكتاهمه أ أق سعدا 


(140) بجعل؟) «مل0 أدرمنوء1 جا كدرمناهةاموء/[ دي |ازلوط طعا جا كمبهوماماط بتأعصيدظ8 .ل( اعوطءذلةا 
.7م (1998 ,ووعوط الو حتمنا قأطسناله© عأرملا 


41) .65-66 نزم رومس عمدت 


(142) غأهه عط تمصصمل! تقهمتتقمعتم] ومتلمعاء5» ,مممممداك ,28 مطعيطنا له مممتممعة؟ ,1 لممطعت1 
,55 .701 ,01 أاهعا:ه ع0 :17/712110 «رعمتطقلة ممتقاءعع12 هذ ومانوععععء2 للنة بأوعععاه[ أقلمع 1/1 ردم أ)مع 1ا 0 06 
1 .2 ,(2001 1131:62نا) 1310.3 


(143) .891 .م بلمتطلة5 لهة عممصوعء ممع 
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عوامل سببية مستقلة» ويعتبرون الحديث عن الأعراف رطانة فارغة» لأن 
الأعراف ليست إلا غطاء لسياسة القوة» فهي أدوات في أيدي صناع سياسة 
الدول الخارجية. ويعبر ستيفن كراستر (67هوة! «6لامء:5) عن ذلك بقوله: (قد 
يبدي الحكام احترامًا للأعراف لكنه احترام لفظي هدفه الوحيد الحصول على 
موارد» فعندما تتعرض مصالحهم السياسية المادية والمحلية للخطرء فإنهم 
عادة يفكرون بالمنطق النفعي الذي يحسب عواقب الأفعال وليس المنطق 
الذي يقيس مدى مناسبتها»”*". وعلى الرغم من أن منظري الاتجاه البنائي 
المؤسسي الاجتماعي يسلمون بأن الدول تستخدم الأعراف والمبادئ وسائل 
لتحقيق غاياتها*": إلا أنهم يصرّون على أن هذا في حد ذاته دليل على تأثير 
الأعراف والمبادئ في السياسة الدولية. فإن لم يكن للأعراف والمبادئ تأثير 
في سلوك الفاعلين» لماذا تجتهد الدولء إِذَاء لإظهار الالتزام بها أملّا في 
الحصول على منافع مادية؟!**'". فهذا التأثير لا يعني بالضرورة أن يستبطن كل 
الفاعلون جميعهم الأعراف والمبادئ حتى تصبح جزءًا لا يتجزأ من هوياتهم 
ومصالحهمء بل يكفي أن يستبطنها معظمهم حتى يجد الباقون استخدامها 
ضروريًا لتحقيق مصالحهم. 

يعني استبطان الفاعلين للأعراف والمبادئ أنها تساهم في تحديد 
المصالح”*' 2 وينفي تاليا تعارضها مع المصالح. فإذا كانت الأعراف والمبادئ 
جزءًا من المصالح» عندها يستحيل تعارضهما منطقيًا. فالفاعلون لا يختارون 
إما الأعراف والمبادئ إما المصالح. لأن التزامهم بالأعراف والمبادئ عادة 
يحقق مصالحهو**©. ففي منظمات الأمن الجماعي مثلًا تلتزم الدول بتطبيق 
مبدأ الدفاع المشترك ضد أي معتدٍ من دون أن تتساءل عما إذا كانت «مستعدة 
لاستخدام القوة أو التهديد للحفاظ على القانون أو النظام العام» وليس لتحقيق 


)2144 ,68 .0 رتلمتتمقطة ممه ممص 11 
)2145 7« رك اائاوط اوع4 ها كعندوهأها2 ,تأع و8 
21460 129 .م رععمسعمدتم 
(2147 .264 .م رعتموسا 
(2148 .912 .م علمكطا5 لهة عمممعمماع 
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مصالحها الوطنية مقارنة بمصالح الدول الأخرى6”*"؛ بل إنها تتساءل عن 
كيفية خدمة مصالحها من خلال الالتزام بتطبيق ميدأ الدفاع عن سيادة الدول في 
المنظمة. 


لذلك تؤكد فينمور أن نظريتها البنائية هي أن الأعراف تصوغ المصالح» 
ولا تعني أن لأعراف أهم من المصالح. أو أنها تو ري اللنياضة الدولية بيئما 
لا تؤثر فيها المصالح”*". وبالمثل» تؤكد هذه الدراسة أنها تختبر أثر الأعراف 
والمبادئ» مقابل أثر القوة ولا المصالح في المنظمات الدولية» لأن المدرسة 
الواقعية تركز على أثر القوة» بينما يركز الاتجاه المؤسسي الاجتماعي في 
المدرسة البنائية على أثر الأعراف والمبادئ. 


كما تصوغ الأعراف والمبادئ مصالح الدولء فإنها تصوغ أيضًا هوياتها 
وبيئتها الاجتماعية”'*")» ومن ثم تحدد معيارية سياسات الدول الخارجية 
وسلوكها الدولي وبيئة التفاعلات الدولية2*". كما أن الأعراف والمبادئ 
«تضع القواعد وتحدد الأدوار والمعاني التي تصوغ الدول والفاعلين 
الدوليين الآخرين» وتفرض قيودًا عليهم وة تفتح الفرص أمامهم» بل وتشكلهم 
تشكيكة(157), فالأعراف والمبادئ لا تقيد الدول فحسبء. بل تمكنها من تبرير 
أفعالها التي قد لا تكون مقبولة من دونها5". 


من خلال التأثير في الدول تؤثر الأعراف والمبادئ أيضًا في المنظمات 
الدولية بشكل غير مباشر. كن تأثينها الساشر لاقل أهعية عن تأثيرها غير 


(2149 0 .م رك12130ز5 لاه لأأتوا3 
0500 .26 .م ع0 لع مما" 
51) المصدر نقسهء» ص 3 

520) 0 .م ,لتمقطامع12 لله :جم 
(153) .131-12 .هم بلإالعهممط 


(154) «ماتسطعم امسا هسه كسه0 بالدعأقا تومه قاع لوممتتمقمعام1 مذ مركتا نع باكمه©» :ووباططعج وزدك/ة 

انعلا 11:2 :كدو1اماء8! أمنم الع[ وانااء:0ى00) .كله ,اعكطعومهل عامط لسكا لمة ماع51 .854 مدع :د 
له ,66 .م ,(2001 ,عمتقطك .2 .8/1 :مملصمة) ناعمللا لعاأءنصافده© م هذ عهمتافاع؟1 تهممتتهمعمآ ,ممايص مه 
أهمه ل أقمعام!ا ما كعتلبهة5 عولءطمهت) ,وتامء8 كه عامط 11:6 :عدم اماع18 أمردمزتمسعاترا جز عامط ء لوده 
.(2002 رووعع8 بزاأووع لون عم لل طروت لمملا سواط بعولصط مه ) 83 بكمملاماء 82 
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المباشر. فمجالات نشاط المنظمة يجب أن تقوم على الأعراف والمبادئ 
التي عليها أسست, وينبغي ألا تنتهكها البتة. وتؤسس المنظمة الدولية على 
الأعراف والمبادئ بثلاث طر ائق: أولاء قد ينص ميثاق المنظمة على المبادئ 
والأعراف التي ينبغي لها الالتزام بهاء وربما تنص عليها المعاهدات المتعددة 
الأطراف والإعلانات الدولية والاتفاقات المشتركة الأخرى التي تجمع أعضاء 
المنظمة””". وربما يشار إلى تلك المبادئ والأعراف في التوصيات غير 
الملزمة التي تصدرها المنظمة» والتي يمكن أن تعمل فعليًا كأساس للتنسيق بين 
أعضاء المنظمة وغيرهم من الفاعلين الدوليين**"» أو يشار إليها في القرارات 
الرمزية التي تصدرها المنظمة ولا تتطلب عملا محددًا في المدى القصيرء 
لكنها تثير نقاشًا تتضح في خلاله الآراء "ومدى قبول الأهداف والأيديولوجيات 
التى تعبر عنها مجموعة من الفاعلين» أو شرعية الأعراف التى ظلت تتمسك بها 
النخبة المهيمنة لمدة طويلة057. 1 

ثانيّاء قد تتطور الأعراف والمبادئ في المنظمة بشكل غير رسمي باعتبارها 
جزءًا من ثقافة خاصة بها*”") أو نتيجة هيمنة أيديولوجيا عليهاء أو في خطب 
رؤسائها التنفيذيين أو غيرهم من ذوي الشأن. فتلك الخطب «لا تخضع مطلقًا 
للتصويت الصريح. لكنها تبين الأعراف والأهداف المتفق عليها على نطاق 
واسع» والتي قد تصبح مرتبطة بالمنظمة في أذهان كثير من جمهورها»”*". 

ثالثاء تؤسس المنظمة الدولية على الأعراف التى يعكسها سلوك أعضائها. 
والأغراف أبنت تخرد وصثات كينا يع فغله توما بيقن تركف بل هى أيما 
توقعات سلوكية”0"6. وفي المنظمة الدولية تبنى تلك التوقعات على أنماط 


(155) 000 
)2 .15 .م ,لقلتد5 قصة أأمطام 
5070) .9 .م بقهةطمع12 تنه :00 © 
(158) .8 .م ,رمتومآ 
(2)159 .85 لصة 80 .مع رقموطمعول له عدم 


(160) أمسامع 001 عوك زكدهل! أقصهلغة تعاس[ ذه بومعط] ع لمهجه1» ,اطءتط .1 انهه لضة جارعه6 نووت 
.634-664 .هم ,(1992 ععطارووععع12) 4 .مه ,36 .01ل ,تدهم فانتأوعع!! ا 1[لدمن) إن أوتسصيتول «رععناكذ]1 اللعصرععنهوء14 لمه 
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السلوك والأفعال المتكررة عبر خبرتها التاريخية. فقد ينشأ نمط سلوكي معين 
لاعتبارات القوة أو الضغط الاقتصاديء لكن اعتياده يخلق توقعات مشتركة 
باستمراره» بل ريما يصبح معيارًا مهما تقاس عليه أنماط السلوك الأخرى. وربما 
يصبح نمط السلوك الذي نشأ أصلًا على حسابات نفعية مستقرًا حنى ينظر إليه 
كقاعدة أو سلوك مبدئي مشروع حتى بالنسبة إلى من فُرض عليهم أول مرة6©. 

في المنظمات الدولية الإقليمية خصوصاء يصبح من الخطأ التركيز كليًا 
على الأعر اف والمبادئ السائدة عالميّاه وإهمال الأعراف والمبادئ السائدة في 
الإقليم المعني» وذلك لسببين: أولاً» تكون المنظمة الإقليمية عادة أشد حساسية 
لأعراف إقليمها ومبادثه مقارنة بالأعراف والمبادئ السائدة عالميًا(22. ثانيّا كى 
تتمكن الأعراف والمبادئ السائدة عالميًا من توجيه سلوك المنظمة الإقليمية: 
ينبغي للمنظمة أولًا أن تستبطن تلك الأعراف والمبادئ» ومن ثم تحولها إلى 
أعراف ومبادئ إقليمية. وفى خلال هذه العملية قد تتغير تلك الأعراف والمبادئ» 
وقد يكون هذا التغبير جذريّاء لأن الفاعلين الإقليميين ليسوا متلقين سلببيين لما 
يتعلمونه من الوكالات الدولية التي تزعم أن سعيها إلى نشر الأعراف والقيم 
في السياسة الدولية ينبع من قواعد أخلاقية عالمية» بل إنهم فاعلون إيجابيون 
يتتقون من الأعراف والمبادئ العالمية ما يلتزمونه» ويعدلونه «بما يتفق مع ما 
استقر لديهم من معتقدات وممارسات مقبولة2'*0. فمن الخطأ افتراض التزام 
منظمة إقليمية أعرافًا معينة لمجرد أنها مقبولة وسائدة عالميًا. إذ توصلت دراسة 
إلى تراجع عدد حروب التوسع الإقليمي الناجحة في النصف الثاني من القرن 
العشرين لأسباب عدة:» منها أن الالتزام بحماية سيادة الدول ووحدتها الإقليمية 
أصبح عرفًا محترمًا عالميًا”*". لكن هذه النتيجة العامة لا تعني سيادة هذا العرف 


610) ,18-19 .مم وعمقدم]1 
)2262 .8 امه 31-32 .نرم ,معوعيآ 


(63 1) لمة ضوأامدتاقعما دسصول؟ #عالدلة كصرمل؟ عدمط/لا المععرك5 كمعل1 ج10[» ,وتصوطعم لمااصرم 
,(2004 وتأتم5) 2 .20 ,58 .701 ,1مالمعانروع07 أ0مألومع!121 «رتصدالمهماوع8 دادم مأ عع لقا آهدهأأساتاكما 
2.26 


(164) أه عدنا عط لمة دع أعملصناه8 أهممتافسمعام! تمملة بوضوعءنها لمتممائمث؟ ع وعطعوج .بلا أمدكا 
.244-45 .نم ,(2001 عهتنم5) 2 .20 ,55 .أولا ,انه أأمعتجمع0 أموأام معام «رععرن] 
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في جميع الأقاليم. فلإثبات ذلك يجب اختبار مدى استبطان هذا العرف في دول 
ومنظمات الإقليم» ونجاحها في تحويله إلى عرف إقليمي. 
هكذاء لا تتأثر المنظمات الدولية بالأعراف والمبادئ فحسبء بل تؤثر 

أيضًا. فمن خلال المنظمات الدولية» يعيد ممثلو الدول والفاعلون 00 
الآخرون النظر في الأعراف والتوقعات السلوكية ويتصارعون في شأن ما ينبغي 
للدول فعله. كما تعمل تلك المنظمات كمصفاة تمرر بعض الأعراف دون 
سواهاء وتبدلها هي وآثارها على نحو لم يقصده أو يتوقعه من وضعها أو أعاد 
النظر فيها'». وعلى الرغم من أن تطوير الأعراف والترويج لها في المنظمات 
الدولية يحدث عادة بتأثير أقوى أعضائها'"'» قد ينتج أيضًا عن جهود موظفي 
الأجهزة الإدارية الذين يعملون عادة على التعريف بنماذج السلوك السياسي 
الجيد وأعرافه» «ويصرون على أن جانبًا من مهمتهم يلتزم نشر الأعراف والقيم 
العالمية وغرسها وتطبيقها2672!6. فعلى سبيل المثال» نجح العلماء والمعلمون 
والفنانون وأصحاب المهن الأخرى من المنتسبين إلى منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم في إعادة تعريف واجيات الدولة وأدوارها في مجال 
العلوم» فأكدوا فائدة وضرورة أن تضع كل دولة سياسة علمية؛ ثم علّموا الدول 
كيف تلبي متطلبات أدوارها الجديدة في هذا المجال. وبالمثل» نجح موظفو 
البنك الدو لي تحت قيادة روبرت ماكنامارا (#مدصولتء81 رعطهظ) في ستيئيات 
القرن الماضي ذ في الترويج لمنهج جديد في التنمية يركز على محارية الفقرء 
فأصبح التخفيف من حدة الفقر جزءًا أساسًا في جهود التنمية©6". 


6- بناء افتراضات عن أثر الأعراف والمبادئ في المنظمات الدولية 


لا يخلو ميثاق أي منظمة دولية كما وثائقها الرسمية وغير الرسمية وخبرتها 
التاريخية من عدد وافر جدًا من الأعراف والمبادئ التى عادة تكفىي لتبرير 


(165) 6 .0 ,7ك مما 
(2)166 .15 .م ملهلنه5 لهة خامططم 
(2)167 712-13 ,مع سروع نا تلوط عطل» ,ع«مسعمدة؟! ممه أعميوظ 
(2)168 .125 لهة 55-57 .مزع رعتمتصعء مما 
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جميع قراراتها. لذلك من العسير إثبات زيف الافتراض بأن نشاط المنظمة 
الدولية يقوم على الأعراف والمبادئ التي أسست عليها. فيصعب تصور فشل 
أي منظمة دولية في تبرير أحد قراراتها استنادًا إلى أحد الأعراف الكثيرة التي 
أسست عليهاء أو فشل أي من أعضائها في تبرير موقفه بناء على واحد من تلك 
الأعراف. وتزداد تلك المشكلة المنهجية تعقيدًا بالنظر إلى الأعراف بوصفها 
متغيرات طيفية وليست ثنائية» أي إنها توجد بدرجات متفاوتة من القوة» وليست 
إما موجودة وإما غير موجودة”6". 

على سبيل المثال» حين اختبرت إحدى الدراسات افتراضات عدة بنائية 
وغير بنائية فى سياق منظمة الدول الأميركية» كان من بينها الافتراض الآتى: 
أي اقتراح أو عمل منفرد من جانب الولايات المتحدة (أو أي دولة أخرى في 
المنظمة) لا يستند إلى مبادئ المنظمة بوضوح سيحظى بدعم يقل عن الدعم 
الذي سيحظى به أي اقتراح آخر يستند إلى تلك المبادئ» وسيواجّه بمعارضة 
قوية في مجلس المنظمة أو اجتماع وزراء خارجيتها"27. وكانت النتيجة بالطبع 
هي إثبات ذلك الافتراض» «فأي اقتراح لم يُبن على الأعراف الإقليمية أو 
تعارض معهاء لم يحصل على دعم كبير من أعضاء المنظمة»27) لكن الحقيقة 
أن هذا الافتراض لم يُخْتَبِر جديا لأن جميع الاقتراحات كانت مبنية - ظاهريًا 
في الأقل - على الأعراف الإقليمية» ولم يتعارض أي منها صراحة مع تلك 
الأعراف. فكل من الولايات المتحدة ودول أميركا اللاتيئية استخدم الأعراف 
لتبرير السياسات المقترحة على المنظمة72©» بل إن الولايات المتحدة بررت 
أعمالها الانفرادية باسم الأعراف الإقليمية» وعارضت بعض الدول اللاتينية 
اقتراحات قدمتها الولايات المتحدة باسم المبادئ الإقليمية - كاحترام سيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها - وذلك لمقاومة سعي الولايات المتحدة إلى 
الهيمنة على الأعضاء الآخري 21720 


(169) .مط ,متعما 
(2170 .33-34 ,م ,لفطك 
(171) المصدر نقسه. ص 179. 
(172) المصدر نفسهء ص 182. 


(173) المصدر نفسه؛ ص 182-181. 
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يبرز إِذّا سؤال في شأن مبرر اعتماد المنظمة الدولية لاقتراح ورفض غيره» 
على الرغم من أن كليهما يستند إلى أعرافها ومبادئها. ويمس هذا السؤال خللا 
خطرًا في منطق المدرسة البنائية القائم على مدى مناسبة الفعل لا على منفعته. 
إذ يعجز هذا المنطق عن تقديم نظرية عامة تفسر التزام بعض الأعراف والمبادئ 
دون سواهاء ولا سيما عندما تتضارب الالتزامات العرفية والمبدثية وتتناقض 
لوازمها*7". فالتزام مبدأ أو عرف ما قد لا يتحقق إلا على حساب التزام عرف 
أو مبدأ آخر» وهنا يتحتم التفضيل بينها. لكن ما هو أساس ذلك التفضيل؟ فهل 
الأعراف والمبادئ ملزمة بالقدر نفسه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب» فكيف 
يفسر التزام الفاعلين الدوليين إياها بدرجات متفاوتة في الواقع؟ وإذا كانت 
الإجابة بالنفي» فكيف يفسر تباين درجات إلزاميتها؟ فالمنطق القائم على مدى 
مناسبة الفعل لا على نفعه لا يفسر سبب تقديم الدولة التي تواجه تعارضًا في 
التزاماتها العرفية والمبدئية أحد هذه الالتزامات أو الأدوار على غيره. كما يعجز 
عن تفسير نتيجة الصراع داخل المنظمة الدولية بين دول أو تحالفات تسعى إلى 
تبرير مواقفها المختلفة استنادًا إلى أعراف ومبادئ مختلفة» أو تفسيرات مختلفة 
للأعراف والمبادئ ذاتها. 


يعترف أصحاب الاتجاه المؤسسي الاجتماعي في المدرسة البنائية 
باحتمال تعارض الأعراف والمبادئ» خصوصًا إذا كان الالتزام بها حرؤيا9”, 
لكنهم يعجزون عن تحديد العرف أو المبدأ الذي يجب أن يعلو ولا يعلى عليه. 
فتعترف فينمور مثلًا بأن «تناقضات الأعراف تترك مساحة للحلول المختلفة 
والترتيبات المتباينة التي يدّعي كل منها المشروعية استنادًا إلى الأعراف ذاتها'. 
لكنها - بلغة نظرية المباريات - لا تقترح نقطة توازن مثلى في مواقف التناقض» 
لأن ليس لتناقضات الأعراف حلول فريدة» بل حلول مختلفة ومتحولة فى 
المواقف المختلفة. وهكذا تتبين أهمية السياق الخاص بكل موقف479, 2 


)2174 ل 8 | 
(075) .181 .م رقطة 
0760 .139 له 136 .مم ,عم سعمماط 
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بالمثل» يرى بارنيت (اعصة8 أ6وطه3841) أن المؤسسات عادة تتوقع من 
الدول أن تقوم بأدوار متعارضة» وقد تطالبها بذلك277) لكنه لا يقدم تفسيرًا 
لنتيجة هذا الصراع. ففي منتصف خمسينيات القرن الماضي على سبيل المثال» 
طالبت مصر والعراق جامعة الدول العربية بالتزام أعراف ومبادئ متعارضة 
واتخاذ موقف واضح من نزاعهما في شأن منظمة حلف بغداد التي أسستها 
بريطانيا لمواجهة ما قيل عن توسع سوفياتي في الشرق الأوسط*”'©. وعلى 
الرغم من انتصار الموقف المصري في هذا الصراع في النهاية» حيث أقرّته 
جامعة الدول العربية ودانت ذلك الحلفء لا يفسر التحليل البنائى سبب بتاء 
نوق الجابعة على مبذا حفر أشكال التحالف كلها نين حول 0 وأخرئ 
غير عربية - خصوصًا الدول الغربية الداعمة لإسرائيل - من دون المبادئ التي 
استند إليها الموقف العراقي. والقول إن هذا المبدأ كان الأسمى في الجامعة 
في ذلك الوقت*27 يحتاج إلى دليل. فلإثبات ذلك يجب مقارئة مكانة هذا 
الميدأ بمكانة المبادئ و الأعر اف التي بنى عليها العراق موقفه. 

إن مقتضيات الأعراف والمبادئ في المنظمة الدولية وترتيبها من حيث 
الأهمية والمكانة هي - كالأعراف والمبادئ ذاتها - موضع للتنازع ومحل 
للتوظيف النفعي ومجال للتلاعب. فمعنى عرف ما في المنظمة الدولية وترتيبه 
بين غيره من الأعراف يتغير مع الزمنء وقد يتغير في أثناء تطور العرقف الذي 
يستدعى فيه لتبرير عمل ما. وقد يحدث ذلك نتيجة عوامل القوة. فمثلا حين 
تنتهك سيادة إحدى الدول أو استقلالها أو وحدة أراضيهاء فإن الدولة أو 
التحالف الأقوى في منظمة الأمن الجماعي المعنية قد تدفعها إلى اعتبار التزامها 


(1772) «بسعاولا5 عاما5 طويخ عط كه عمقت ع6 تمعلمهوزه لمة رقعاه1 ,ركهم أ غساتاكم1» بتأعتصد8 إعدداء1لية 
0 800 272 ,مع ,(1993) 20.3 ,37 .أه؟ ,نراسعءامها0) كعأللاة أمدولاه 111 


(128) ,له ,مأعادمععاما .ل ممع نصا «رزفو 2410016 عط دز ععمدتلاة لصة بواتاوعل1» باأعتصدظ اعمطعناة 

ذه عع اا أمودره0 عط نزنا لعرمكهمم5 رجعانالوط لأرم لظ جز «راأزنء0] جرم مول( ع5 أمبوائواز إن عسايت 116 
دناه لمالا انز كانم لاعع21آ بعل ,اأعوينه© طاعمقعمع8 ععوعاء3 لوأعه5 عطلعه بواسسععة لمة عموءظ أهدم لأممعانآ1 
,413-422 .مم ,(1996 ,ووععظ بواأوع انا وأطسباام0) يليهلا برو لح) 


(179) مدنا 1186 :1946-77 ببرزأسعع3 عاءءاام) هده عاءأ!:60© أدارمااهتات! ,تعطعه2 .2 عاموالة 
اكول بناء[7) مبتووعا معلا ته باونلا تمع لف رن «مأامعاتم ع0 ,كعاهاك3 «مع اسع ا زه :هلمعا مدو:0 بكودم الول 
.4 .م ,(1979 ,عع اعتاطنط معوعمط 
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بالدفاع عن سيادة أعضائها واستقلالهم ووحدة أراضيهم المبدأ الأسمى بين 
المبادئ التي يجب أن تلتزم بهاء وذلك لتبرير تطبيق إجراءات الأمن الجماعي 
في المنظمة» ومن ثم العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل العدوان» والذي 
كان يخدم مصالح الدولة أو التحالف الأقوى. وإثبات خطأ هذا التصور يتطلب 
التأكد من استقرار المبدأ الذي التزمت به المنظمة في الأزمة قبل اندلاعهاء 
وعلو مكانته مطلقًا أو مقارنة بالمبادئ الأخرى. 

الخلاصة» يتوقف اختبار أثر الأعراف والمبادئ في المنظمات الدولية 
على شرطين ضروريين. فحين تقرر المنظمة القيام بعمل ماء يجب إثبات 
أن العرف أو المبدأ الذي بني عليه ذلك القرار مستقرء وأهم من الأعراف 
والمبادئ الأخرى التي بنيت عليها اقتراحات بأنشطة بديلة لم تأخذ بها 
المنظمة في ذلك الموقف. ومن هنا يمكن صوغ الافتراضين السابع والثامن 
في الدراسة كالآتي: 

الافتراض السابع: كلما زادت درجة استقرار العرف أو المبدأ في المنظمة 

الدولية؛ زاد احتمال قيام المنظمة بعمل مبني على هذا العرف أو المبدأ. 

الافتراض الثامن: كلما زادت درجة أهمية العرف أو المبدأ في المنظمة 

الدولية» زاد احتمال قيام المنظمة بعمل مبني على هذا العرف أو المبدأ على 

حساب عرف أو مبدأ آخر أقل أهمية في المنظمة. 


- ملخص ومقارنة بين الافتراضات الواقعية والبنائية 

يجمع الجدول (1-1) الافتراضات الواقعية والبنائية التي بنيت ومناقشة 
أسسها النظرية فى هذا الفصل. 

تتيح هذه الافتراضات مقارنة مقولات المدرستين الواقعية والبنائية عن 
هويات الفاعلين الذين يقومون بأدوار حاسمة فى توجيه المنظمات الدولية» 
ومقارنة أثر توزيع القوة بين أعضاء المنظمة بأثر الأعراف والمبادئ في عملها. 

يشير الافتراض الأول والثاني والرابع والخامس والسادس إلى فاعلين 
مختلفين قد يكون لأي منهم دور حاسم في توجيه المنظمات الدولية. فبينما 
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يؤكد أنصار المدرسة الواقعية أن هذا الدور تقوم به دائمًا الدولة أو التحالف 
الأقوى في المنظمة الدو ليق والحليف العالمي لتلك الدولة أو ذلك التحالف. 
يرف أمحات الاتجاه البنائي المؤسسي الاجتماعي أن هذا الدور يقوم به 
أعضاء المنظمة مجتمعين أو أجهزتها الإدارية ممثلة في أمينها العام. . وستوخ 
نتيجة اختبار هذه الافتراضات ما إذا كانت موافقة أي من هؤلاء الفاعلين شرطا 
ضروريًا لعمل المنظمة. 


الحدول(1-1) 
افتراضات واقعية وبنائية عن عمل المنظمات الدولية 


الافتراض الأول: لا تقوم المنظمة الدولية إلا بها يخدم مصالح الدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمئة 
الافتراض الثاني: كلما ازداد التفاوت في القوة بين أعضاء المنظمة الدولية» عجزت المنظمة عن 
التصرف باستقلالية عن الدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمئة فيها. 

الافتراض الثالث: كلما ازداد تفاوت توزيع القوة بين أعضاء المنظمة الدولية» زاد احتمال قيامها 
يعمل جماعي. 

الافتراض الرابع: الأنشطة ذات الأهمية العالمية التي تقوم بها المنظمة الإقليمية تخدم دائًا مصالح 
الحلفاء العالميين للدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمنة فيها. 


الافتراض الخامس: لا تقوم المنظمة الدولية إلا بها يخدم مصالح جميع أعضائها. 

الافتراض السادس: لا تقوم المنظمة الدولية إلا با يخدم مصالح أجهزتها الإدارية بمثلة في أمينها 
العام. 

الافتراض السابع: كلما زادت درجة استقرار العرف أو المبدأ في المنظمة الدولية» زاد احتمال قيام 
المنظمة بعمل مبني على هذا العرف أو المبدأ. 

الافتراض الثامن: كلما زادت درجة أهمية العرف أو المبدأ في المنظمة الدولية» زاد احتمال قيام المنظمة 
بعمل مبني على هذا العرف أو المبدأ على حساب عرف أو ميدأ آخر أقل أهمية في المنظمة. 


76 


يقارن الثاني والثالث والسابع والثامن أثر توزيع القوة بين أعضاء المنظمة 
بأثر الأعراف والميادئ في قيام المنظمة بأنشطتها. فبينما يفسر أنصار المدرسة 


#2 


الواقعية أنشطة المنظمة الدولية بالتوزيع غير المتكافى : نسييًا للقوة بين أعضائهاء 
يفسر أنصار الاتجاه البنائي المؤسسي الاجتماعي تلك الأنشطة باستقرار 
الأعراف والمبادئ التي بنيت عليها وأهميتها النسبية في الفترة السابقة على 
القيام بالنشاط المعني للتأكد من عدم تلاعب الدولة أو التحالف الأقرى في 
المنظمة بمعاني تلك الأعراف والمبادئ ومكانتها النسبية في سياق اتخاذ قرار 
القيام بذلك النشاط. وستبين نتيجة اختبار هذه الافتراضات ما إذا كان أي من 
هذين الأثرين شرطًا ضروريًا لعمل المنظمة. 

قبل بناء مؤشرات لقياس المتغيرات الواردة فى تلك الافتراضات» يبرر 
الفصل التالي اختبارها في أنشطة الأمن الجماعي في جامعة الدول العربية. 
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الفصل الثاني 


الأمن الجماعي وجامعة الدول العربية 


شرح الفصل الأول المتغيرات المستقلة التي تفسر بها المدرستان الواقعية 
والبنائية المتغير التابع في هذه الدراسة» وهو نشاط المنظمات الدولية. وهذا 
الفصل يحدد الأنشطة والمنظمات الدولية المختارة لاختبار الافتراضات 
الواقعية والبنائية. فعلى الرغم من صلاحية هذه الافتراضات للاختبار في أنشطة 
المنظمات الدولية كلهاء فإن أفضل مجال لاختبارها هو النشاط العسكريء؛ ولا 
سيما الأمن الجماعي. 

يبرر المبحث الأول هذا الاختيار» كما يبرر سبب استبعاد الأنشطة 
العسكرية الأخرى للمنظمات الدولية» أي الدفاع الجماعي وعمليات حفظ 
السلام. كما يميز بين الأمن الجماعي باعتباره نظرية للعمل الدبلوماسي بديلة 
من الرؤية الواقعية من جهة» واستراتيجية لردع المعتدي أو دحره لا تتعارض مع 
المدرسة الواقعية من جهة أخرى. 

بالمثل» فإن الافتراضات الواقعية والبنائية صالحة للاختبار فى المنظمات 
الدولية تلهاء كن :جامغة 'الدول العربية :وائحدة من أنشب المنظماتث الدؤلية 
لاختبار تلك الافتراضات. 

يبرر المبحث الثانى هذا الاختيار والتركيز على المنظمات الإقليمية عمومًا. 
كما يشرح أسباب امشبعاد منظمات الأمن الجماعي الأخرى مثل الأمم المتحدة 
ومنظمة الدول الأميركية. ويتتهي المبحث بالتعريف بالجامعة وتطورها. 


81 


أولا: اختيار الأمن الجماعى 

تقوم المنظمات الدولية بأنشطة عسكرية منوّعة؛ كالدفاع الجماعي والأمن 
الجماعي وعمليات حفظ السلام. ويعني الدفاع الجماعي ردع معتد محدد 
خارج المنظمة المعنية أو دحره. أما الأمن الجماعي فيعني ردع أو دحر اعتداء 
محتمل أو فعلي من عضو في المنظمة المعنية ضد عضو آخر. أما عملية حفظ 
السلام» تقليديّاك فهي عملية محايدة بين عدوين تستخدم العنف في أضيق 
حدود لمنع العنف بينهما أو الحد منه» وهدفها النهائي تيسير التسوية السلمية 
لنزاعهما. 

الأمن الجماعى هو أشد هذه الأنشطة العسكرية إثارة للجدل بين أعضاء 
المنظمة المعنية» لذا فهو أصعب اختبار للافتراضات الواقعية والبنائية. ويدافع 
هذا المبحث عن هذا الرأي ويبرر استبعاد الأنشطة العسكرية الأخرىء لكنه يبرر 
أولًا التركيز على الأنشطة العسكرية دون غيرها من أنشطة المنظمات الدولية 
كأنسب مجال لاخختبار الافتراضات الواقعية والبنائية في هذه الدراسة. 


- الأنشطة العسكرية للمنظمات الدولية 

تركز الدراسة على الأنشطة العسكرية دون غيرها من أنشطة المنظمات 
الدولية لسببين: أولهما الرغبة فى تجاوز الجدل فى ما إذا كان لأنشطة المنظمات 
الدولية تأثير أم لا؛ وهو جدل أنخذ كثيرًا من النقاش بين مؤيدي المؤسسات 
الدولية ومعارضيهاء وأعاق البحث في مسائل أكثر أهمية وفائدة» مثل تفسير 
التفاوت بين المؤسسات الدولية في درجة تأثيرها ونوعه". فالمنظمة الدولية 
التي ترسل قوات إلى مناطق الصراعات المسلحة تنخرط في أخطر ظواهر 
العلاقات الدولية» أي الحرب؛. وهو عمل جاد وخطر بالمقاييس كلها. وفي 
هذه الحال تتصرف المنظمة الدولية كما تتصرف الدول إلى حد ماء تستخدم 
العنف أو تهدد باستخدامه بطريقة يراها أعضاؤها مشروعة. ويدور التساؤل إذًا 


(1) أقمهتأممعاه]آ زه كعتلنه5 اأمعتامرسمع نمه 65مم12» ,كمه مساك .قد طاء8 هه قنائة34 .هآ وكاآ 
.0 مم ,(1998 الاتنااناك) 4 .50 ,52 .[0" ,1ه المعادرو ع0 أمر0ألودرء 11 «ركصمتأساتاكمآ 
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حول الشروط الضرورية لقيام المنظمة بهذا النشاط. فهل تفعل ذلك بناء على 
توجيهات العضو أو التحالف الأقوى فيها أم بمعزل عنه؟ وهل استقلالها أو 
عدمه نتيجة سياسة القوة» أم الأعراف السائدة» أم مزيج منهما؟ 

ثانيّاه يمس النشاط العسكري للمنظمات الدولية جوانب حساسة في 
المدرستين الواقعية والبنائية. فمن جانب يختبر المقولات البنائية في ما يسمى 
السياسة العليا - أي قضايا الأمن - وهو مجال نادرًا ما تناوله أصحاب الاتجاه 
المؤسسي الاجتماعي في تلك المدرسة بحجة صعوبة تشريح عملية بناء 
المصالح باعتبارها مركبًا اجتماعيًا في تلك القضايا“. وعلى الرغم من محاولة 
تطبيق مقولاتهم على عمليات حفظ السلام» فإن هذه المقولات لم تختبر في 
أنشطة أخطرء كالأمن الجماعي. وأقصى ما ذهبت إليه إحدى النظريات البنائية 
الحديثة هو التمييز بين الأمن الجماعي من جهة والترتيبات الأمنية وفمًا لرؤى 
ثلاثة فلاسفة أوروبيين من جهة أخرىء هم الإنكليزي توماس هوبز الذي وضع 
الأساس الفلسفي لفكرة حرب الكل ضد الكلء التي بني عليها الفكر الواقعي» 
والإنكليزي جون لوك الذي وضع الأساس الفلسفي للتنافس الدولي, والألماني 
إيمانويل كانط الذي وضع الأساس الفلسفي للتعاون الدولي في إطار ما يعرف 
بمجتمعات الأمن. «فبحسب ترتيبات الأمن الجماعي» يتعامل الفاعلون بوصفهم 
مواطنين ملتزمين بتطبيق قواعد السلوك المتفق عليها والتحرك جماعيًا لمعاقبة 
الذين لا يطبقون تلك القواعدة”». لكن قواعد الأمن الجماعي تتعارض مع بعض 
قواعد الترتيبات الأمنية الأخرىء ما يؤدي إلى صراع الفاعلين في شأن الترتيبات 
الأمنية التي يجب تطبيقها في موقف ما. فمثلاء يمتنع الفاعلون عن استخدام 
القوة وانتهاك قواعد الجماعة بحسب ترتيبات الأمن عند منظري الأمن الجماعي 
وكانط» في حين تفرض ترتيبات الأمن بحسب هوبز ولوك استخدام القوة أحيانًا. 


(2) امعتتنتاهط مأ كعألسه5 (اعسه0 ,نرماع30 أومرم انوج عنما دز كامممعارآ أودمملة ,عمدصعهماظ مطاموكة 
.31-33 .مم ,(1996 رقوعع2 'زاتأومع امنا اأعمرمت علالظ بوعقط1) /زرمممع5 


(3) حصو امعموج0 أدممناوجمءارا بماجم1! ع:[) مور عء[نن1 ,ععمضسعصمأ" مطامواة لمة عأعسدظ8 ,لل أعمطءأللة 
.(2004 روععع2 لإ)أومعلاندن] ألعجعه© :لال" بمعهطا1) ىام اهاماي دأ 


(4) أمعتتامط ممع سعوصم4 «لراضيعع5 علاناءن ااه مواقا 0010)-نون2 عالتاءتصائده6» ,ورمناعلمم8 مومع 
.367-369 .مم ,(2003 أكناهناق) 3 .00 ,97 .أون عونت[ معررءزع3 
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من جانب آخر» تساعد دراسة الأنشطة العسكرية في اختبار الرؤى الواقعية 
السلبية للمنظمات الدولية» خصوصًا في مجال الأمن. فيرى إدوارد كار مثلًا 
أن التعاون الدولي قد يكون مثمرًا في المسائل الفنية وقضايا السياسة الدنيا 
فحسبء مثل خدمات البريد والمواصلات ومنع انتشار الأوبئة ومكافحة 
تجارة المخدرات» لكن ثماره محدودة جذا في قضايا السياسة العليا كالمسائل 
الأمنية التي تفرض المواجهة بين الدول المتباينة القوة"». كذلك يزعم روبرت 
غيلبن أن التعاون المؤسسي بين دول عقلانية أنانية أمر صعب» «خصوصًا في 
ما يتعلق بالأمن القومي»». وهناك من أكد أنه قد يكون للمؤسسات أثر في 
العلاقات الاقتصادية بين الدول؛ لكن المسائل الأمنية أقل عرضة للتأثر بعمل 
المؤسسات00©. وتوصل آخرون إلى أن «التعاون في العلاقات الأمنية أقل برورًا 
تأره) من التعاون في المجالات الاقتصادية»”». وخلص سواهم إلى ضعف 
الأدلة المستمدة من الواقع عن أثر المؤسسات في تغيير أنماط سلوك الدول» 
ولا سيما في مجال الأمن©. 


يدحض إثبات أن للمؤسسات تأثيرًا مستقلًا في مجال الأمن مقولة أساسية 
لأنصار المدرسة الواقعية» هي انعدام التأثير المستقل للمؤسسات في هذا 


(5) زه «اغااى 16 10 0(1ألء لم17 جار :939[-19[9 ,كتملع ' وم[ ج216 776 رصقت غاعالةلا لمددلظ 
.102 .م ,(1964 ,خلم؟] له ععميدا؟ عرولا بجعل8) 1122 بإممططعءمه1' ععميها! ,عدم انماء!! أمدمتاممعاترط 


نشر أول مرة في عام 1939. أصبحت هذه الفكرة لاحقًا أكثر ارتباطًا بالمدرسة الوظيفية الجديدة» ثم 

باتت مقولة أساسية في المدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة. انظر على سبيل المثال: ,عصعطمء»! .0 4عطه2 
وماععصاء8 :111 مسماععماءط) رورم معط أمءالتاوط 4هار1[0ا! ءا جنا ا«معكاط فته مالم رعومم) +برده ع عولط «والاء 
.(1984 رومعءط بإاأويع اول 


(6) كروأنداع8 لمممتأهمعاما هذ تعصعط؟ ,كممتتماء! أوحمالمصوعنما 0ثنه «كالمع8 ,زااعمممط عاعول 
.6 ب« ,(2000 ,قوعع2 /زالومع اونا ععلتطصقك انا ,عولتنتطصسقة) 


(7) أو”وألمنء !1 «ركممتاساتاكهآ واأسباءء5 كه ععمماءممم! ع1 الإطعيقهة لممترعق» رعلما .لق لأجوط 
.158 .م ,(2001 01328قنا5) [ .50 ,26 .أ0/ ,برااسصيععق 


(8) عطا هذ عسلئة؟ علاأقسعاذلا5 :موتامعتمدع:0 أحممتامصعادا كه كاتستا عط1» بلتمعمالةت وتان 
نءءاعامءنده 6 أماما ره ءالمع 716 .له ,لطعتط .8 امد2 نمز «ركدهأ هماع أقدهتأقمعام]ا [ه اأمعمعودمدكة 
.400 .م ,(1997 ,معطغتاطن8 ععسصمعل] عصمبها تمملهما) 1060| امع مرعمء م 1! دنه ١‏ عدم ةامعاسدعوج0) أمجرهالمجعادا 


نقلا عن: 1991 وسضاكم5) 2 .45,30 .701 ,ره أامعاموع0 أمرروةامجرعاترا 
لق .7 ,05 3قتتتً5 ألنة متاموابة 
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المجال”'''. ويصبح من الضروري القيام بمراجعات جوهرية في مجال دراسات 
الأمن الذي سيطرت عليه تلك المدرسة وظل مجال اهتمامها المفضل لعقود 
عدة من الو وقد تؤدي هذه النتيجة إلى تحرير هذا الحقل الدراسي من 
هيمنة فكرة محورية الدولة فى العلاقات الدولية التى فرضها أنصار المدرسة 
الواقعية عليو20), . 0 


على الرغم من معقولية هذين السببين اللذين يبرران التركيز على الأنشطة 
العسكرية للمنظمات الدولية» فإن اختيار هذه الأنشطة دون سواها قد يؤثر فى 
نتائج الدراسة؛ إذ لا تقوم المنظمات الدولية بالأنشطة العسكرية» أو لا تخطط 
للقيام به» إلا حينما تفشل الإجراءات غير القسرية في مواجهة أزمة ماء ولذلك 
من غير المحتمل أن تلجأ المنظمات الدولية إلى عمل عسكري حين تنجح 
الجهود الدبلوماسية أو العقوبات الاقتصادية في دحر المعتدي أو إدارة الصراع» 


)10( .12 .م بإاأعمممط 

0 ) ,ملاظ .م 0910 نوا «روعتاتاه لانملا لهة ,دوكتلدعممعل! ,دوتلوععط ألمءل3)» رمتدل821 .خم ل12311 

بجول) وعتاتاوط لاملا هذ كممتاءعسمت0 بجعلا ,عبمطء2 بوبع«موسعانده) 176 بعالم بعطتاوء/! 4جده رع ذاوعممءلة ,.لء 
لم118 أمء الام ننه نروءاه 37 ع3 ,وهل ملزلا لمدطء51 :7 .م ,(1993 رووععط بوالدسء ونا مأطصسامه© عاءملا 
هلآ ركم ةتلاتلا .© اعمط 141 لصة ,148-149 .مم ,(1999 عموعن1 عمميا تصملهمآ) كءتليند براأساععة لمعاا0 
4 .00 ,47 .اونا ,براعء مس0 ععأللاى أومالوجصءاه! «ركعتاناه© أهدمتامممعلهآ لسة صهأأمعتاماءء5 نء لمعوط ,معومدا 
مم ,(2003 عأطاسعععط) 


(12) لعل من أبرز نتائج استمرار تمركز مجال دراسات الأمن حول الدولة لفترة طويلة هو عدم 
مناسبة مفاميم الأمن التقليدية لتفسير أمن الفاعلين من غير الدول. انظر: :5000165 إالمدامء5» ,وأبمعل م20 
أوعناثاه ره و«متسطصع :72 .كله ,لامدكت5 لمماءعنا لسة لأععصدلخ؟ ,6 لعدسلظا زه «روعناتامظ لمه ,لإءزلوط ,مهعل1 
ركنان امسا ©) ععلزلوط أمجميمبمعاط نجه مناه عمط0©) جا اع الم منت برتومجدماتام بم منعودء 12 تع وا ء أنو 1 

7 .م ,(2004 رومعمم اسع الونا عاهاد ولط0 :011 

حاول بعض الباحثين مؤخرًا تخليص هذا الحقل من هيمنة فكرة محورية الدولة في العلاقات 
الدولية التي فرضتها المدرسة الواقعية عليه» وإن لم يوفقوا دائمًا في ذلك. انظر: ,دعددعومهة! لانطسسةت 
.0 ,(2005 عصنال) 2 .هت ,7 .أولا ,عابت ععا اك أمارمالوامرع :1 ,كيو أعناعه 5 أقدماعع5 م إأكقه1 ى إملأ ؤهه0 130 
20000 

المقالة عيارة عن مراجعة لكتاب؛ 1/16 :ت«لسمط هنره كدرمنعء2 ,.كله ,تعناعو/7 01 لهه ممعن8 مده 
نفلا ,ععلقطصده) 91 ركممأنواعا أمممتأمهمعاها سأ ذءأأساد عولتتطاسمن) ,وضبععك أمعدوأاممعات] [ه عمناعيواة 

.(2003 رووععط بازع ناتونا عولمطصمة 

على سبيل المثال» تميل دراسات التدخل الدولي الإنساني للتركيز على أمن البشر وليس الدول» 
لأن حاجات البشر الإنسانية تعلو على مبادئ السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية. انظر: :85 
بوك1 ,0 كقضمط1 نما «رتععلع0 لأرو/لا علط وع0! ععمعل أ بالمعسععمصدل1 أع كسم عللناعء1ام0)» ,مهو .8 
عاحلنآ تصهلهما بععللنسهظا) برمبمى دمام سيره وعووط ماعن 1| 4 :|1160 عتهده:0) مدأ بوتسعع3 عبؤاءءأاه ..ل؟ 

.0 .م ,(1993 عقمع ل 
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أو ببساطة حين تنجح ترتيبات الأمن الجماعي في ردع المعتدي. فأفضل 
تلك الترتيبات هي التي لا تحتاج المنظمة إلى تطبيقها بالقوة مطلقًا نظرًا إلى 
نجاحها في تحقيق الردع. فاقتصار الدراسة على الحالات التي فشل فيها الردع» 
واستبعاد النشاط غير العسكري للمنظمات الدولية لمواجهة الأزمات» هو سبب 
محتمل لتحيز نتائج الدراسة!". 


2- الأمن الجماعي بين النظرية والتطبيق 


الأمن الجماعي هو أحد الترتيبات العسكرية التي تهدف إلى حفظ السلم 
الدولي وفرضه من خلال اتفاق مسبق وملزم بالقيام بعمل جماعي لتحقيق 
هذا الهدف. فالنموذج الأمثل للأمن الجماعي يفرض على جميع دول العالم 
الاشتراك في عمل عسكري لمواجهة الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد 
باستخدامها من عضو في المجتمع الدولي ضد عضو آخر*". لذا على جميع 
الدول الالتزام بعدم الاعتداء أحدها على الآخرء وعدم السعي إلى تحقيق أي 
هدف أو إحداث أي تغيير بوسائل عسكرية» والاشتراك في عمل جماعي ضد 
من ينتهك السلم الدولي*". فإذا التزمت جميع الدول ذلكء فلن يتهدد السلم 
الدولي لأن أي سياسي رشيد سيدرك أن استخدام القوة سيؤدي حتمًا إلى تعبئة 


القوى المشتركة الضاربة لجميع أعضاء المجتمع الدولي ضده"". 
يفترض منظرو الأمن الجماعي أن الدول ستتحالف ضد أي عدوان حتى 


(0)لزيد من التفصيلات عن أثر هذا الاختيار انظر: هذ «مناءءاء5 هه نزه1هنا5» ,رمساءممواة دناس© 
أضها أنه ءاثر امأ أعرمعععطة أوء أاعرمء :11 0:جه أوء اوتا :كته أاعهرعانءا أو أاماعات! «ركممكواع] أقدمتأقمرعادا 
.93-115 .مم ,(2002) 20,1« ,28 .اه ,ىمرمااماء 8 


(14) ,5 .أله ؛ نمع بو مععمم2) أوطو|2) «لرامدعع5 عبناعء امع أن بو القع عط نمه مع10 ع5ل» بعلاتلة .لأ عدجا 

:)أ اناعع3 عداذاعء![أمن) 16نت 0011/1161 |7711227161101:0 ,تتهعه11 0د!1ة/لا لسةه ,303 .م ,(1999 أوطتمعنيء5 - نزآنل) 3 .مم 
ركقء87 لاعس نامعطا 06 بائذ الهلا علاكا ,هماع ملع ط) «مالمعاضمع0) أمدمةامجءاما دا «مرعع«من) كره عأصركءم71ط 116 
.9 .م ,([1955] 


(15) نه «وامدعء5 عجناءء ااه برط ععلع0 للعوبلا 10 ماععموموع6 لصو عدا ؟أنات عط1» رول رعلسماك كتمآ 
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إن لم يعرّض مصالحها الحيوية للخطر, لأن «للدول مصلحة واضحة في حماية 
النظام الدولي الذي تراه نافعًا لأمنها””"». وعلى الرغم من أن التزام الأمن 
الجماعي لا يتطلب بالضرورة ردًّا عسكريًا على كل انتهاك للنظام» 0 يتطلب 
الاستعداد المادي والمعنوي للجوء إلى السلاح عند كل عدوان» لذلك يوصف 
بأنه أسلوب صارم لحماية النظام الدولي*". وهو يتطلب إنشاء جهاز قانوني 
قادر على التعبير مؤسسيًا عن مبادئ الأمن الجماعى الأساسية. 

«هذا يعني بناء أساس قانوني لحظر العدوان.ء والتزام الدول التعاون لدحر 
العدوان» ومنح المنظمة الدولية سلطات تحديد متى تفرض الدول العقوبات 
وضد من وتقرير طبيعة الإجراءات العقابية» ودعوة الدول إلى تأدية الواجبات 
التين التزمت بهاء والتخطيط للعمل المشترك الذي تعتبره ضروريًا لتطبيق مبدأ 
الأمن الجماعى وقيادة ذلك العمل0*". 

بناء عليه يتحقق في المنظمة الدولية نظام الأمن الجماعي إذا التزمت 
عملاً جماعيًا لمساعدة ضحية العدوان واستعادة السلم الدولي في حالة الصراع 
الدولي المسلحء بشرط أن تلتزم الحياد وعدم التحيز لإحدى الدول المتصارعة 
أو ضدها يسبب أيديولوجيتها أو نظامها السياسي الداخلي”. فعلى طم 
الأمن الجماعي التزام مبدأ الجميع ضد المعتدي. وضمان مستوى عالٍ ندا من 
تقارب مصالح أعضائها”©» و السعي إلى تجاوز العالم الذي ترسمه المدرسة 
الواقعية» والذي لا يضم إلا دولا تساعد نفسها بنفسهاء وتخشى من غيرهاء 
وتحركها اعتبارات توازن القوى2“. 
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تطورت فكرة نظام الأمن الجماعي على أيدي مؤسسي النظام الدولي بعد 
الحربين العالميتين» كردة فعل ضد النظام التقليدي للأحلاف المتئافسة المعروف 
باسم توازن القوى؛ وبأمل تقديم بديل منه”©. فمن غير المستغرب إِذَا أن يؤكد 
منظرو الأمن الجماعي عدم اتفاق أساسه النظري مع المدرسة الواقعية. وهم 
يزعمون أن نظريتهم أفضل من نظيراتها الواقعية ا 
الدولي على مبدأ الجميع ضد المعتدي؛ وهو مبدأ يعد باستقرار أكبر مما يعد 
به التوازن غير المنظم القائم على أساس مساعدة كل دولة لنفسها فحسب دون 
غيرها”*. ويرى هؤلاء المنظرون الأمن الجماعي استراتيجية لتغيبر الوضع القائم 
سلميّاء وأنه أفضل من استراتيجيتي العمل المنفرد من جانب القوى الكبرى» 
والتحالفات القائمة على نظام توازن القوى!23, لكنهم يتجاهلون التناقض بين 
مبدأي الأمن الجماعي والتغيير السلمي الذي سيناقشه هذا المبحث لاحقا. 


أما أنصار المدرسة الواقعية فيؤكدون أن الأمن الجماعي وهمء إن لم يكن 
خدعة200)؛ حيث لا يتعارض مع الفكر الواقعي فحسبء. بل يعاديه. فعلى الدول 
الاختيار بين العمل وفقًا لتوازن القوى أو الأمن الجماعي”2)؛ إذ لا تهتم الدول 
التي تحركها اعتبارات توازن القوى بحفظ السلم الدولي”©. أما الدو 0 التي 
تسعى إلى إعمال نظام الأمن الجماعي فتتنصرف وفق مبادئ مناقضة للمدرسة 
الواقعية تمامًاء فتمتنع عن استخدام القوة المسلحة لتغيير الوضع القائم» وعن 
التفكير في مصالحها الذاتية الضيقة» » بل تساوي بين مضالحها الوطنية ومصالح 
المجتمع الدولي. كما تثق هذه الدول في غيرها بدلا من أن تخافهو”2. 
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شروط تطبيق نظام الأمن الجماعي تجعله مستحيلًا من الناحية العملية. 
فهي تشمل تمييز الدول بوضوح بين المعتدي والضحية» وإدانة أشكال 
العدوان كلهاء واشتراك الدولة في تحالف معاد لدولة صديقة إذا اعتبرتها 
الدول الأخرى معتدية» وقبول الدولة بالعمل تحت إمرة عدوها إذا نيطت به 
قيادة تحالف الأمن الجماعي» وتطبيق الأمن الجماعي بغض النظر عن أي 
خلافات في شأن توزيع أعبائه» وضمان الرد على كل عدوان بسرعة وبطريقة 
آلية وإن تعارض ذلك مع سيادة الدول المشتركة في رد العدوان» واشتراك 
الدول كلها في عمليات الأمن الجماعي كلهاء ولو أدى ذلك إلى تحويل كل 
نزاع إقليمي إلى صراع دوليء والتغاضي عن التناقض بين حظر استخدام القوة 
في العلاقات الدولية والرد على من انتهك ذلك الحظر باستخدام القوة©. 
كما يقوم نظام الأمن الججماعي العالمي على فرضيات أخرى خاطئة» منها أن 
القوى الكبرى ستقبل بأن تنفق مواردها المالية وتخاطر بقواتها لمنع صراع لا 
يهدد مصالح أمنها القومي”20 وأن القوى العالمية المتنافسة ستضع خلافاتها 
جانبًا لتتعاون على التصدي لكل حالات العدوان بغض النظر عن هويات 
المعتدين. 


يستغرب أنصار المدرسة الواقعية مطلقًا تهاوي نظرية الأمن الجماعي 
عند اختبارها في الواقع» أو إثبات مخالفة تطبيقاتها لتوقعات منظّريها مخالفة 
صريحة*”. فحتى هؤلاء يجدون صعوبة في إثبات صحة نظرياتهم» ويلقون 
اللوم على القوى الكبرى في عدم الالتزام بشروط عملهاء أو اختلافهم في 
ماهية النظام الدولي المقبول في المقام الأول. والمثال الوحيد الذي يتشبثو 
به مو لقف القوى لبر في ردي ب الخرووب بلجي على لام الا 
الجماعي» فيرونه دليلا على إمكان تحقيق قيق توازن القوى في الوقت المناسب 
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وبالطريقة الملائمة من خلال الأمن الجماعي”©. لكن يدلل أنصار المدرسة 
الواقعية بهذا المثال على توازن القوى ويرونه متسقا مع نظرياتهه*©. 

الحقيقة أن الشروط المثالية لتطبيق نظام الأمن الجماعي لا تتحقق في 
أي منظمة دولية. فلم يحدث مثلًا أن تخلى أعضاء منظمة الدول الأميركية عن 
«حقهم في استخدام القوة منفردين» أو سباق الو ” لذلك توصل أحد 
كبار منظّري الأمن الجماعي إلى أن الالتزام به لم يتحقق قطء ليس لأن دعاته 
منافقون أو مخادعونء وإنما لأنهم لا يفكرون بعمق في تبعاته وأعبائه وليسوا 
مستعدين لقبولها قبولًا تامًا(©. 


لكن القول باستحالة حل التناقض بين المدرسة الواقعية ونظرية الأمن 
الجماعي يتجاهل استحالة المقارنة بينهما أصلًا. فعلى الرغم من أن كلّا منهما 
يصف ما يجب على الدول فعله عمومًا لرد العدوان أو ردعه خصوصاء فإنهما 
يختلفان في مسألة وصف الواقع؛ فنظرية الأمن الجماعي لا تصف واقعاء أما 
المدرسة الواقعية فتفعل» إذ اتبع روادها سابقيهم من أنصار المدرسة المثالية في 
الجمع بين تفسير ظواهر العلاقات الدولية وتقديم النصح إلى صتاع السياسة 
الخارجية. وكان روّاد للمدرسة الواقعية الأوائل يفسرون محاولة بعض الدول 
3 الترويج لفكرة الأمن الجماعي باعتبارها استراتيجية لحفظ الوضع 
ثم. فرأى كار مثلا أن الأمن الجماعي ليس إلا سياسة القوة وقد تحلت 

بر 5 الحديث عن التضامن الدولي والأخلاق الاجتماعية. فالأمن الجماعي 
يعني أن حفظ السلم الدولي من مصلحة الدول كلهاء في حين أن مبدأ تناغم 
مصالح الدول هو من صنع الدول المهيمنة على النظام الدولي التي تعرف 
مصالح ذلك النظام من خلال مصالحها الخاصة» وتملك من الموارد ما يمكنها 
من فرض هذه الرؤية على المجتمع الدولي» بينما لا تملك الدول المغلوبة 


)223 4748 .مم رممطعمنا1 
(34( ,35 .م «بعمتسوع2 عكاة؟ 11 كعمرأءاسصمء4ة 
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على أمرها مثل تلك الموارد. فالقوى المسيطرة لها مصلحة أصيلة في حفظ 
السلم الدولي» وهي تزعم أن هذه مصلحة للمجتمع الدولي برمته» وتستغل 
هذا الزعه”*). وكان كار يرد بذلك على شعارات الأمن الجماعي التي رفعها 
المنتتصرون في الحرب العالمية الأولى الذين أنكروا الصراع الدولي» ومن 
ثم فشلوا في إدارته*”». واتفق من جاء بعده من أنصار المدرسة الواقعية على 
أن مبدأ تناغم مصالح الدول ليس إلا أيديولوجية الدول الكبرى للحفاظ على 
اوضع العائم . فأكد مورغتتاو مثلا أن مزاعم الأمن الجماعي لا يمكن أن تضع 
حدًا لصراع المصالح بين الدول الساعية إلى الحفاظ على الوضع القائم وتلك 
التي تسعى إلى تغييره””0, 

هكذا يتصور أنصار المدرسة الواقعية أن تطبيق إجراءات الأمن الجماعي 
في أي منظمة دولية لا يحقق مصالح أعضاء المنظمة أو يعبر عن إرادتها 
بالضرورة» فجوهره تحقيق ين مضلحة أتوى الأععاء تن حفط لظام وعالة عدم 
التساوي في توزيع القوة". فغياب هذا التوازن ليس شرًا محضًاء » إذ حين تتباين 
قوة أعضاء المنظمة تبايئًا كبيرّاء يمكن الدول الضعيفة نسبيًا الارتكان إلى حرص 
أشد الأعضاء قوة على الحفاظ على النظام» ومن ثم دفع المنظمة إلى تطبيق 
إجراءات الأمن الجماعي إذا تعرضت الدول الضعيفة للعدوان. ويذهب أنصار 
المدرسة الواقعية إلى مدى أبعد في الدفاع عن انعدام توازن القوى في المنظمات 
الدولية» إذ يعتبرونه شرطًا ضروريًا لقيامها بإجراءات قسرية نا جحة”*2» بما فيها 
إجراءات الأمن الجماعي» لأن نجاح الردع يتوقف على القوة الضاربة للدولة 
المهيمنة على المنظمة أكثر من مجموع قوى أي تحالف مكون من دول عدة. 
وهذا يفسر جزئيًا فاعلية نظام الأمن الجماعي في منظمة الدول الأميركية التي 
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تتميز بتباين شديد في توزيع القوة بين أعضائهاء وليس توازن القوى. فالردع 
فى المنظمة يتحقق بمجرد تنبيه أي معتدٍ محتمل إلى أن قوة الولايات المتحدة 
الضاربة تحت تصرف المنظمة: مع تذكيره بالمواقف التي تدخلت فيها المنظمة 
بنجاح لصد المعتدين. لذلك يقال إن غياب توازن القوى في المنظمة هو سبب 
استقرار نصف العالم الغربي2©. 


3- التمييز بين الأمن الجماعي والدفاع الجماعي 

هناك من يخلط أحيانًا بين الأمن الجماعي ونشاط عسكري آخر تقوم به 
المنظمات الدولية» ألا وهو الدفاع الجماعي. فمثلًا يزعم توم فارر أن الغرض 
الأساس لمنظمة حلف شمال الأطلسى هو الأمن الجماعي» لكنه يقصد 
الدفاع الجماعي”». كا يوسا يعن المنظمات الإقليمية بأنه منظمات 
للأمن الجماعي» بينما هو في الحقيقة منظمات للدفاع الجماعي*. ويخطئ 
آخرون في تصور الفرق بين هذين النشاطين العسكريين باعتباره اختلاقًا 
في الدرجة لا في النوع””. فهناك اختلافان جوهريان بين الدفاع والأمن 
الجماعيين؟ إذ تقدم منظمة الدفاع الجماعي على معاداة عدو محدد باعتباره 
مصدر التهديد المشترك» وهذا العدو هو دائمًا كيان خارجها. لذلك تقوم 
بالدفاع الجماعي عادة الأحلاف العسكرية التقليدية التي تؤسس لغرض واحد 
هو «العمل الجماعي للحد من التهديدات الآتية من خارج الجماعة» 6 
فمثلا أسست منظمة حلف شمال الأطلسي للدفاع الجماعي ضد الشيوعية 
والكتلة السوفياتية بوصفهما عدوًا صريحًا. وبالمثل أسست منظمة حلف 
وارسو للدفاع الجماعي ضد عدو محدد هو الكتلة الغربية الرأسمالية. 


أما منظمات الأمن الجماعي فلا تستهدف عدوا محددًا لكونه مصدرًا 
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للتهديد الجماعى”» ولا تقبل تحديد عدو محتمل سلفًا*» وإن حددت 
مؤشرات عامة لذلك العدو مثل الانخراط في عملية تسلّح كبيرة» ما يشير 
إلى نية في العدوان”'. وتسعى منظمة الأمن الجماعي إلى حفظ النظام بين 
الأعضاءء فتتعامل مع كل منهم على أنه معتدٍ محتمل» ومعتدىّ عليه محتمل» 
وشريك محتمل في التحالف ضد العدوان©. 

يعطي اختبار الافتراضات الواقعية والبنائية في منظمات الأمن الجماعي 
نتائج أفضل من اختبارها في يظكات الدفاع الجماعي لبي أولاء تعبرع 
منظمة الدفاع الجماعي أعضاءها ضد عدو محدد سلفًا يمثل تهديدًا لهم جميعًاء 
ومن ثم لا تواجه مشكلة في تقريب مصالح الأعضاء وتحديد المعتدي» كما 
يحدث في منظمات الأمن الجماعي””. فمن المتوقع أن يواجه أعضاء منظمة 
الدفاع الجماعي ذلك العدو المشترك بموقف موحدء ويصعب تاليا التحقق من 
استقلالية موقف المنظمة عن مواقف أعضائها. فيصعب مثلا التمييز بين موقف 
جامعة الدول العربية ومواقف معظم أعضائها من الصراع العربي - الإسرائيلي 
قبل بداية عملية السلام في نهاية سبعينيات القرن الماضيء؛ كما يصعب التمييز 
بين موقف منظمة الوحدة الأفريقية ومواقف معظم أعضائها من نظام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا يا قبل نهايته في عام 1994 . وهذا لا يعني أن تلك 
المنظمات لا تتصرف باستقلال عن أعضائها حين تطبق إجراءات الدفاع 
الجماعي» بل يعني فحسب صعوبة اختبار استقلاليتها في تلك الحالات. 


ثائيّاك تتحرك منظمات الدفاع الجماعي عادة وفق مبادئ وأهداف مرتبة من 


 )47(‏ ف الإلمنامء5 لمممتتقسعاه[ لمة ,انا عطا بكاتاعصوومصة أموماوعه» ,وممدهدلف طفتطاساة 

للانذا عنراجه أكدماكه1 تعارااعه!الروعطلر3 17ل 8010 .له ,كدأعللا .0 كقصتمط؟” :وذ «روأكلزاهمخ +0) عأرمصعصمم 
وعلء5 إتممومعظ أمءناتاه© اهمه تتهمعلما ,5 نا[ عارال امم رصع ع3 لابه كاده 7ععه 47 رانصهء5 أددوزوم11 
.لل-10 .هم ,(998! ,ووععء مدالتصدعوا! تمصممهما) 


)248 .6 .م ركوأء/لا ممسصمط؟ لمة ععاوعل:ه0 
)49 ,45 ,م بالقتاعمنك! 


(50) غهة ,فممتاتلهه© تصمددععء!! ,تعلعء1ةا؟ لامع معو دضدا8 أعتلكدمك امدمتوعه» ,لطعله ,8 أنوط 
بنع [!) اتتء ع عهارماط اءاالوده© أمابمنوء2 ,لامومع.آ تامعده1 لمة اطعئط .1 ابوط نمأ «رؤوع لع اتاعه1؟8 عللامدمدره © 
.ص ,(2003 رسع طنتاطبظ لاع1لء انآ لسة مقدكهظ :ارملا 
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حيث الأهمية ترتيبًا واضحًاء سمّاها الدفاع عن الجماعة ضد العدو الخارجي 
المحدد سلما. هذا الترتيب الواضح للمبادئ لا يسمح كثيرًا باختلاف الأعضاء 
في أولويات المنظمة حين يهاجم ذلك العدو الجماعة أو أحد أعضائها أو يثبت 
بالدليل أنه يخطط لذلك. فمثلا حين كانت إسرائيل أو جنوب أفريقيا تهاجم 
الدول المجاورة؛ كان أعضاء الجامعة ومنظمة الوحدة الأفريقية على التوالي 
يجمعون دائمًا على أن إسرائيل وجنوب أفريقيا معتديتان» وعلى ضرورة دحر 
عدوانهما. 

لا يعني هذا بالطبع أن منظمة الدفاع الجماعي تدافع دائمًا عن أعضائها 
ضد العدو الخارجيء بل يعني أنها تسعى دائمًا إلى إضفاء الشرعية على سلوكها 
باعتباره يخدم الهدف الأسمى للمنظمة» وهو الدفاع عن الجماعة ضد ذلك 
العدو. وعلى الرغم من أن أعضاءها قد يختلفون ويتجادلون في تفسير ذلك 
الهدف بما يسمح بمقارنة أثر الأعراف والمبادئ المختلفة التي تحرك المنظمة» 
فإن نطاق هذا الاختلاف والجدل أضيق من نطاق الاختلاف والجدل فى 
منظمة الأمن الجماعي» حيث يختلف الأعضاء ويتجادلون في أولوية الالتزام 
بالأعراف والمبادئ المختلفة - وربما المتعارضة - التي يتوقعون أن تتحرك 
المنظمة وفقها حين يهاجم أحد الأعضاء عضوًا آخر» ولا سيما إذا نتج ذلك 
العدوان من مظالم تعترف بها المنظمة أو بعض أعضائها. 


نظرًا إلى غياب تعريف ملزم ومتفق عليه للعدوان» فإن كل دولة تقر 
بنفسها الوقائع التي تمثل عدوانًا وفق مصالحها ومبادئ سلوكها الدولي. وحتى 
إذا اتفق كل أعضاء منظمة الأمن الجماعي المعئية على وصف واقعة ما بأنها 
عدوان. واتفقوا على تحديد المعتدي» فإنهم قد يختلفون في مدى مئاسية تطبيق 
إجراءات الأمن الجماعي ضد المعتدي2©. فقد يواجهون صراعًا حادًا في 
الأدوار حين يهاجم أحد الأعضاء عضوا آخرء فهم مطالبون بالدفاع عن سيادة 
الأعضاء واستقلالهم ووحدتهم الإقليمية» ومن ثم تجاهل تبريرات المعتدي 
لعدوانه» لكنهم مطالبون أيضًا بالدفاع عن أعراف ومبادئ دولية أخرى تقرها 


(52( لمع اع م فصول أعذاكهه© امدماوع8» بأطعاط 
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المنظمة» مثل حماية حقوق الإنسان أو توحيد الدول الأعضاءء. ما قد يلزمهم 
اتخاذ موقف مختلف في الصراع. فبينما يدعو بعض الأعضاء إلى تطبيق 
إجراءات الأمن الجماعي في المنظمة» يعترض آخرون على ذلك» على الرغم 
من أن كليهما يبني موقفه على أعراف ومبادئ تقرها المنظمة. 

النتيجة هي أن العدوان قد يؤدي أحيانًاء وليس دائمّاء إلى تطبيق إجراءات 
الأمن الجماعي. وهذه الانتقائية في اختيار الحالات التي تطبق فيها تلك 
الإجراءات تضعف من إمكان ردع المعتدين وتشكك أعضاء المنظمة الضعفاء 
في التزامها حمايتهي”'. والأهم في هذه الدراسة أن هذه الانتقائية تعني أن تبرير 
تطبيق تلك الإجراءات يتطلب أكثر من مجرد الرغبة في ردع المعتدين أو دحرهم» 
إذ قد يتطلب درجة ما من توازن القوى داخل المنظمة أو التزامها أعرافًا ومبادئ 
معينة» أو كليهما. فربما تطبق المنظمة المعنية تلك الإجراءات تحت ضغط أقوى 
أعضائها الذي يمكن أن تتوقف عليه إدارة الصراع**. وقد تطبقها بإجماع أعضائها 
على طبيعة العدوان أو التهديد» وكيفية الرد عليه» كما ثبت في معظم حالات 
تطبيقها في منظمة الدول الأميركية9©. وكما اتضح من الفصل الأول فإن تفسير 
أنشطة المنظمات الدولية باعتبارات توازن القوى أو الأعراف والمبادئ الدولية 
موضع خلاف كبير بين المدرستين الواقعية والبنائية اللتين تختبرهما هذه الدراسة. 

الخلاصة أن اختبار الافتراضات الواقعية والبنائية فى منظمات الأمن 
الجماعي أفضل من اختبارها في منظمات الدفاع الجماعي. فبعكس العدوان 
المتوقع من عدو خارجيء يؤدي استخدام القوة أو التهديد بها في صراع بين 
عضوين في منظمة الأمن الجماعي إلى تشكيل كتل وتحالفات متعارضة» 
واختلاف كبير بين الأعضاء في شأن تحديد المعتدي والضحية» وفى شأن 
المبادئ والأعراف التي ينبغي للمنظمة الدفاع عنها ولو على حساب مبادئ 


وأعراف أخرى تقرها المنظمة. 
)253 36-7 .وم «رية للا كان عل ,عل ,عقنوا6 
)254 .43 .ص «بالع عع قمدل!ة اعتمم لمممنوع2ه» ,لطأعتط 


(5 5) :مع اءء تتا كزه 0:7 أامعادبه ع0 ءا رأ كلاكارع كد00 0710 ,لء 07/11 ,اروألم سمه بللتقطك .ا مبزامعو 
.م ,(2004 ,ةا اتسعدل! مجمهلوط تعلجملا بج ك7[1) وم/ماى 
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4- التمييز بين الأمن الجماعي وحفظ السلام وتسوية المنازعات سلميًا 
والتغيير السلمي 

عملية حفظ السلام هي نشاط عسكري تقوم به منظمات دولية كالأمم 
المتحدة التي كانت أول منظمة دولية أرسلت قوات لحفظ السلام بهدف حفظ 
السلم والأمن الدوليين حين عجز مجلس الأمن في أثناء الحرب الباردة عن 
استخدام القوة وفق ما جاء في الميثاق”*. وتتنضمن عملية حفظ السلام المثالية 
أو التقليدية تتضمن «نشر قوات محايدة خفيفة التسليح بموافقة الدولة أو الدول 
المضيفة للفصل بين القوات المتحاربة بعد وقف إطلاق النار» ولخلق بيئة 
مواتية لحل الصراع»”. وبذلك لا تختلف عمليات حفظ السلام عن عمليات 
الأمن الجماعي من حيث الدرجة فحسبء. كما يظن بعضهم*"؛ بل تختلف 
عنها نوعًا لأربعة أسباب: 

أولً» تختلف عمليات حفظ السلام عن عمليات الأمن الجماعي من حيث 

حجم القوات. فعمليات حفظ السلام تقوم بها قوات أقل بكثير من القوات 
0 في عمليات الأمن الجماعي. كما أن تلك القوات لا تسلح إلا 
بأسلحة خفيفة59) . فأكبر قوة لحفظ السلام في تاريخ الأمم المتحدة ة هي تلك 
التعشرة قن الإؤاينةاوالهرسكة الي لا يجاوز حجدها يكين الف جندي. يننا 
احتاج دحر الغزو العراقي للكويت في عام 1991 إلى نشر مئات الآلاف من 
الجنود بتفويض من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. 


انياء تختلف عمليات حفظ السلام عن عمليات الأمن الجماعي من حيث 
حياد القوات المنشورة. فبينما تساند عمليات الأمن الجماعي بوضوح ضحايا 


)256 .363-364 .هم ,.لء ,لطعاط :هأ «ركهه )و21 لعاتطنا عذنا وماءء لامتصظ» ,القط-ومعاياه8 دمتانام8 
قلا عن: .(1992-1993 ععامالتا) 5 .71,0 .[0؟ ,كماهزف مواء0 1 


(57) عنكمقت لصة ومتمءعاعممءه لقدماأقمعامل» ,القللا ععمدل لمة ممساعيم] أعأصدط ,لطعاط .1 لوط 
.ممه ,42 .امل ,امأسامععغ1 اع ابه كه أمتصل «ركقء هع تامدها طاتبب دتوتزاههسم 01016همعنه1 م :موتانلاموعظ] 
,39-40 .مم ,(1998 بصمبصباء) 


)258 .34 .م «رءعئتصممعط عولة"! 11 تعستعطمموعا/18 
(59) .53 .2 «بأمعء عممدل! أءتالمه2 أقهمتأوع» بلطعتط 
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العدوان ضد مرتكبيه» فإن «عمليات حفظ السلام لا تتطلب عمومًا تحديد 
المعتدي» وبذلك تستطيع أن تقوم بأدو ار محايدة في الصراع»”*. فقبول جميع 
الأطراف المعنية قوات حفظ السلام يتوقف على النظر إليها كقوات محايدة» لا 
تعمل لنصرة أحد أطراف الصراعء ولا تقوم بأعمال قد يعتبرها أحد الأطراف 
غير نزيهة67, 

ثالثاء استخدام القوة ليس ركنا أساسيًا في عمليات حفظ السلام» بل إن 
المبالغة في استخدام القوة والاشتباك مع الأطراف المتحارية يتعارضان مع 
فلسفة عمليات حفظ السلام ووظائفهاء ويفقداها تميزها من العمليات العسكرية 
التقليدية وعمليات الأمن الجماعي**» وقد يفشلان تلك العمليات التي يتوقتف 
نجاحها جزئيًا على مدى التزامها مبدأ عدم استخدام العنف62. 


رابعاء تختلف عمليات حفظ السلام عن عمليات الأمن الجماعي من 
حيث الأهداف. فبينما ينحصر هدف الأمن الجماعي في ردع العدوان أو دحره 
ولا يعنيه حل المشكلة التي أدت إلى وقوع العدوان*» فإن الهدف الأساس 
لعمليات حفظ السلام هو إدارة الصراع المسلح بنشر قوات تفصل بين الأطراف 
المتحاربة حتى تتم تسوية النزاع سلميّاء ربما بمساعدة طرف ثالث قد يكون 
هو الجهة نفسها التي نشرت تلك القوات. وعلى الرغم من أن مجرد نشر 
تلك القوات لا يحل الصراع وقضاياه الجوهرية» فإنه قد يؤدي إلى الحد من 
الأعمال العدائية أو وقف القتال أو منع عودته؛ بما يخلق بيئة جيدة للمفاوضات 
التي ربما تؤدي بدورها إلى حل قضايا الصراع الجوهرية”. فالأهداف العليا 


(260 ,7 لمم قالةا! أعتاكصمح لمصمنوء8» ,اطعتط 


60) .مم .له ملطعاط نهذ «ركمهدوعم0 ومأدععاععيء5 صا كوعععن5 ع0) ممم أ ئلهه© 156 » بأطعاط ,2 ابوط 
,159-13 

(62) بصضدع "21 15 سومععومح نإعزلهه لهة لمعأاععمعط] :لدمع عط مذ عارهظ» الطعتط ,8 لوط 

63 .م «راخلاع عع هللة1/ا أعناكهه© امومتوع1» قتنه ,344 .م ,(2000) 3 .0ن ,4] .1ه؟ ,نراواعم3 أمم]0 «رع نامع اععوءم 


١14 )6 3(‏ بمعووط طعنوبسل1وونةا ,جوساحومباءعمءطآ زه ممب1 11 «ع ربعيال أوء نات تعصمعه أعمطء تلج 
47 .م ,(1993 ,عانالناكما طععد ل 1مه/اا :120 ,ممع ستطاعة/1ا) 


26 21-2 .مم اعاة51 
(2665 2 .مم «بالعتاعع قصدلة أءنالدمت اهمماوع1» 50د ,161 لمة 159 .مم «ركهمتائلمه© ع5 تلطءوزمط 
,3054 
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لعمليات حفظط السلام هي احتواء الصراعء وتحويله عن صورته المسلحة. 
وإزالة أسبابه الأساسية» ومن ثم التهيئة لبناء السلاه(©. 


لكل هذه الأسباب لا تعتبر عمليات حفظ السلام من قضايا السياسة العلياء 
في الأقل مقارنة بعمليات الأمن الجماعي. فلا شك في أن قرار المنظمة الدولية 
نشر قوة محايدة وغير مقاتلة وصغيرة نسبيًا فى صراع مسلح بهدف حله سلميّاء 
يثير جدلا أقل بكثير من الجدل الذي يثيره قرارها بتحديد المعتدي الفعلي أو 
المحتمل في صراع بين أعضائهاء واتخاذ موقف يدينه صراحة ويدعم ضحية 
العدوان» واستخدام القوة المشتركة لباقي الأعضاء للدفاع عن ذلك الضحية 
والعودة بالوضع إلى ما كان عليه قبل العدوان» بغض النظر عن مطالب المعتدي 
كلها بتحقيق العدالة في صراعه مع ضحيته» أو إزالة المظالم التي ربما وقعت 
عليه حقًا في إطار هذا الصراع. فمن الصائب القول إن الأمن الجماعي وحفظ 
السلام يمثلان طريقين مختلفتين تمامًا لإدارة الصراع الدولي: فرض السلام 
والتسوية السلمية للمنازعات. فإجراءات الأمن الجماعي تفرض السلام فرضًاء 
بينما تعد عمليات حفظ السلام بيئة النزاع لتسويته سلميًا. 


اعترف بتباين هاتين الطريقين خخبراء المنظمات الدولية الذين تصوروا 
يومًا أنهما متكاملتان. ومنهم إنيس كلود الذي كان يرى إمكان عمل نظام 
الأمن الجماعي باعتباره جزءًا من ترتيبات معدة جيدًا لتحقيق التسوية السلمية 
للمنازعات» «بفرض أن هاتين آليتان تكمل إحداهما الأخرى» ويعين تطبيق 
إحداهما على تطبيق الأخرى:”". لكنه تراجع لاحمًا عن هذا الرأي؛ إذ توصل 
إلى أن الأمن الجماعي والتسوية السلمية للمنازعات أحدهما بديل للآخر؛ 
فالأمن الجماعى يتطلب موققفًا صداميًًا حاسمّاء بينما تتطلب التسوية السلمية 
اللجوء إلى التفاوض لحل الصراع69. 


(66) «ركموأكد14 ومامءعلءعمء2 ومتامدأة2 تيده ع15» معاد .© أبدط لمة ممماعيطط اعتموط 
3 مم ,(1997 نزقا/ة) 1 .هم ,1ك .آمب ,جواعط]! ععتوباى أونده الوسصرعاسط دامعلا 


662 .5 .م ,كعروتاوسواط مانا كتودد5 :ل ,علدهات 
26 ,29 بط «ركق الا 1أنا0 16 ,دل ليوات 
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لا يؤيد الواقع العملي التصور المثالي الذي نص عليه ميثاقا عصبة الأمم 
والأمم المتحدة» وهو أن تمتنع المنظمة الدولية عن تطبيق إجراءات الأمن 
الجماعي في نزاع مسلح بين عضوين فيها إلى أن تتأكد من فشل جهود تسويته 
سلميًا”*. بل يشهد الواقع العملي على أن أي منظمة دولية تلتزم تجاه نزاع ما 
أحد البديلين دون الآخر. فإذا حاولت تسوية النزاع سلميّاه عندها تمتنع عن تطبيق 
إجراءات الأمن الجماعي لدحر المعتدي على الرغم من ل عدوانه أو 
تأسف لوقوعه. ويمكن النظر إلى جهد الأمم المتحدة لتسوية الصراع العربي - 
الإسرائيلي باعتباره مثالا على ذلك. أما إذا قررت المنظمة تطبيق إجراءات 
الأمن الجماعيء فغالبًا ما تتجاهل جهود تسوية النزاع سلميًا وتمتنع عن محاولة 
حل المشكلات التي أدت إلى وقوع العدوان في المقام الأول. ويمكن النظر 
إلى تعامل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مع الغزو العراقي للكويت في 
عام 1990 باعتباره مثالا على ذلك. 


يختلف فرض السبلام عن التسوية السلمية للمنازعات كطريقين لإدارة 
الصراع اختلافًا جوهريًا للأسباب الثلاثة الآتية. أولاٌ» تؤسس الطريقان على 
تصورات متعارضة عن أسباب الحروب الدولية. فبيئما يرى دعاة التسوية 
السلمية أن الحرب أداة لتسوية منازعات يمكن تسويتها بطرائق بديلة» يرى دعاة 
فرض السلام حتمية الحرب لأنها متأصلة في الطبيعة البشرية» فيجب منعها 
بالقوة من دون النظر إلى أسبابها الظاهرية"7. ثانيّاء يتطلب اللجوء إلى التسوية 
السلمية الامتناع عن إصدار أحكام أخلاقية على مواقف الأطراف المتصارعة» 


)269 ,9 .م رووتع لا لمد عع لمعلده 6 
0000 .249 نه 218 .جزم ,كع«مبأوسواظ واجز عتصمنا3 ,عل نهاك 


يخرج البحث في صدقية هذين الرأيين عن نطاق هذه الدراسة» ولشرحهما انظر: ,2هداء؟! ومدل؟ 
,(1957 ,م0116 ويمتتماعط لمم بو 5 :120 بمدماوصتطفو/ل!) عمط أمدروالمتصعام] «علجه بو ع3 عبطاءء لام 
.24 .م ,كعم وحم|ظ وانرز كلتحروندك ,عل0نات1© 20 ,22 .م 


فبيئما يرى أحدهما أن إزالة الملابسات التي أدت إلى انتهاك السلم الدولي أكثر فاعلية من الأمن 
الجماعي في منع الاستخدام غير الشرعي للقوة» يرى الآخر أن التسوية السلمية معيبة لأن معظم الحروب - 
في القرن العشرين على الأقل - لم تقع نتيجة فشل التسوية السلمية بل نتيجة خطط محسوية للقضاء على 
أسس النظام الدولي القائم. 
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وادعاء غموض الصراع من الناحية الأخلاقية؛ بينما يعني انتهاج أسلوب فرض 
السلام وضوح الصراع من الناحية الأخلاقية» فيركز على وقوع العدوان وما 
يقتضيه من تصنيف الأطراف المتصارعة إلى معتدين وضحاياء وإدانة المعتدي 
لانتهاكه السلم أو التهديد بذلك7. ثالثاء يختلف موقف الفريقين من التغيبر 
السلمي للوضع القائم» وهو يعني التخلي عن القوة وتبني طرائق بديلة لتغيير 
الوضع القائم الذي يحميه القانون2©. فبينما تهيئ تسوية المنازعات سلميًا بيئة 
التزاع تمهيدًا لتغيير الوضع القائم سلميّاء فإن الأمن الجماعي» في جوهره التزام 
لا يتزعزع بحفظ الوضع القائم» ومن ثم يتناقض عمليًا مع فكرة تغييره سلميًا. 
فنظم الأمن الجماعي تلزم أعضاءها بالاستعداد دائمًا للقتال من أجل حفظ 
الوضع القائم أو استعادته واتخاذ موقف عملي واضح ضد من يسعون إلى 
تغييره”؛ بل زعم بعض المنظرين أن حفظ الوضع القائم هو القيمة الوحيدة 
التي يسعى نظام الأمن الجماعي إلى تعظيمها9©. 


إن نظم الأمن الجماعي هي من أشد القوى المحافظة في النظام الدولي”*' 
وتتجاهل أن لكل فاعل دولى لديه هدقًا ملحًا يبرر تحقيقه اللجوء إلى القوة 
العسكرية» سواء أكان هذا الهدف رفع مظلمة أم تعزيز قيمة*”». وعلى عكس 
نظام توازن القوى الذي يهدف أيضًا إلى الحفاظ على الوضع القائم» يبلغ نظام 
الأمن الجماعي بقيمة الحفاظ على الوضع القائم مستوى الالتزام الأخلاقي 
ويجعلها أولوية تسمو على قيمة تحقيق العدل7©. وربما كان هذا سبب فشل 
عصبة الأمم والأمم المتحدة في التعامل إيجابًا مع المظالم التي تؤدي إلى كثير 


)2621 ,250 .هج ,كعدو ناوسواط واترا ووندى ,صل رعلسةك© 
(72) المصدر نفسه؛ ص 222. 

)23 .45 .0 «بالع عم ةمقلا أءذالده © لقممتوع1» ,اطعاط 
)224 0 
(75) المصدر نقسه. ص 20. 

20260 ,م «بكة/لا كأنا6 156 بعل رعلنةاكت 


(72) وأسيععك لذلا عازه «مغا الوط ل :كصوناه/ة لعا أترلا ء[ا 2210 «راأجلعع3 عنطاعء|/0© ,نالأدل! مه ,/ا .]بز 
:5|167 :254 .« ,كعم أعجدوا واتراط كلولاق .كل ,ع10ه[© :100 .م ,(1974 رقتله1 كه .0 صوالتسعدك! تنطاء0ا) عكرت 
.303-304 .هم رع الالة لسة ,54 .م 
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من الصراعات» وفشلهما في بناء آليات مؤسسية مناسبة للنظر في المطالبات 
بتغبير الوضع القائم» ومن ثم الفشل في تحقيق أي شكل من أشكال تنظيم 
عمليات التغيير80©. 

قلل بعض المنظرين من هذا التعارض بين الأمن الجماعي والتغيير السلمي 
للوضع القائم» أو أنكر. فكان كلود مثلًا يرى أن الأمن الجماعي يتعارض مع 
الآليات العنيفة للتغيير فحسبء ولا يؤدي حتمًا إلى الحفاظ على الوضع القائم» 
بل إنه يتفق تمامًا مع التغيبر السلمي. «فالتغيير السلمي ضرورة مطلقة لصنع 
الوضع القائم الذي يتطلبه تحقيق نظام الأمن الجماعي النموذجي» ولخلق قبول 
عام بهذا الوضع القائم»*©. بل ذهب آخرون إلى أن نجاح الأمن الجماعي 
يتوقف على عمله في سياق تتوافر فيه أبدال سلمية للتنافس”''». وتصور بعضهم 
أن الاختلاف بين عمليات الأمن الجماعي وعمليات حفظ السلام قد ضاق 
فعليًا بعد نهاية الحرب الباردة» فصنفوا عمليات حفظ السلام إلى أنواع منها 
الفرض الجماعي» والفرض العقابي» والتهدئة”'». لكن منهم من عاد واعترف 
بالتناقض بين نظم الأمن الجماعي ومبدأ التغيير السلمي للوضع القائم» لأن 
حظر العدوان مطلقا - كما هو الحال في نظم الأمن الجماعي - يعني قصر 
تغيير الوضع القائم على الحالات التي يمكن أن يتحقق فيها ذلك التغيير سلميّاء 
ما يعني في الأغلب الأعم إغلاق باب التغيير2. 


على الرغم من أن المنظمات الدولية تطبق إجراءات الأمن الجماعي لحفظ 


٠ )0)5‏ .م ,كم مودو | مانا كترمناك ال ,ملسمل 
(279) المصدر نفسه.» ص 254. 
(20 .04 .م عماللا 


)081 عمليات الفرض الجماعي هي عمليات عسكرية واسعة النطاق تدافع عن ضحايا أي عدوان 
دولي؛ وتسعى إلى استعادة الأمن والسلم بهزيمة قوات المعتدى. وعمليات الفرض العقابي عمليات 
عسكرية لحماية نقاط عبور أو منع تهريب سلع أو معاقية دول على تجاوزاتها من منظور المجتمع الدولي أو 
حكومات الدول التي تفرض ذلك العقاب. وعمليات التهدئة فتهدف إلى وقف اضطرابات أهلية أو هزيمة 
جماعات مسلحة محلية أو الفصل بين المتحاريين بالقوة أو حفظ القانون والنظام في حرب دولية أو أهلية 


أو أعمال شغب محلية. انظر: ,39-40 وم ,القبلا قسة مقجماعتمط لطعتط 
(2532 35 .مسولا 1آنا0 116 رول رعلنهككت 


الوضع القائم دونما اعتبار لأي مطالبات بإقامة العدل من جانب المعتديء فإنها 
ندال مطيقا أذ اهنا حر عدفا لي للك الجر امات ول ليه أن تلطتين قير 
العدالة للضحية يتطلب تطبيق تلك الإجراءات وكان في إمكان المعتدي اللجوء 
إلى طرائق سلمية إلى 3 اك لا ا 
الجقامي والتغيير السلمي. فالدول التي تسعى إلى تغيير الوضع القائم 

ة حقيقية؛ فإذا امتنعت عن استخدام القوة» لا : ار 
أو تلفت أعضاء المنظمة المعنية. وإذا استخدمت القوة» تتهم بمحاولة فرض 
مطالبها على المنظمة» بينما هي تحاول أن تسلك الطريق التي تبدو لها وحيدة 
كي تماطي المنظية مغ مطالبها يجدية يوّ(3ة) . بعبارة أخرى» فإن قليلًا من استخدام 
القوة أو التهديد بها قد يكون ضروريًا للفت المنظمات الدولية والقوى الكبرى 
إلى المظالم التي تشتكي منها الدول التي تسعى إلى التغيير» ودفعهم إلى رفعها 
سلميًا. لكن هذا السلوك تفسره نظم الأمن الجماعي على أنه عدوان يستلزم 
تطبيق إجراءات عقابية ضد مرتكبه الشاكي من الظلم. 


ثانيا: اختيار جامعة الدول العربية 


من أمثلة منظمات الأمن الجماعي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 
ومنظمة الدول الأميركية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكومنولث الدول 
المستقلة*”؛ وكذلك الاتحاد الأوروبي بعد أن أسس جهاز السياسة الخارجية 
والأمن» والاتحاد الأفريقي الذي يخطط لإنشاء قوة أقرد يقية دائمة قادرة على 
الانتشار السريع لحفظ السلم أو فرضه”*. كما تشمل قائمة منظمات الأمن 


370( .34 .جا ,كمرهبأعسحواط وات كت موك ,ل ,متها 

(84) كمناهل :طا! رعممصنالق8) بواأمنعع5 هو ك اتاععوو5 ,وماصءم/أوعووط أورمااصمعام! راطعتط .؟ ابوط 

0 .م ,(1993 ,ووععظ لإأأورعا1ةزنا كملام110 

(85) لمقارنة ترتيبات الأمن الجماعي في الاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية التي حل 
الاتحاد محلهاء انظر: ه لعءة لم04 عطا 210 :لانم0 عط هذ ممتاعة بواأسباعء5 علاناءء060[1» ,متعلوة لعمسطة 
وونزاععوعرع2] :10:1لههء!7:آ أه1مأعء!! ت«معاطقك ,.كلء ,تمعلد5 لعصطف لسة عناتمطكة لعممقطهك5] نما «,لامعسمععدامعم8 
ترمع جر انه كه أعجمعع !1 عناملا ضر عع اع عردم أوارمالمصعاه[ راط عأدره كعارألءءع م27 171:6 تداعء عمط ثرت 
رأء6 280 1نه0ترزمنا5 تنم أأفتوعاها أقضولوع؟ للقعأكاخ ,لزأاقء باللونا كله :معلةن)) 2005 ,16-17 ألنصا ,مله © ,كماملزفك 
.35-8 .هم ,(2005 
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الجماعي منظمات إقليمية فرعية مثل مجلس التعاون الخليجي والجماعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقى ومنظمة 
دول شرق الكاريبي. ويشرح هذا المبحث أسباب اختيار جامعة الدول العربية 
لاختبار الافتراضات الواقعية والبنائية» لكنه يبدأ بتبرير التركيز على منظمات 
الأمن الجماعي الإقليمية من دون العالمية. 


1 - الأمن الجماعي إقليميًا وعالميًا بين الواقع والخيال 


كان يرى منظرو الأمن الجماعي أمثال هاس**» وكلود” أن إجراءات الأمن 
الجماعي يجب أن تطبقها منظمة تضم دول العالم كلها وهو وصف لم ينطبق إلا 
على عصبة الأمم والأمم المتحدة. لكن عصبة الأمم لم تطبق تلك الإجراءات 
مطلقًاء أما الأمم المتحدة فطبقتها تطبيقا ناقصّاء ومثال ذلك دورها في الحرب 
الكورية بين عامي 1950 و1953. وعلى الرغم من أن نظام الأمن الجماعي ظهر 
تاريخيًا لحفظ الأمن العالمي؛ تطور عمليًا بوصفه نظامًا لحفظ الأمن الإقليمي 
من جانب منظمات إقليمية وليست عالمية**)؛ إذ يفوق عدد محاولات تطبيق 
إجراءات الأمن الجماعى فى السياق الإقليمى فى السياق العالمى. وير بعض 
المنظّرين أن المنظمات الدولية العالمية نادرًا ما تهيىئ للأعضاء أدوات الفعل 
الجماعي”**» وأن نظام الأمن الجماعي لا يمكن تاليا تطبيقه عالميًا. 


«أدى تركيز منظّري الأمن الجماعي شبه الكامل على النظام الدولي 
العالمي... إلى تحديد مجموعة من المتطلبات أو التعريفات غير الضرورية أو 
الواقعية بالمرة» إلى حد أنها لو أنجزت لتحقق ذلك الحلم المثالي الذي تنظم 
فيه حكومة عالمية فاضلة علاقات بشر متعاونين تعاوئًا كاملا. ولأن تلك الحالة 


(86) مأ معل5 طأجدئجعمماا ,تع كبرد أدنم لمعا مس1 جا لججه «راأسبعع5 عدزاء|اه© ,كمواط .8 أمظ 
.(1968 ,قوقع 100111361 01 نإاأوتع اننا ولمع ).1 عاط رك .نا زودتؤكم لاءملا 


52 .كع واعسدهاط واترا كدوناث ,ل رعلنهةاكت 
(28 .8 .م .له رقضنده2] 


(89) لضة بصمعط؟ عطا وستططبعز :م020 للعوللا بجعل؟ همذ كموتاول! لعاتدنا ع0 جعامعطعه1 متموكلة .ل 
11١ 1/1016‏ 010015165 ,عله ركل لإعلوعا .لا كع اأتقطت) :ما «بارها )تمدع لمممتتأقدعاما 6ه ععتاعوط 
20 م« ,(1995 رقدعءط و'سأايواط ,)5 زعاموولا بطعل!) معنهء|او طن إمععطلادء/! عب 070 ««عذاهع !]1 +بورمه:11 عو زاواء8 
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لم تتحقق ولن تتحقق بالطبع؛ فإننا نهمل سلوك بعض المنظمات الذي يعكس 
التزامًا على الأقل ببعض المكونات العملية لنظام الأمن الجماعي96. 

اتضح فشل المنظمات الدولية العالمية في تطبيق إجراءات الأمن الجماعي 
في أثناء الحرب الباردة التي أجبرت الأمم المتحدة على التخلي عن استراتيجية 
الأمن الجماعي» والبحث عن سبل أخرى لتحقيق الأمن والسلم الدوليين”©. 
وكان أحد تلك السبل تطبيق الفصل الثامن من الميثاق الذي يخوّل مجلس 
الأمن صلاحية استخدام الترتيبات الإقليمية لتطبيق إجراءات فرض السلام» كما 
يخوّل المنظمات الإقليمية صلاحية التحرك مستقلة عن الأمم المتحدة للتعامل 
مع كل ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين والقيام بالأعمال المناسبة إقليميًا 
لتحقيق هذا الغرضص*". لكن الميثاق يقع في تناقض حين يشجّع المنظمات 
الإقليمية على الإسراع بالتعامل مع النزاعات الإقليمية فور وقوعهاء بينما 
يخضع قيامها بأي عمل لفرض السلم لسلطة مجلس الأمنء ويحظر اتخاذها 
أي إجراءات لهذا الغرض إلا بموافقته”. لكن الواقع العملي في أثناء الحرب 
الباردة أثبت أن المنظمات الإقليمية لم تعمل وكيلًا للأمم المتحدة في فرض 
السلم الإقليمي» بل بديلا منه؛*©. إذ أدّت الحرب الباردة إلى إعلاء النزعة 
الإقليمية على حساب النزعة العالمية9©. 


ارتفعت النزعة الإقليمية أكثر بعد نهاية الحرب الباردة حتى بلغت حدًا 


)290 .5 .م ,)ه51 
20010 .19 .م ,لة رلطعتط 
)2( 61 مم تعقة 


(93) «باءنكصه© ومابتامدعظ لمة عمنتتمعبعع2 صأ كممتامعتهدع0 امدملوع1 ه عا0ظ عط1» ماعط عتممه© 

كه عمجن ااه 186 تععمعط انوانتطم/ز1 .كله ,القة تاعصد2 أنه ممومصسد!! عع أ05 مع" ,وعلعم0 .ىم ععاأمعغط0 :دا 
,562 .م ,(2001 رووعع8 ععوع8 0 عاناتاكه[ كعثهاد لعاتدنا :122 ,مما لتطمد/7ا) ءاردم أمم«هالع معاد[ وصتوورد هالا 
:3 دارع سقاصء001) أقطه0!1 دنه نإوبجخ عه لته 10 نم مط !اك افة1" [(10» ,دواع /لا كقتصهط1' لقة طاتصدة متبلط لمهة 
.234-55 .مح ,عا«ااعه !معطلا ااال 80074 ,.له رككاء للا 


)294 7 .م عالت 


(95) لمعه تاءء بجو عكتدمآ نمأ «بسدتاههمتوعظ أه لولاترعه عط ممه براتامعة1 أقدمنغدلل)» ,التهبردم! معسرول 
«ولج0) أدندهأامجيعاآ تنه ١م‏ امعاجمع07 أعدمنوء8 «ععتنتامط 0أ110 ١‏ ««متأممواعء8 ,.كلء بلاعسصنا! جلدم 
,169-198 ,مع ,(1995 رجوعع2 وانوي نازولا لم010 :رول 0) 
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غير مسبوق. فعبّر بعض منظري الأمن الجماعي عن التفاؤل بإمكان تطبيقه 
لكن في السياق الإقليمي فحسب. مستشهدًا باتفاق القوى الكبرى في أوروبا 
على تحقيق الأمن الجماعي على غرار اتفاقها بعد الحروب التابليونية» متجاهلة 
تمامًا أي دور للأمم المتتحدة©©. وشجع هذا الاتجاه الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة. فالأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي أثنى على الترتيبات 
الأمنية الإقليمية باعتبارها تخفف من العبء الواقع على مجلس الأمن'”7» 
الذي بات مدعوًا إلى بناء علاقة أو ثق مع منظمات الأمن الجماعي الإقليمية 
وتكليفها بالمهمات التي تقدر عليها أكثر من غيرها*". أما الولايات المتحدة 
فأطلق رئيسها الأسبق بيل كلينتون مبادرة «مواجهة الأزمات الأفريقية» يقية" التي 
تشارك الولايات المتحدة يموجبها في دفع نفقات قوات حفظ السلام الأفريقية 
وتدريبهاء على أن تتولى هذه القوات بعض مهمات إدارة الصراعات الإقليمية 
فتستفيد الولايات المتحدة من جهتين: توزيع نفقات عملية إدارة الصراعات» 
وشرعية الجهة الإقليمية التي تقوم بذلك9©. 


إن تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في السياق الإقليمي عملي أكثر من 
تطبيقها في السياق العالمي لأسباب ثلاثة. أولاًء لأن المنظمات الإقليمية تعلم أكثر 
من نظيرتها العالمية الفاعلين في إقليمها والموقف على الأرض وكيف نشأ الصراع 
وتطور”"". ثانيّاه لأن عدد أعضاء أي منظمة إقليمية أقل بالضرورة من نظرائهم 
في المنظمة العالمية» وهذا يزيد احتمال قيام المنظمة الإقليمية بتطبيق إجراءات 
7 الجماعي من جهتين؛ فمن جهة» تزيد قلة أعضاء المنظمة الإقليمية احتمال 

شتراكهم في المصالح ومن ثم تحرك المنظمة خدمة لتلك المصالح المشتركة. 


)296 .203-204 .مم وعامع مم 

2097 غء1الهه 102 وملالاصععما نم8 عوللا 10أم-اووط عطا صل حووالفمملو)» ,لامومعآ طمعومل 

14 .م ,ملامقمعآ لصه لطعاطط :ما «باهءتاعع هدمدك/ة 

(298 «ز)لسباعع5 ل[رملا ممه كده0ضةل!! لعاتهنا ع1 :عابط عط طاتبر ععمءط ومتعلد1/1» ردم تغدلميه تزع ممع 

عقناا 11-16 ,لتتهاامء5 ةن الث ,رععدعمع) نه ن) عللهقعه1]2 أاعل2 عطا كه كوه7121 لعاأونا للأعتضستط1 عطا كه مموع2) 


.4 .م ,(1995 
)299 42 لصة 339 .مم «رلههه عا ص كعاءم» راطعتط لقع ,14 ,م ,مامومعا 
)2100 م اعم 
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ومن جهة أخرىء يعتبر الأمن الدولي سلعة جماعية قد يمتنع الجميع عن تقديمهاء 
لأن من يقدمها يخدم من يتهربون من دفع نصيبهم من تكلفتهاء فيحصلون على 
تلك السلعة مجانًا(''2. لكن هذا الاحتمال أضعف إقليميًا منه عالميًا؛ لأن عدد 
المساهمين في تكاليف الخدمة إقليميًا أقل من نظرائهم عالميًا؛ فأهمية مساهمة 
كل منهم كبيرة ا ومحاولات تهربهم أكثر انكشافًا2*2. 
ثالثّاه يتوقف نجاح نظام الأمن الجماعي على التزام كل أعضاء المنظمة 
المعنية بحفظ السلم في نطاق عملها ومواجهة التهديدات النابعة منه*'» وهذا 
الالتزام أشد إقليميًا منه عالميّاه لأن استعداد دول إقليم ما للقيام بمهمات فرض 
السلام في إقليمهم يزيد عادة على استعداد دول العالم كلها لفرض السلام 
في أي مكان منه» لأن الصراعات في إقليم ما تؤثر مباشرة في مصالح دول 
الإقليه*". فمن الخطأ القول إن خدمة مصالح الجيران تعوق دائمًا تطبيق 
إجراءات الأمن الجماعي إقليميًا”" لأن مصالح دول الإقليم ربما تكون 
واحدة؛ بل قد تكون خدمة هذه المصالح دافعًا أساسيًا لتطبيق تلك الإجراءات. 
ويرى والتز أن الدولة الأشد قوة وهيمنة فى المنظمة الإقليمية تميل أكثر من 
نظيرتها في المنظمة العالمية إلى خدمة مصالح الأعضاء المشتركة كما تعرفها 
(106) 
هي 0. 


مع ذلك» تعانى المنظمات الإقليمية أوجه قصور قد تصيبها بالشلل 
أحيانّاء وتحد من فاعلية تطبيق إجراءات الأمن الجماعي فيها. فالموارد المتاحة 
للمنظمات الإقليمية» خصوصًا في المناطق النامية» أقل نسبيًا من الموارد المتاحة 


للمنظمات العالمية. كما أنها تفتقد عادة إلى البنى التنظيمية المتطورة الضرورية 


(101) .م ,(1979 ,عكدهط! جوملهفط تعلرملا بجع1<) عع زرزاوط أعممار معام ره بورمء:17 ,علولا .ل( مطاعصع»ا 


197 

(2)102 .45-46 .مم «بقهءتاء ققمدا/ة أءأاكده2© لقومتوع8» باططءزط 
)21203 .304 .م جمعلانلة 
4١ 2104(‏ .2 «بأل6 تفع قاتقكا أعتاكده© لقصمتعع» ,اطعتم 
(105) انظر على سبيل المثال: .8 .م واعوط 
21060 .8 .م بهاولا 
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لإنجاز المهمات العسكرية بفاعلية”». لذلك يرى بعض الخبراء أن الجهود 
الإقليمية ليست حلا سحريًا لعيوب إدارة المنظمات العالمية للصراعات209. 
غير أن هذا النقد يتعلق بكفاءة الأمن الجماعى الإقليمى؛ وليس مناسبة لاختبار 
الافتراضات النظرية عن دوافع اتخاذ القرار في المنظمات الإقليمية» كما هو 
الحال في هذه الدراسة. 


2- مناسبة اختيار جامعة الدول العربية منظمةً إقليميةٌ من العالم النامي 
لااتوجهها دولة مهيمنة 

يميل معظم نظريات العلاقات الدولية إلى التركيز على السياسة العالمية؛ 
لذلك تتعلق مقولات هذه النظريات ٠‏ عن المنظمات الدولية أساسًا بالمنظمات 
العالمية» كالأمم المتحدة» وفيها تختبر تلك المقولات. ففي المدرسة الواقعية» 
يرى والتزإن أي نظرية عامة للسياسة الدولية لا بد من أن تُبنى على سلوك القوى 
الكبرى» «فمن السخف أن ثبنى على سلوك دول مثل ماليزيا وكوستاريكاء لأن 
القوى الكبرى هي من يؤثر تأثيرًا كبيرًا في السياسة الدولية»*""2. وعلى الرغم 
من أن المدرسة البنائية ل إلى التركيز على السياسة العالمية وأكثر اهتمامًا 
بأثر الاختلافات الثقافية في السياسة الدولية عمومّاء فإن مقولاتها عن المنظمات 
الدولية لم تختبر بعد في سياق المنظمات الإقليمية. فهناك إِذَّا حاجة إلى اختبار 
النظريات العامة للعلاقات الدولية في ذلك السياق. 

كما يميل معظم نظريات العلاقات الدولية إلى التركيز على الدول المتقدمة 
دون النامية. فهذه النظريات تبنيها جماعات علمية في دول المركزء أي العالم 
المتقدمء غالبًا استنادًا إلى خبراتها فحسبء ثم تطبق في دول الأطراف أي 
العالم النامي”'''. فيتناول معظم بحوث المدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة 


007 «ر1080 عطا هذ ملعم» ممه ,74 لهة 58-59 ,47 ,ترم «بامعظععمموا! أعتقدهك لمممتوعط» :لاعزط 


المع 
(2108 .74 .م ««باتاة8117 هانقا/! اأعتاكده© أوسملعع28» ,لطعزط 
(2109 م موا 


(110) أمتصامل :ماع التق «رل أعولقا لمتط1 عطا وصع؟ وعامله بز عع 11ت :11 ومتعء5» برعماء ك1 عدماءم 
300-301 .مط ,(2003 عهدل) 2 .مه ,32 ١01؟‏ ,عع ونلا أده اتوامعامة له 
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مثلا عددًا قليلُا من المؤسسات الغربية الناجحة كحلف شمال الأطلسى ومنظمة 
التجارة العالمية والاتحاد الأوروبى”'2©. وتتناول المدرسة الوظيفية الجديدة 
مؤسسات الوحدة الأوروبية تحديدًاء فهي بؤرة اهتمامها المفضلة. 

مؤسسات الوحدة الأوروبية تحديدًا لا تناسب اختبار الافتراضات النظرية 
في هذه الدراسة في مجال الأمن الجماعي؛ لأن تدرج مسيرة الوحدة الأوروبية 
منذ الحرب العالمية الثانية بلغ حدًا جعل معه الدول الأوروبية تشكل ما يعرف 
بمجتمعات الأمن» حيث تغيب أي تهديدات أمنية موجهة من دولة أوروبية إلى 
أخرى» فأصبحت قضايا الأمن البيني هامشية» وتقدمت عليها من حيث الأهمية 
قضايا أخرى”2''؛ بل يرى بعضهم أن هذه القضايا لم يعد لها وجود على جدول 
القضايا الأمنية التي تهم تلك الدول» وباتت من مسلّمات الخطاب السياسي 
العاه*'') إذ تكاد تُعدم حالات العدوان العسكري بين دول أوروبا التي تتطلب 
تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في منظمات مثل منظمة الأمن والتعاون في 
أورويا. 


لأن معظم نظريات العلاقات الدولية يميل إلى التركيز على الدول 
المتقدمة» فإن قدرة هذه النظريات على تفسير السياسة الدولية في العالم 
النامي موضع شك أحيانًا. إذ يشتكي خبراء دراسات الشرق الأوسط مثلّا من 
عدم اهتمام باحثي العلاقات الدولية بدراسة الخصائص المميزة لكل إقليم في 
العالم عمومّاء والبلدان العربية خصوصاء ويشككون في نجاح تفسير السياسة 
الدولية في الوطن العربي من دون دراسة تلك الخصائص ". كذلك يشتكي 
خبراء الدراسات الأفريقية من الحماسة الشديدة والمبالغ فيها أحيانًا من 


(10) :7وزعف مز 0آخل١!‏ ول8 عمعط1 ذأ برداللا» ,متعافمعمنفق! .ل ععاء2 لمة ععصصةل؟ ععطمماكايط6 
و56 .أ0/ ,انو المعادبمع07) أعددم لودع !ل «رددتادعع اها نالسا أ كه مهنع 0 عط لمعه ,تمعالهمماوعظ. تمع ك! عنتاعء اام 
.576 .م ,(2002 01366هنا5) 3 ,مم 


(112) مااع سمدم ك!1) ءا سه تكزاوع!! أعءذاتءت) «عرروناواء!! أودمالعدمعاد! «معثراء ,ملقصمنوه لزع كا 
.28 .م ,(2002 رعقلع اانه تارملا سعلة بصملهه]آ) ممه ادع معام[ -مسكتامع] لمعنالمت رى زاوم ولس0 1[ رن 


)2113 .3 .م ,كحصدة ابلا 
(114) انظر مساهمة متميزة في الجدل بين خخبراء دراسات الشرق الأوسط وعلماء العلاقات الدولية» 


في: أوروألمصعاها «رقده قلعا امدمتامميعاه! أكمع ع14:001 0) معطعدموممهق عتسعاذزك» ,11] ,مسد بومموعمت0 .1 
11 .وم ,(1999 ومقمة5) 1 .مها .امب ,موابج]]! ععاونلاد 
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بعض علماء السياسة المتخصصين بشؤون أفريقيا لاستخدام أفريقيا معملا 
لاختبار نظرياتهم العلمية التي تتنصف بتنميط شديد. ويعتقدون أن هؤلاء 
العلماء يعانون نقصًا وأوهامًا عن تخلف العالم الثالث نظريًا ومنهجيًا19". 


ليست المدرستان الواقعية والبنائية استثناء» فقد نشأتا وتطورتا لدراسة 
السياسة العالمية والعلاقات الدولية في العالم المتقدم. وتختبر هذه الدراسة 
مدى ملاءمة نظرياتهما لدراسة المنظمات الإقليمية في العالم النامي عمومًّاء 
ومحاولاتها تطبيق إجراءات الأمن الجماعى خصوصًا. فاجتياز هذه الاختبارات 
ضروري لإثبات جدوى استخدام هذه النظريات لتفسير السياسة الدولية في 
أقاليم العالم النامي. 

لكن اختبار مدى ملاءمة النظريات الواقعية والبنائية في منظمات ذات قوى 
مهيمنة» قد يقود إلى نتائج متحيزة لمصلحة المدرسة الواقعية وضد المدرسة 
البنائية. والدولة المهيمنة في أي منظمة هي العضو الذي يمتلك أكثر من نصف 
مجموع قوة الأعضاءء ولديه مصالح في مناطق الإقليم المختلفة» ويتمتع 
بقوة تمكنه من القيام بعمليات عسكرية فيها وقتما شاء. وهناك سببان لتوقع 
تحيز نتائج اختبار الافتراضات في منظمات ذات قوى مهيمنة: أولاً» قد تحدد 
الدولة المهيمنة للمنظمة المبادئ والأعراف التي تسير عليهاء وتفسر لها تلك 
المبادئ والأعراف» وترتبها لها بما يحقق مصالح تلك الدولة؟''. فلبيان صحة 
الافتراضات البنائية عند تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في المنظمة. لا يكفي 
إثبات أن التزام المنظمة بحماية سيادة الأعضاء ووحدتهم الإقليمية مبدأ واضح 
وسام ومستقر في المنظمة» بل يجب أيضًا إثبات أن الدولة المهيمئة فيها لم 


١1: ) 1 (‏ بتمادعدآ) بر«وامء ها نروهاما”ءاعاحرتا «رمم”1 بمعتجرف ع«اذاهذه01 بقعواء2 عطسديية اسدط 

.(2002 ,ووععظ لأمولتا معام 

انظر مثالا على هؤلاء العلماء فى: «رعءهعاء5 لمع ناتلوط جه) ععناهمم؟ ممعاكى4 عط1» بعداعاذ 8 لمقطاءنع 

كه كانه أائانا؟:!:م) 186 ذكك7[أصركء كلظ :11 2014 وعاطرك ,كله رتم8 "0 مقعل لد عطاصرألن84 لاا بتتعطمج روعاو8 :ما 
.(1993 ,ؤقعر مهمه تان 01 نواتدي اتهلا غنآآ ,دوقع تطات)) ءال فاه موقل نه عع ءجواء5 أواعهك5 ع8 وا ءارف درا بأعمو و80 
(116) لا يتفق جميع أنصار المدرسة الواقعية على هذا التصور. انظر وجهة نظر مخالفة» في: 611 

.25 ,(2003) 1 .20 ,26 .01/ ركع أفيلا5 ءأوعاهماد زه أهاصنامل «رععوءط! اممونوعظ مه كعععطنهمز1! ادالمعل» ررمعاة 
.109-15 


109 


تتدخل لفرض تفسيرها لهذا المبدأ أو إعلائه على ما سواهء بهدف الضغط على 
المنظمة للعودة إلى الوضع القائم قبل العدوان. والفشل في إثبات ذلك يعني 
أن التزام المنظمة بهذا المبدأ هو مجرد غطاء يضفي الشرعية على هيمئة تلك 
الدولة عليها. 

انيّاك لا تستطيع المنظمات ذات القوى المهيمنة أن تقرر تطبيق إجراءات 
الأمن الجماعي ضدها. فمثلاء تستطيع منظمة الدول الأميركية مجابهة أي 
دولة عضو فيها بدعم الولايات المتحدة”'» لكن الولايات المتحدة في مأمن 
دائم من تطبيق المنظمة إجراءات الأمن الجماعي ضدها إذا اعتدت على دولة 
أميركية أخرىء لعجز المنظمة الأكيد عن مجابهة القوة العسكرية الضاربة 
للولايات المتحدة*'©. فمن غير المستغرب ألا تحاول المنظمة فعل ذلك أبدًا. 
لكن مقارنة أثر المبادئ والأعراف الدولية بأثر عوامل القوة في المنظمة؛ يستلزم 
استطاعة المنظمة في الأقل التفكير جديًا في تطبيق إجراءات الأمن الجماعي 
ضد أي دولة فيها. بعبارة أخرى» يجب أن تقل قوة أي دولة فيها عن مجموع 
قوة باقي الدول. 

لا شك فى أنه كلما زادت نسبة المنظمات الدولية ذات القوى المهيمنة» 
زادت الحاجة إلى اختبار افتراضات هذه الدراسة فيها. لكن أنصار المدرسة 
الواقعية لا يشترطون هيمنة دولة على منظمة ما لتقوم هذه المنظمة بعمل 
جماعي»ء بل يكفي لذلك أن تتفاوت قوة الأعضاءء كما اتضح في الفصل الأول. 
فالمنظمات ذات القوى المهيمنة ليست إلا حالة متطرفة للمنظمات التى تتفاوت 
فيها قوة الأعضاء تفاوئًا شديدًا. ومن جهة أخرى؛ يمكن اختبار الافتراضات 
البنائية في المنظمات كلهاء بما فيها المنظمات ذات القوى المهيمنة» لكن إثيات 
صحتها في تلك المنظمات أمر صعبء وإن لم يكن مستحيلًا» ويحسن أن تختبر 
أولا في حالات أسهل. 

(112) عجلز ورز 041 عر[ا لججه 0,45 11:6 بمعتزاء أفثته وءاسءتال عالصا زا بو تطلهعه5 أونرملعع2 رممكز8 معتووعل 


16 10 عمسسمرومء! توتعمع0) | :1984 بوعووط لتقمو تأقمعه 0 8515 ,تعيكول نوا ع3 بوبم «متم هادم )إن اتأوائا 
.7] .م ,(1984 ,معتلنة5 وأمباععء5 أهممتأتممعاما مه 


(2)118 ,6 بط «بالاعتتلءهقهواة أعذااصه© أمدمأوع8» ,لطعتط لمة ,50 له 36 .مم متعتواك 
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بناء على ما سبق» تعد جامعة الدول العربية من أنسب منظمات الأمن 
الجماعي لاختبار الافتراضات الواقعية والبنائية مقارنة بغيرها من منظمات 
الأمن الجماعي. وعلى عكس الأمم المتحدة» الجامعة منظمة إقليمية. وعلى 
عكس الاتحاد الأفريقي» طبقت بالفعل إجراءات الأمن الجماعي. وعلى 
عكس الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروباء فإن جميع أعضاء 
الجامعة من العالم النامي. وعلى عكس منظمة الدول الأميركية وكومنولث 
الدول المستقلة وكثير من المنظمات الإقليمية الفرعية» لم تضم الجامعة قط 
دولة مهيمنة بالتعريف المذكورء بل ظل بعض دولها في صراع متواصل للهيمنة 
عليهاء فظهر فيها كثير من التحالفات والتحالفات المضادة» وجدل واسع في 
شأن المبادئ والأعراف التي يجب أن تحكم العلاقات بين دولها. 


من المنظور الواقعيء تلتزم الجامعة المبادئ والأعراف التي تحقق مصالح 
أقوى الأعضاء أو التحالفات ومصالح حليفه العالمي عمومًاء وعند تطبيق 
إجراءات الأمن الجماعي خصوصًا. أما من المنظور البنائي» تطبق الجامعة تلك 
الإجراءات تحقيقًا لإرادة جميع الأعضاء - باستثناء المعتدي طبعًا - وخدمة 
لمصالح أجهزتها الإدارية» ولا سيما أمينها العام» ووفقًا للمبادئ والأعراف 
السائدة فيها قبل العدوان الذي استلزم تطبيق تلك الإجراءات. لذا ثمة اختلاف 
واضح في توقعات المدرستين الواقعية والبنائية. 

لا تساهم نتائج اختبار الافتراضات الواقعية والبنائية في جامعة الدول 
العربية في الجدل الدائر بين نظريات العلاقات الدولية فحسبء بل أيضًا في 
الجدل الدائر في حقل دراسة السياسة العربية. إذ بقي المنظور الواقعي يهيمن 
لمدة طويلة على دراسة العلوم السياسية في الوطن العربي» والعلاقات بين 
الدول العربية وسلوكها الاستراتيجي وقضاياها الأمنية”'©. لذا بقيت تفسر 
هذه العلاقات بمفاهيم المصالح الثابتة للدول وتوازن القوى والتهديد وتوزيع 


(119) محمد السيد سليم» «تطور الإطار النظري لعلم السياسة الدولية»* السياسة الدولية؛ السنة 
0 العدد 161 (تموز/ يوليو 2005)؛ ص 51. 
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القدرات» وسيطرت قضايا الأمن على تحليلها2'». لكن بعض أصحاب الاتجاه 
البنائي المؤسسي الاجتماعي بدأ يتحدى المنظور الواقعي في دراسة السياسة 
العربية» ويبرز أهمية الهويات والمبادئ والأعراف لفهمها”*". فإذا أثبتت هذه 
الدراسة صحة الافتراضات البناثئية وخطأ الافتراضات الواقعية» فستمثل النتائج 
تحديًا جديدًا لتفسير تلك السياسة بالمنظور الواقعى. وإذا كانت النتيجة عكسية» 
فستدعم ذلك المنظور في دراسة السياسة العربية. . 


3 - تعريف جامعة الدول العربية 

جامعة الدول العربية منظمة دولية حكومية قديمة نسبيّاء فهي أقدم من 
الأمم المتحدة22". أنشأتها سبع دول عربية في عام 1945 بعد سنوات من 
المناقشات» وبدعم واضح من الحكومة البريطانية. ثم توسعت حتى باتت تضم 
اثنين وعشرين عضوا. وبحكم التعريف» تقتصر عضوية الجامعة على الدول 
التي تعرف نفسها بأنها دول عربية”*". وتنص المادة الثانية من ميثاقها على 
أهدافهاء وهي تقوية علاقات الدول الأعضاء وتنسيق سياساتها لحماية سيادتها 
واستقلالهاء وتحقيق التعاون الوثيق في ما بينها في مجالات الاقتصاد والمال 
والقانون والثقافة والمجتمع والصحة وسواها. ومن أهدافها أيضًا الاهتمام 


(2120 انظر على سبيل المثال: بواسعع5 عنطفاءءااه©) نجه كاءاال:00) أمد«ه امعط ,أعطعهة .2 عاتداطا 

010 بوزدتا «رمء ترك تزه «مالمعاصمع07 ,كعلها3 ءا« زه ١«مالتعاجمهع0)‏ ,كدروزاهاط! فءاثدلا +11 :1946-77 
اأعمنه© ,ععءمممز !اف تزه عساع0 786 بالولقا .1/1 اعطرعا5 :(1979 ,وععطوتلطوط ععوعوءط :عارملا بوعل<) مبنومعط 5و4 
[1987 هأ لعطتلطن8 "1] (1990 ,موععظ لزاأومعلازونا العمره© :ممعلممآ بخ 0 رقعهطا1) دتتقاكم بوالرناعء5 ما كعألنائك 
,كلت ,لاعمدة! لصة اععجو؟ :مز «باكدع 1110016 طدعخ عنا مأ كهمنا معأ ممع 0 [مموأوع28» ,مرا ووامقطن لمة 
ىع اازاوط لوإعوللآ «ا ««كذاهن«مزوء ل 


(0) انظر على سبيل المثال: :ذا ع«والعناموولة :كمةإذاوط نعم هذ كمنوماداط بتأعصية8 .ل( اعمنطء الا 
.(1998 ,جوعءط توأتوك علدنا وتطمسامت يعاره/" بج ل8) «ءلص0 أعدماوء 1 


(122) لمقارنة جيدة بين المنظمتين» انظر: 0ع ءمقطهع ,لامواعى 50 لعطدتمتصسلط» ,لناهعلداة واجما0 
لالتالاط) 4 هج ,49 .أن ,أعاسيرمل اعمط ء/11106 «,50 غه كومأنواعا عدووع.آ طسف-دده )ه11 لعاتدنا :وامواعر501 
.582-594 .مم ,(1995 


(123) لتفصيلات قواعد العضوية في الجامعة العربية» انظر: مفيد تحمود شهاب. معدء جامعة الدول 
العربية: ميثاقها وإنجازاتها (القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ معهد 
البحوث والدراسات العربية» 1978)» ص 67-59) ومحمد طلعت الغنيمي» جامعة الدول العربية: دراسة 
قانونية سياسية (الإسكندرية: دار المعارف» 1974): ص 47-32. 1 
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بشؤون البلدان العربية ومصالحهاء وجوانب حياة العرب كلها وعلاقاتهم 
بالعالم!*212, 


ينص ميثاق الجامعة على أن جهازيها الرئيسين هما مجلس الجامعة 
والأمانة العامة. ويشير الميثاق إلى مجلس الجامعة باعتباره أعلى سلطة في 
الجامعة. وتصنع قرارات المجلس عادة في لجنة الشؤون السياسية التي يحيل 
إليها المجلس كل اقتراحات القرارات والمذكرات ودراسات القضايا السياسية» 
ثم تقدم اللجنة إلى المجلس مشروعات القرارات والتوصيات. ويتبنى 
المجلس عادة تلك المشروعات» فيصدرها في شكل قرارات وتوصيات من 
دون تعديلات أو بتعديلات طفيفة2'29. لكن المجلس لم يعد أعلى سلطة في 
الجامعة» إذ حلت محله القمة العربية التي أصبحت «مجلسًا أعلى؛ لا تحتاج 
قراراتها إلى تصديق مجلس الجامعة©*')» خصوصًا منذ انعقاد القمة العربية في 
كانون الثاني/ يناير 2127196+4. وأصبحت القمة العربية جهاز الجامعة الوحيد 
الذي يناقش قضاياها المهمة» تاركة للمجلس مناقشة مسائل الإدارة والقضايا 
غير البارزة”*2©. أما الأمانة العامة للجامعة فتشبه في بنيتها الأمانة العامة للأمم 


(124) عدوهعا طوعط :معنه2) ععاما5 طعجاء زه عنهمعا 176 ها ءعلأب2) 1بوزأ5 4 رععاهاذ طدعطة ]0 عناودعا 
.0] .م ,(1965 باتع لتامومع12 وهأ ةماسا لمة دورط 


(25) لتفصيلات هذه العملية» انظر: جامعة الدول العربية» «اللائحة الداخلية لمجلس جامعة الدول 
العربية» (1973)) منشور أيضًا باللغة الإنكليزية» في : فاه كعادا5 طه7ادإه عنتودما 17:6 بهسنامدمها! .ى مأهدكب1! 
.417-432 .مم ,(1975 ,كهمتاقء تاطباظ هموعء0) تعلرولا بك [3) عء] ]00 اعمط ء/41424! كه دوواد 4 :ععابتصوعاط أم«ماعو ع1 

انظر أيضًا: عبد الحميد محمد الموافي» مصر في جامعة الدول العربية: دراسة في دور الدولة الأكبر 
في التنظيمات الإقليمية (1970-1945) (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1983)) ص 314- 
316. 

(2226 2 57071 4 ر5عأها5 طمرخة أه منودع ا 

(127) تعرف هذه القمة بمؤتمر القمة العربي الأول» وهذا خطأء إذ سبقها مؤتمران للقمة العربية في 
عامي 1946 و1956. عن هذين المؤتمرين؛ انظر: جميل عارف,. شاهد على مولد جامعة الدول العربية: الوثائق 
السرية لدور مصر وسوريا والسعودية (القاهرة: الدولية للإعلام والنشرء 5 ) ص 179-163 ووحيد 
الداني» أسرار الجامعة العربية وعبد الرحمن عرّام (القاهرة: مكتبة روز اليوسف» 1982)) ص 167-143. 

(128) على سبيل المثال قرر المجلس في 14 أيلول/ سبتمير 1983 أن يسقط من جدول أعماله اقتراح 
ليبيا مناقشة الاتفاق اللبناني-الإسرائيلٍ الموقع في أيار/ مايو من العام ذاته وتحسن العلاقات بين العراق 
ومصر باعتبارهما يتتهكان قرارات الجامعة. واتهمت ليبيا المجلس بالتخلي عن التزاماته التي كان عليه أن - 
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المتحدة إلى حد كبير» يرئسها أمين عامء وتنقسم إلى إدارات عدة للشؤون 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والقانونية والاتصاللات 
والنفط وفلسطين وغيرها”**. وعند افتتاح كل دورة عادية لمجلس الجامعة» 
يقدم الأمين العام التقرير نصف السنوي للأمانة العامة (وكان سابقًا يسمى 
التقرير نصف السنوي للأمين العام)» يشرح تفصيلات الأعمال التي قامت بها 
الأمانة العامة منذ افتتاح الدورة العادية السابقة للمجلس. 
مر تاريخ الجامعة بست مراحل تزامنت إلى حد ما مع فترات عمل الأمناء 
العامين الستة الذين تعاقبوا عليها'2©. فبدأت المرحلة الأولى بنشأة الجامعة 
وانتهت في منتصف الخمسينيات» وتميزت بتنافس نظم الحكم المحافظة في 
الدول الأعضاءء وكان عبد الرحمن عزام باشا هو الأمين العام في معظم هذه 
الفترة. واستمرت المرحلة الثانية حتى هزيمة 1967» وتميزت بحرب عربية 
باردة أحيانًا وساخنة أحيانًا أخرى» وكان عبد الخالق حسونة هو الأمين العام 
طوال هذه الفترة. وبيئما بدأت المرحلة الثالثة بتقارب العرب لإزالة آثار العدوان 
الإسرائيلي» انتهت بالصلح المنفرد بين مصر وإسرائيل في نهاية السبعينيات» 
وفي معظم هذه الفترة كان محمود رياض هو الأمين العام. وتميزت المرحلة 
الرابعة التي امتدت طوال عقد الثمانينيات بالصراع بين محاور عربية عدة» وكان 
الشاذلي القليبي الأمين العام في هذه الفترة. أما المرحلة الخامسة فبدأت بانقسام 
الدول العربية بعد الغزو العراقي للكويت في عام 1990 وامتدت عقدًا من 
- يفي بها بشسجاعة. وتحفظت سورية عن القرار لأن المجلس اعتبر هاتين المسألتين في غاية الأهمية» لكنه اكتفى 


برفعهما إلى القمة العربية التالية. وكلا التحفظين الليبي والسوري مرفق بقرار المجلس المذكور رقم 4287. 
انظر: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة «قرارات الدورة العادية الثمانين لمجلس جامعة الدول العربية.» 


3 3. 
(129) جامعة الدول العربية» «اللائحة الداخلية لمجلس جامعة الدول العربية» (1973)» منشور 
أيضًا باللغة الإنكليزية» فى: .15 م(هء ل زه ونتهودعءا 77:6 ,18ان135501] 


(130) انظر شرحًا مفصلًا لهذه المراحل» فى: :ها «رتعنها5 طمة ]0 عناودما 116» بسعلد5 لعسطة 
هلهم !) توم عالط ممع ترا تاءابع هزه وأفووماعنن 2 ,.كله امبر ممعء زط قمة مععاع2 اهيز أسدط 
.317-319 .مع ,(2003 رععلءلانم1 عاتملا برعل 


قارن هذا التقسيم المرحلي بتقسيمات مناظرة لباحثين في الشؤون العربية من المدرستين الواقعية 
والبنائية» في: دكءالألوط م4 د تعنهماوا2 باأعدمةتقا نسة ,كاله أمنماامسعاج! جتعطءمة 
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الزمن» وغاب فيها إلى حد كبير مفهوم العمل العربي المشترك» واتسمت بتمزق 
شديد في الصف العربي» وكان عصمت عبد المجيد هو الأمين العام في هذه 
الفترة. ومع بداية الألفية الجديدة بدأت مرحلة جديدة تميزت بمحاولة إحياء 
العمل العربي المشترك. وظل عمرو موسى الأمين العام طوال هذه الفترة1717, 

في خلال عمرها الطويل» أقرت الجامعة صراحة أو ضمنًا عددًا كبيرًا من 
المبادئ والأعراف التي تراوح بين المحافظة والثورية» التي لم تكن دائمًا متسقة 
بعضها مع بعض. فمن مبادئها المحافظة مبدأ الأمن الجماعيء أي الالتزام 
بحماية سيادة الأعضاء واستقلالهم ووحدتهم الإقليمية» وكذلك مبادئ حظر 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات العربية - العربية» وحظر 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاءء والاعتراف بالحدود بين الدول 
العربية الموروثة من حقبة الاستعمار. 

من مبادئ الجامعة الثورية أيضًا أولوية المصالح القومية العربية على 
مصالح كل دولة عربية» وإعادة توزيع الثروة العربية على جميع العرب بغض 
النظر عن توزيع الموارد بين الدول العربية؛ وتشجيع الوحدة بين الدول العربية. 
أما مبادئ علاقة العرب بالعالم» فمنها عدم انحياز الدول العربية في الصراع 
بين القوى الكبرى» وتحريم التدخل الأجنبي - خصوصًا بالقوة العسكرية - في 
الشؤون العربية الداخلية والبينية202, 

كان التناقض في المبادئ والأعراف أحيانًا عقبة في طريق اتخاذ الدول 
العربية مواقف موحدة أو قيامها بعمل مشترك» خصوصًا حين يتمسك كل عضو 
أو تحالف بأولوية مبادئ وأعراف معيئنة» أو تفسير المبدأ أو العرف الواحد 
بطرائق مختلفة. فنظرًا إلى غياب قوة مهيمنة قادرة على فرض تفسيرات محددة 
لتلك المبادئ والأعراف وإلزام الجامعة بترتيب محدد لهاء بقيت الجامعة 


(131) يمكن بالطبع تقسيم تاريخ الجامعة على أسس غير الجوانب السياسية والأمنية التي تهتم بها 

هذه الدراسة. انظر مثلا بعض إنجازاتها الكثيرة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» في: شهاب» 

معد ص 5-151 19 و زاكع انز ١1‏ أ بزءنةا3 4 نكعاهاد همل زه عنودعط 71:6 ,لأقدملءة11 ,للا خرعطم] 

.169-209 .وم ,(1965 رووعع5 نراامع اونا وماععماءط :لل[ رممإععممط) «مارمعاممعم0 أمرماعع 11 

(132) انظر تحليلا للمبادئ التي تحكم سلوك الجامعة ومواقفهاء في: شهاب» معدء ص 58-45» 
والغنيمي» ص 31-16. 
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تواجه صراعا فى الأدوار» وكان عليها دائمًا أن تعيد تعريف المبادئ والأعراف 
التي تحكم سلوكهاء وتوفق بينهاء وتغير ترنيبها””"". 


(133) انظر تحليلا بنائيًا جيدًا لمبادئ السياسة العربية البيئية وأعرافها» خصوصًا التعارض بين 
مبدأي حماية سيادة الدول وأوا لوية مصالح العرب القو مية؛ في : هه رام ,كدمنانهتاكمل» تتاعصد8 اعمطء 341 
«مع ,(1993) 3 .0ج ,37 .أ/ ببرأجع م0 كه 140ل3 أ76مأاه 21121 «رمعاولزا5 عأهاك وعم عط أه عقهن) عط]" تمع لممولط 
أهه ناوا( كزه نابت 116 .لع ,اللعأكدعجنقكا .ل معاء2 نحأ «رامدظ 711001 عط هذ ععمقتالف لسة بزالتدعل1)» 271-296 
لمة ععمء لمممتتممعاه!ا هه ععلاتسمره0 عطا نوما لعممكهمم5 ري أإزاوط هاع110 جا فاجع كك[ هثنه عيولق جا مود 
وتطتسصساه© تامملا بنى[1) وعناتاه2 لأعو/لا ها كمه أأعععلط بوعل رلتعصبه© طععوعدع1] ععمعاء5 لوأعم5 عطا كه براسباعءعة 
كع ذاناه وجل 1١‏ معنتجره[ه[2 له ,400-447 ,جرم ,(1996 رووعءط بالوع نون] 
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الفصل الثالث 
اختيار الحالات وبناء المؤشرات 


يندر أن تختبر الافتراضات النظرية في حالات عشوائية عند استخدام 
مناهج البحث الكيفي» وذلك لاعتبارات عملية عدة مثل محدودية الموارد 
وصعوبة الوصول إلى البيانات. ويصبح على الباحث الحرص عند اختيار 
الحالات"» وهو ما يسعى إليه المبحث الأول. فيبدأ بمناقشة نظام الأمن 
الجماعي في جامعة الدول العربية وشروط تطبيق إجراءاته التي تبرر اختيار 
أزمتي العراق والكويت في عامي 1961 و1990 دون غيرهما من حالات 
الصراع العربي-العربي» ولا سيما صراعات منظمة التحرير الفلسطينية التي 
تدخلت فيها الجامعة العربية عسكريًا في الأردن في عام 1970» وفي لبنان 
في بداية حربه الأهلية. ويناقش المبحث الثاني تصميم اختبارات الافتراضات 
النظرية» وتحديد مؤشرات قياس متغيراتهاء والبيانات المستخدمة لذلك. 

أولا: اختيار أزمتى العراق والكويت 
في عامي 1961 و1990 

تعتبر حالة استخدام دولة عربية القوة المسلحة ضد دولة عربية أخرى نادرة 
نسبًا بالنظر إلى حالة العداء الشديد بين نظم الحكم في بعض هذه الدول؛ إذ 
أحصى باحث في الشؤون العربية سبع عشرة حالة فقط من الحروب والأزمات 


(0) لصة ماتعاموععم0 لعر8 نمز «رععوءك5 أمعنتائاهه مأ بممعط؟ قمع كعتلبه5 عووع» ,مأعماء8 موا 
تله ]) بوتيوم1 كزه كواوءاه 3 «رءنو3 يداولا ,عع ترءلعء3 أمعزالاوط إن عأممطلجه8 716 .كلت ,راواه صمماءلة 
79-7 .مم ,(1975 ,ممعوط لزإعاوء/ما-مه0015 نذالا 
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والتدخل العسكري بين الدول العربية فى الفترة بين عامى 1946 و1977©. 
ويرى فريق من المدرسة البنائية أن هذه الظاهرة لا يفسرها غياب سلطة حاكمة 
في النظام الدولي. بل قدرة الفكرة القومية على ضبط سياسات هذه الدول بعضها 
تجاه بعض. فمصالح الدول العربية مبنية على اشتراكها في هوية عربية واحدة» 
ولو ظاهريًا. فهي لذلك لا تلجأ إلى العنف الماديء بل اعتادت استخدام وسائل 
رمزية لإحراج خخصومها وإجبارهم على التسليم”. وفي الفترة الزمنية المذكورة 
نفسهاء تدخلت جامعة الدول العربية في ثلاثة ثة عشر نزاعًا مسلحًا وغير مسلح 
بطرائق عدة راوحت بين المداولات والعمليات الميدانية. لكن الجامعة لم 
تطبق إجراءات الأمن الجماعي طوال تاريشها إلا فى حالتين فقط للصراع بين 
دولتين عربيتين: تهديد العراق بغزو الكويت في عام 1 وغزوه الكويت 
فعليًا في عام 1990. ويبرر هذا المبحث اختيار هاتين الحالتين فقط باعتبارهما 
كافيتين لاختبار الافتراضات الواقعية والبنائية في هذه الدراسة. ويقدم تفسيرات 
واقعية وبنائية عن قلة حالات تطبيق إجراءات الأمن الجماعى فى الجامعة. 
لكنه يبدأ بمناقشة نظام الأمن الجماعي في جامعة الدول العربية وشروط تطبيق 
إجراءاته. 


1 - نظام الأمن الجماعي في جامعة الدول العربية وشروط تطبيق إجراءاته 
لا يتضمن ميثاق جامعة الدول العربية إلا بنودًا عامة وغامضة وغير متسقة 
عن الأمن الجماعي”. فعلى سبيل المثال» تحظر المادة الخامسة على الأعضاء 


(2) ,كموذنمل! معاتصلا 11:6 :1946-77 باتسيعع3 ونقاءء ااه © وه عاءةالزة:ه© أمددم ذاو ادعاترا تعطعه2 .2 علموآلا 
تعوعوظ عابسلا بجع1١)‏ منومءا أورك 0ه بوتدلا تمع تورك زه «هوأامعارمع07) ,ععاهاد اندءأءء ثم زه 0 اامعاصعع0 
.2 ,م ,(1979 رومع لأوتاطتط 


)3( 016لا بو |!) «رعمم0 أم«وتعوع!! نا كددواله أامعوء/ة دى أنزاه2 أهل4 ا كعناعهأه21 باتأعصوظ .ل8 أعمطء اا 
.4 .م ,(1998 رجمعرط بوازوعلاتونا تناه 


(4) محمد سليمء «دور الجامعة العربية في إدارة المنازعات بين الدول الأعضاى» ورقة قدمت 
إلى: علي محافظة [وآخ.]» جامعة الدول العربية: الواقع والطموح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
3 ) ص 170. 

(5) محمد حافظ غانم» محاضرات عن جامعة الدول العربية (القاهرة: معهد الدراسات العربية 
العالية 0 ص 1 وأحمد الرشيدي» «تطوير نظام الجزاءات في نطاق جامعة الدول العريية»» ورقة 
قُدمت إلى: إبراهيم البيومي [وآخ.]» حتى لا تنشب حرب عربية-عربية أخرى (من دروس حرب الخليج): - 
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اللجوء إلى القوة لحل النزاعات التي تنشأ بينهم» لكنها تحظر أيضًا على 
مجلس الجامعة التدخل في نزاعات الأعضاء المتعلقة بسيادتهم أو استقلالهم 
أو وحدتهم الإقليمية. كذلك تخول المادة السادسة المجلس اتخاذ الإجراءات 
الضرورية لرد أي عدوانء لكنها لا تبين تلك الإجراءات. وتحدد المادة الثامنة 
عشرة للمجلس إجراءً واحدًا لمعاقبة الأعضاء الذين لا يفون بالتزاماتهم وفق 
الميثاق» وهو فصلهم من الجامعة بقرار توافقي. 

أما معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي وقعتها الدول 
الأعضاء في الجامعة في عام 21950 فترسم صورة نظام متماسك للأمن 
الجماعي في الجامعة. إذ تنص مادتها الثانية على أن الدول الموقعة المعاهدة 
تعتبر أي عدوان مسلح على أي منها عدوانًا موجهًا ضدها جميعًاء وتتعهد 
بمساعدة الدولة التي تعرضت للعدوان بلا تأخير» والقيام فورًا منفردة ومجتمعة 
باتخاذ الإجراءات المتاحة كلها لرد العدوان وإعادة الأمن والسلام بما في ذلك 
استخدام القوة المسلحة. لكن المعاهدة لا تلزم هذه الدول بمساعدة الدولة 
التي تتعرض للعدوان بطريقة جماعية أو باستخدام القوة المسلحة دائمًا». 
فتطبيق إجراءات الأمن الجماعي في الجامعة لا يعني بالضرورة إرسال قوات 
ترفع علم الجامعة كتلك التي أرسلتها إلى الكويت في عام 1961. فهذه بلا 
شك أقوى صور تطبيق إجراءات الأمن الجماعي, لكنها ليست الصورة الوحيدة 
وفق معاهدة الدفاع المشترك. 1 

هذا التعدد في طرائق صد العدوان وردعه يجعل المتغير التابع في هذه 
الدراسة؛ أي تطبيق إجراءات الأمن الجماعي. متغيرًا طيفيًا وليس ثنائيًا. فالجامعة 
لا تختار بين تطبيق تلك الإجراءات أو عدم تطبيقها فقط» بل تختار واحدًا من 
خمسة أبدال حين تعتدي دولة عربية على أخرى. هذه الأبدال هي كالآتي: عدم 


- أعمال المؤتمر السنوي الخامس للبحوث السياسية» تنسيق وتحرير مصطفى كامل السيد (القاهرة: مركز 
البحوث والدراسات السياسية؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 1992)» ص 2 612-58. 
(6) جامعة الدول العربية» «معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية 
وملحقها العسكري»» 1992.ص 104. 
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الالتزام بمبدأ الأمن الجماعي» حث الأعضاء على تقديم مساعدة غير عسكرية 
إلى الضحية منفردين» حثهم على مساعدة الضحية عسكريًا منفردين» تقديم 
مساعدة جماعية غير عسكرية إلى الضحية» تقديم مساعدة جماعية عسكرية 
إلى الضحية. ويجب التمييز بين المساعدات التى يقدمها الأعضاء إلى الضحية 
بمبادرة فردية منهم من دون أن تتدخل الجامعة في الصراع أو قبل تدخلهاء 
وتلك التي يقدمها الأعضاء بناء على قرار من القمة العربية أو مجلس الجامعة. 
فالأولى ليست من طرائق تطبيق إجراءات الأمن الجماعي وفق معاهدة الدفاع 
المشترك»؛ أما الثانية فواحدة من تلك الطرائق. 

من محاسن المعاهدة الأخرى أنها حددت الأجهزة والآليات الضرورية 
لتطبيق تلك الإجراءات. فالمادة الخامسة تنص على إنشاء لجنة عسكرية دائمة 
تتكون من ممثلى القيادة العامة فى جيوش الدول الموقعة» وتعمل وفق الملحق 
العسكري للمعاهدة. وتدعو المادة السادسة إلى تشكيل مجلس الدفاع المشترك 
من وزراء الخارجية والدفاع في الدول الموقعة أو من يمثلهم. ويدعو ملحق 
المعاهدة الإضافي إلى إنشاء هيئة عسكرية استشارية تتألف من رؤساء الأركان 
في جيوش الدول الموقعة. 

على الرغم من أن المعاهدة تعتبر قفزة نحو تحقيق نظام أمن جماعي 
عربي» فإنها تعاني أوجه قصور خطرة لا تزال في حاجة إلى تطوير كبير. فمئلاء 
لا تعتبر المعاهدة الطرائق الأربع لصد العدوان خطوات متدرجة لمساعدة 
الضحية» فهي لا تلزم الدول الموقعة باستخدام القوة المسلحة إذا فشلت 
الوسائل غير العسكرية فى صد العدوان. كذلك لا تنص المعاهدة على إنشاء 
قيادة عسكرية موحدة أو قوات دائمة لفرض السلمء على الرغم من أن مادتها 
الثالثة تلزم الدول الموقعة توحيد خططها وإجراءاتها الدفاعية إذا اقترب خطر 
الحرب. وربما نتيجة لذلك لم تنجح الجامعة دائمًا في التعامل مع القضايا 
الأمنية في الإقليهم. 


(7) جامعة الدول ١‏ بية» «معاهدة الدفاع ١‏ شتركىق 179 
ع6 ص 


(8) ومطول طلز بعتمصالوظ) بوامدعع5 هه وعاتاععودىط ,عر«تصعماءعمعط أمبمالم معدا ,لطعتط .8 ابوط 
.119 .م ,(1993 بجمعءط 'وازدوع اهنا عدكامه1؟ 
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يدافع بعض الخبراء عن نظام الأمن الذي تبنيه المعاهدة”', ولا سيما عند 
مقارنته بنظم الأمن في حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو"". فتطوير هذا 
النظام لا يحتاج في رأيهم إلا إلى تطبيق المعاهدة”'. لكن هذا الرأي يتجاهل 
أن نظام الأمن الذي تبنيه المعاهدة هو نظام للأمن الجماعي» وليس الدفاع 
الجماعي كحال النظم المناظرة في الحلفين. كما أن الجامعة افتقدت دائمًا 
إلى قوة مهيمنة تفرض علاجا لقصور المعاهدة؛ كالولايات المتحدة في حلف 
الأطلسيء والاتحاد السوفياتي في حلف وارسو. 


يحدد الميثاق والمعاهدة شرطين صارمين لتطبيق إجراءات الأمن 
الجماعيء ما يقلل عدد الحالات التي يمكن فيها اختبار الافتراضات النظرية فى 
هذه الدراسة. فالجامعة لا تطبق تلك الإجراءات إلا إذا دعيت إلى التدخل في 
نزاع قد يستلزم تطبيق تلك الإجراءات» وتعرّض أحد أعضائها لعدوان عسكري. 
أو هُدّد بالتعرض له. إذ يكشف الشرط الأول عن تناقض في بنود معاهدة الدفاع 
المشترك؛ فبينما تفرض المادة الثالئة على الدول الموقعة التشاور حين تظهر 
أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أن استقلال إحداها أو أمنها أو وحدتها الإقليمية 
معرض للخطر» تمنع المادة السادسة مجلس الجامعة من مناقشة أي عدوان 
ضد أي دولة عضو إلا إذا طلبت هي ذلك. وإذا عجزت حكومة تلك الدولة عن 
الاتصال بالمجلسء فإنه لا ينعقد إلا بناء على طلب ممثلها في المجلس. فإذا 
عجز ذلك الممثل عن الاتصال بالمجلس.ء عندئذٍ فقط يحق لأي دولة عضو 
أخرى أن تطلب انعقاد المجلس؛ أي إن إجراءات الأمن الجماعى فى الجامعة 
لا تطبق إلا بطلب من الدولة التي تعرضت للعدوان أو من ينوب عنهاة©. 


(9) جامعة الدول العربية» «معامدة الدفاع المشترك»» ص 7. 

(10) هيثم الكيلاني» «الدور العسكري للجامعة العربية»» شؤون عربية» العدد 13 (آذار/ مارس 
2 )ص 298-297. 

(11) طه المجذوبء. «الجامعة العربية والأمن القومي في نصف قرن»» السياسة الدولية» السئة 31» 
العدد 119 (كانون الثاني/ يناير 1995), ص 114-102 

(12) غانم» ص 52» وأحمد عبد الونيس شتاء «اتجاهات وموضوعات تطوير جامعة الدول العربية في 
الفقه العربي»» في: علي الدين هلال [وآخ.]» جامعة الدول العربية: الخبرة التاريخية ومشروعات التطوير (القاهرة: 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» 1993)) ص 47. 
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على الرغم من أن العرف جرى بعدم الالتزام بهذا الشرط دائمّاء أو 
تفسيره تفسيرًا فضفاضًاء لم تتدخل الجامعة في جميع الصراعات بين الدول 
العربية لأن بعض أطراف هذه الصراعات دعا منظمات دولية أخرى إلى 
التدخل» أو رحب بتدخلها أكثر من ترحيبه بتدخل الجامعة» ربما لعدم تأكده 
من حياد الجامعة أو قدرتها على تسوية الصراع. فعلى سبيل المثال دعت 
الجزائر والمغرب منظمة الوحدة الأفريقية إلى التدخل في نزاعهما الحدودي 
الذي انفجر في صورة حرب اتا فى ظاء 3,”» كذلك دعيت الأمم 
المتحدة إلى تسوية الصراع طويل الأمد على الصحراء الغربية الذي انخرطت 
فيه ثلاث دول أعضاء فى الجامعة فى الأقل: المغرب والجزائر وموريتانيا©. 
فلم تأخذ أطراف هذين النزاعين جهود الجامعة لتسويتهما بجدية. وحين 
وقعت الحرب مثلا بين المغرب والجزائر في عام 1963» بادر الأمين العام 
للجامعة إلى دعوة مجلسها لعقد جلسة طارئة انتهت بإصدار القرارين 1934 
و1935 اللذين أجمع فيهما الأعضاء على الدعوة إلى وقف إطلاق النار 
وانسحاب جميع القوات إلى مواقعها قبل اندلاع القتال. لكن المغرب رفض 
القرارين» ودعا الأمم المتحدة إلى التدخل. 


أما الشرط الثاني فيقصر تدخل الجامعة على تطبيق إجراءات الأمن | 


(13) يعود هذا النزاع إلى حقبة الاستعمار الفرنسي لكلا البلدين. فبعد استقلال الجزائر عام 
2 اختلفت الدولتان حول تبعية عدة مناطق حدودية ونقاط عسكرية» ثم بدأ القتال في الأول من 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 1963 حين احتل المغرب موقعين حدوديين متنازع عليهما. لمزيد من التفاصيل 
حول هذا الصراع ودور الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية في تسويته؛ انظر: بطرس بطرس غالي» 
جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات المحلية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 1977)») 
ص 1155-3 و له «دلاا5 أ :كهانامزك أ( أعنماج!! :نت كعاواى عاد إن منتودعا 7176 ,لشتاوككة1آ عث الأعدكنا1] 

,211-36 .مم ,(1975 ركهم تامعتاطبه هموءء0 تعلمولا" بجع [؟) عا ة/00 اعمط ء[14:00 


(14) بعد انتهاء الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية قسمتها المغرب وموريتانيا في ما بينهماء 
لكن جبهة البوليساريو التي كانت تدعمها ليبيا والجزائر ماليّا وعسكريًا خاضت حربًا ضد الدولتين وأعلنت 
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. لمزيد من التفصيلات عن هذا الصراع ودور الجامعة ومنظمة 
الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة في تسويته» انظر: غالي» ص 8-163 17؟ «من/معنسهور0 71:6 ,نهاهل< .ل دصق 
عط ,تطعديزهآ عمالعمعم 0ه ,72 45 .مم ,(1989 ,لأعمصدكلة تصملهمآ) ععامغا عازه كأسراو ما ما :رتملا درمء ترا رن 


وله برازونا «مع تلق زه دم[ !معاممع0 776 انعرف -اظ متكعدلا نما «رزلن50 ممما لح :دمقطد5 مرعندع للا لولمه 041 
.27-9 .هع ,(1994 جتعوعوءط :ه00امنا) مم2 برا1 11 
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الجماعي على حالات العدوان المسلح فقط وفقا للمادة الثانية في المعاهدة. 
فالجامعة لا تستطيع تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في مواجهة الاعتداء على 
أحد أعضائها ما لم يكن لهذا الاعتداء بُعد عسكري. فمثلاء على الرغم من 
أن مجلس الجامعة دان بشدة قرار الأردن ضم الضفة الغربية في عام 1950 
باعتباره انتهاكًا لالتزامات الدول العربية وفق الميثاق» وكاد يعاقب الأردن بطرده 
من الجامعة» إلا أنه لم يناقش تطبيق إجراءات الأمن الجماعي ضله. فالخلاف 
لم يدر حول الوجود العسكري الأردني في الضفة الغربية» فهذا أمر أقره 
المجلس من قبل» بل دار الخلاف حول العلاقة القانونية بين الأردن والأراضى 
الفلسطينية التي كان يحكمها!9". ١‏ 

لكن الجامعة لا تقدم تعريفًا واضحًا للعدوان المسلحء بل يقرر مجلسها 
أو القمة العربية في كل حالة ما إذا كانت تمثل عدوانًا مسلحًا أم لا. لذلك 
يمكن إعادة صوغ الشرط الثاني كالآتي: لا تطبق الجامعة إجراءات الأمن 
الجماعي في صراع بين عضوين إلا إذا اعتبرته عدوانًا مسلحًا. فلا تطبق تلك 
الإجراءات إذا رفضت دعوى أحد أطرافه التعرض لعدوان مسلح من .الطرف 
الآخر. فعلى سبيل المثال» ادعى لبنان والسودان - كل على حدة - في عام 
8 أن الجمهورية العربية المتحدة تدخلت فى شؤونه الداخلية وهددت 
وحدته الأقلينية واستقاكلة وخكومه الدتتورية: كن مجلين الجامعة قفن 
هذه الدعاوى. وفي حالة السودان لم يناقش المجلس الدعوى*". وفي حالة 


(15) بدأ حكم الأردن للضفة الغربية بعد دخول جيشه فلسطين في عام 1948. وفي نيسان/ أبريل 
0 انتخب مجلس نيابي أردني يمثل الضفتين الشرقية والغربية بالتساويء وأقر وحدتهما. وعارضت 
هذا القرار حكومة عموم فلسطين التي كان مقرها في غزة» ومجلس الجامعة العربية. عن هذا الصراع ودور 
جامعة الدول العربية فيه» انظر: .33-5 .20 ,8اللا0ككة11 

(16) بدأت الأزمة بين السودان والجمهورية العربية المتحدة فى شباط/ فبراير 1958 عندما 
احتجت الجمهورية العربية المتحدة على إدراج مناطق تقع شمال خط العرض 22 ضمن الدوائر 
الانتخابية في السودان الذي كان يستعد لإجراء انتخابات عامة. ثم أرسلت حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة لجانًا انتخابية وقوات حراسة إلى المناطق ذاتها للتحضير للاستفتاء على وحدة 
مصر وسورية وانتخاب أول رئيس لها. وانتهت الأزمة بعل المساعي الحميدة التي قام بها 
أمين عام الجامعة بين البلدين؛ والتي أسفرت عن قرار الجمهورية العربية المتحدة تأجيل تسوية - 
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لبنان» أصدر المجلس قرارًا بالإجماع يدعو إلى وضع حد لكل ما يعكر صفو 
العلاقات بين أعضاء الجامعة”'». وحدث الأمر ذاته بعد انهيار الوحدة بين 
مصر وسورية في أيلول/ سبتمبر 1961 حيث اشتكت سورية إلى الجامعة 
تدخل الجمهورية العربية المتحدة في شؤونها الداخلية وانتهاكها سيادة سورية 
واستقلالها. فعقد المجلس جلسة خاصة فى لئان فى آب/ أغسطس 1962 
وقرر رفض دعاوى سورية. مع ذلك ميخيك الجمهورية العربية المتحدة وفدها 
من الاجتماع» وقررت الاستمرار في مقاطعة الجامعة» وهددت بالانسحاب 
منهاء ما عرض الجامعة لأخطر أزمة في تاريخها منذ أزمة ضم الضفة الغربية 
إلى الأردن في عام 1950. 


الخلاصة أن الجامعة لم تنظر في تطبيق إجراءات الأمن الجماعي إلا عند 
تحقق هذين الشرطين. وبعد دراسة مسحية لجميع قرارات مجلس الجامعة 
والقمة العربية المتعلقة بالصراعات العربية - العربية التي تدخلت فيها الجامعة» 
وجد أن الجامعة لم تنظر إلى أي منها على أنه عدوان مسلح إلا في حالتي تهديد 
العراق بضم الكويت في عام 1961 وغزو العراق للكويت في عام 1990؛ إذ 
تعاملت مع الحالة الأولى على أنها عدوان مسلح محتمل» ومع الحالة الثانية 
على أنها عدوان مسلح فعلي على الكويت وتهديد بعدوان مسلح على دول 


- المسألة إلى ما بعد الانتخابات السودانية. عن هذا الصراع ودور جامعة الدول العربية فيه؛ انظر: 
.33-47 .مم ,11385501088 

(17) نشأت الأزمة بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة بعد الاضطرابات الأهلية التى 
اجتاحت لبنان فى أيار/ مايو 1958 حيث ادعت حكومته أن سبب تلك الاضطرابات هو تدخل 
الجمهورية العربية المتحدة في شؤون لبنان الداخلية. وعلى الرغم من أنها دعت الجامعة والأمم 
المتحدة إلى التدخل» فإن كلتيهما رفضت تأيبد دعواها. وتصاعدت الأزمة حين وقع انقلاب 
عسكري في العراقء فأنزلت الولايات المتحدة قواتها في لبنان. وانتهت الأزمة مع انتخاب رئيس 
جديد وتشكيل حكومة جديدة في لبنان في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه. عن هذا الصراع ودور 
جامعة الدول العربية والأمم المتحدة فيه؛ انظر: المصدر نفسه» ص 89-61. 

(18) بعد انهيار الوحدة بين مصر وسورية؛ استمرت مصر تحمل اسم الجمهورية العربية المتحدة؛ 
وتطلق اسم «الإقليم الشمالي» على سورية. واتهمت الحكومة الجديدة في سورية حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة بمحاولة إسقاطها ودعم المنشقين عليها. عن هذا الصراع ودور الجامعة فيه؛ انظر: المصدر 
نفسهء ص 175-169» وغالي» ص 105-97. 


126 


أعضاء أخرى هي المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية. لذلك تختبر 
هذه الدراسة الافتراضات الواقعية والبنائية في هاتين الحالتين فقط. 


2 - مناسبة اختيار أزمتى العراق والكويت 
في عامي1 196 و1990 نظريًا ومنهجيًا 


تمثل أزمتا العراق والكويت في عامي 1961 و1990 حالتين مميزتين 
لاختبار مقولات المدرستين الواقعية والبنائية. إذ مثلت هاتان الأزمتان تهديدًا 
خطرًا للمصالح الحيوية لكثير من أعضاء جامعة الدول العربية» بما فيها وجود 
الكويت كدولة» ووحدة أراضي العراق والسعودية. كما انتهكت في خلالهما 
مبادئ وأعراف أصيلة في العلاقات بين الدول العربية. ونتيجة كل ذلك» انقسم 
أعضاء الجامعة في أزمة عام 1990 خصوصاء وازدادت التوقعات بقيام الجامعة 
بدور حاسم لحل الأزمتين. لكن الجامعة واجهت معضلة حقيقية» إذ كان عليها 
حل مجموعة من المعادلات الصفرية. فتحقيق مصالح بعض الأعضاء كان يعني 
بالضرورة التضحية بمصالح أعضاء آخرين, والتزام بعض المبادئ والأعراف 
الأساسية التي تحكم سلوكها والعلاقات بين أعضائها كان يعني التضحية 
بمبادئ وأعراف أساسية أخرى. والتزام المبادئ والأعراف الأساسية من منظور 
مجموعة من أعضائها كان يعني التضحية بالمبادئ والأعراف نفسها من منظور 
مجموعة أخرى. ولا شك في أن هذه التناقضات تمثل فرصة ممتازة لاختبار 
الافتراضات النظرية في هذه الدراسة. 

لا يعني اختبار الافتراضات النظرية في حالتين فقط استحالة تعميم النتائج 
أو الشك في إمكان انطباقها على حالات أخرى, لأن التحليل القائم على عدد 
قليل من الحالات مقبول منهجيّاء ولاسيما إذا كان هدفه عمق التحليل» أو وصف 
ظاهرة بالتفصيل» أو تجنب مشكلة تمدد المفاهيم في العلوم الاجتماعية", 
أي استخدام مفاهيم لتفسير ظواهر متشابهة في ثقافات مختلفة من دون تعديلها 


(19) 116 جععتاء5 امعترامم .لت ,تعقنماظ ,بلا علخ نهذ «رلعطاء1/1 علاناممومصرهك عطل بوعتلامع لتروص 
108-11 .مم ,(1993 ,رممتلواعوككمة ععمواع5 لأمعتائتاو2 سمعتعصسم :)12 ,دمع ستطمةة!) [] عبزاوزعئلط ء اله عاوا3 
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لتلائم تلك الثقافات”. وهذه المشكلة جزء من مشكلة منهجية أكبر في العلوم 
الاجتماعية هي إهمال بناء المفاهيم قبل استخدامها”©, 


يدافع خبراء مناهج البحث في العلوم الاجتماعية عن الاكتفاء بدراسة 
حالات محدودة عند بناء النظريات أو اختبارها» أو تحديد الشروط 
الضرورية لعمل النظريات أو اختبار أهمية هذه الشروط”» وهذا ما تسعى 
إليه هذه الدراسة. واستخدام منهج در اسة الحالات مفيد جدًا لاختبار النظريات 
المتنافسة ومقارنة بعضها ببعض*©©. ويؤكد هؤلاء الخبراء كفاية عدد قليل 
من الحالات عند اختبار الشروط الضرورية لعمل النظريات المتنافسة وثبوت 
ذلك بالتحليل الرياضي» إذ وجد أنه كلما ازداد التناقض بين نظريتين» قل عدد 
الحالات الضرورية لاختبار رؤاهما المتناقضة ومن ثم التوصل إلى نتائج مقبولة 
بالمعايير الإحصائية. وتكفى حالتان تحديدًا لاختبار الشروط الضرورية فى 
نظريتين متنافستين إذا كانت الثقة فى النظرية السائدة كبيرة مقارنة بالثقة في 
النظرية التي تتحداها!9©. 1 ١‏ 


حتى إن ما يطلق عليه دراسة الحالة يمكن أن يُقبل منهجيّاء لأنها لا تعني 
بالضرورة دراسة ظاهرة واحدة أو ملاحظة واحدة7©©. فما يطلق عليه دراسة 


(20) عنفاومومجم «راءتمعدع مناه روم م00 مأ روجع ات5 دعكو0-ءاطممةدرمه0 ع!1» باتقطمزنا لمعم 
.158-17 ,نهم ,(1975 لإأنال) 2 .مه ,8 .اهن رمع أفلنا3 أهء ]0م 


() اأمءاتاوط «معععهما «روعتتتاوط عالامعدعصم0 مز ومنتقدمه ]دالا أمععدمه0» ,اممامقد تسمو وان 
.1033-1053 .مع ,(1970 «عطنمععع) 4 .مد ,64 .اول بحوأنه]| ماع35 


عن مشكلة تمدد المفاهيم وأمثلة عليها في دراسة العلاقات الدولية» انظر: ,صعادة لعسطهم 
تاعممممهة بملدحته ده لهك م زوعأممعط؟ عدملنواعه لمددتتقمعاه! لمدءرتمنا ومتعتلمهمتوعظ أه كعمواطموط» 


,(2009) 1 .هه ,2 .[0/ ,امتصمل ععءنفبه5 أمهذما© 717:6 «رصوللا اأحن طععة لمعه ممعظة مأ ععمء2 لمهة عؤللا 6) 
.127-13 .مم 


)222 79-7 .مم رماع اماع 


(23) لأعورهح :لال( بمعهطا!) معصعاء5 أمءارثامط رن كادء0ةاى «م كاده طاعاة ها ع10ن© رهء »6 هذلا معامعاذ 
.(1997 ,ووعءط تالمع امنا 


(24) «واونا مععمم »اع «روعتلنه5 ناظ هذ ملمطاء/ة بزونادعكة© امه بصمغط1 أفدره"1» رععطوط خرعطم ير 
121-22 .هم ,(2005 تاععقاة) ١‏ .20ر6 .آملارى لاوط 


(25) عن امعوم0© «لالن5 عكمع عنا مومه عطا هأ ععمعتكم1 لمة ععمعلأا8» ,دمالا عواوناه1 
.134-136 .وم ,(1998 لإتقنامةل) 2 .20 ,30 .أولار لام 


(26) أمءانتامط عملم روصجم©) «لإفنه5 عفقن عطا لصة «سمولععم عه وعععوء0»» ,العطصصقت :1 لومم 
.178-13 .مم ,(1975 لإأنال) 2 .0ه ,8 .أولا ركه اويا3ى 
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الحالة يعنى عادة دراسة مجموعة ظواهر أو ملاحظات واختبار مجموعة من 
التوقعات النظرية مع تثبيت عنصر واحد من عناصر الدراسة”*©. فهناك طرائق 
عدة لاعتبار دراسة الحالة دراسة مقارنة في جوهرهاء أي دراسة عدد من الظواهر 
والملاحظات المتعلقة بالمتغيرات ذاتها فى حالات عدة بطريقة واحدة بهدف 
رصدها وتفسيرهاة2. فإذا كانت دراسة الحالة تعنى دراسة نظرية واحدة» فإنها 
تعتبر دراسة مقارنة حين تقارن آثار المتغيرات التفسيرية نفسها في المتغيرات 
التابعة نفسها بعمليات مختلفة زمانًا ومكانًا تتوقعها النظرية المختبرة. وإذا 
كانت دراسة الحالة تعني دراسة متغير تفسيري واحدء فإنها تعتبر دراسة مقارنة 
حين تبحث آثاره في متغيرات عدة تابعة» فنتساءل عما نتوقعه أيضًا من المتغير 
التفسيري غير أثره في المتغير التابع الذي ركزت عليه الدراسة*©. وهذا ما 
تسعى إليه هذه الدراسة» إذ تختبر آثارّا عدة محتملة لمتغيرات تفسيرية تطرحها 
النظريات الواقعية والبناثية. ويمكن بعد ذلك اختبار تلك الآثار المحتملة في 
منظمات للأمن الجماعى غير الجامعة» أو فى أنشطة أخرى للمنظمات الدولية 
غير الأمن الجماعي أو الأنشطة العسكرية عمومًا. 


لكن منهج دراسات الحالة يواجه مشكلة رئيسة» هي كثرة عدد المتغيرات 
مقارنة بعدد الحالات. ويوصي خبراء مناهج البحث بثلاث طرائق للتخفيف 
من أثر هذه المشكلة المنهجية: أولاء يجب ألا يتناول التحليل عددًا كبيرًا 
جدًا من المتغيرات» بل يجب التركيز على المتغيرات المهمة نظريًا فقط. وهذا 
ما تفعله هذه الدراسة» إذ تركز على متغيرين تفسيريين فقط: متغير القوة الذي 
تطرحه المدرسة الواقعية» ومتغير الأعراف والمبادئ الذي يطرحه الاتجاه 
البنائي المؤسسي الاجتماعي. 


(70) ع/ةالعاء3 وآ أمأع30 ع« اانواعء2 بقطعلا لرعصلز5 هه ,عمقطمعء! .0 ععطم؟ا ,ومتكا1 جرون 
,(1994 ,ودع 'زاأومعلاتونا وماععماءظ :للا ب«ماأعءساء”1) ب(عحمءىه8 دقام زله 0 صا معمع علط 


)228 79-137 .ترم ممتعاماء8 
(229 .11910177 أدلع50 ع1( اارواكه 12 بقناقء/ا 0هة عمتطامعء كا ودكا 
لمزيد من الدفاع عن منهج دراسة الحالات» انظر: .118-125 .مم رتدعلو5 


(30) امعفناوط ممعاعءومق «رلهطاعلة عاتادةممسه© عط قصة كعتاتاه2 علانأوعممممم» تتقطمزنا لمعم 
158-17 .هم «روعقه-ع|طمتقمدم0© 116» لسة ,682-693 .ممم ,(1971 ععطمرعامء5) 20.3 ,65 .لون ,هوانب]] عع ترواعق 
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ثانيّاء يجب زيادة عدد الحالات فى الدراسات المقارنة قدر الإمكان. هذا 
ما تفعله هذه الدراسة أيضًاء إذ تتناول حالات تطبيق إجر اءات الأمن الجماعي 
كلها في الجامعة. وهي حصرًا تهديد العراق بغزو الكويت في عام 2261 
وغزوها فعليًا وتهديد السعودية ودول الخليج الأخرى في عام 1990. فلأن 
الجامعة لم تطبق تلك الإجراءات إلا في هاتين الأزمتين اللتين تحقق فيهما 
دون غيرهما شرط تطبيق إجراءات الأمن الجماعي فيهاء فهما كافيتان تمامًا 
للبحث عن الشروط الضرورية لتطبيق تلك الإجراءات في الجامعة. وبعبارة 
إحصائية» فإن قيمة المتغير التابع لم تكن صفرًا البتة حين كان من المفترض 
حمًا ألا تكون صفرًا. فإضافة أي حالة أخرى إلى الصراع بين الدول العربية - 
وهي بالضرورة حالة لم تطبق فيها الجامعة إجراءات الأمن الجماعي»؛ أي كانت 
فيها قيمة المتغير التابع صفرًا - ليست إلا هدرًا للموارد المحدودة» وحرفا 
لتنائج الدراسة التي سيظهر فيها حتمًا أثر التحيز المنهجيء إذ تستحيل دراسة 
الشروط الضرورية لتأثير المتغير المستقل في المتغير التابع في حالات لم ينتج 
فيها المتغير المستقل الآثار المتوقعة نظريًا في المتغير التابع©. فدراسة تلك 
الحالات قد تكون مناسبة للكشف عن الشروط الكافية - وليس الضرورية - 
لتأثير المتغير المستقل في المتغير التابع. 

إن دراسة أزمتي العراق والكويت في عامي 1961 و1990 كافية تمامًا 
للكشف عن الشروط الضرورية لتأثير المتغير المستقل في المتغير التابع» ومن 
ثم الإجابة عن أسئلة الدراسة: هل من الضروري أن ترى دولة قوية إقليميًا أو 
عالميًا تحقق مصالحها من خلال تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في منظمة 
دولية ما كي تطبق هذه المنظمة تلك الإجراءات؟ هل من الضروري أن تتباين 
قوة أعضاء تلك المنظمة تباينًا كبيرًا؟ أم هل من الضروري أن يجمع أعضاء 
المنظمة على تطبيق تلك الإجراءات»ء أو يرى أمينها العام تحقق مصالح أجهزتها 
الإدارية بتطبيق تلك الإجراءات» أو أن يستقر مبدأ الدقاع عن سيادة الأعضاء 
ووحدة أراضيهم ويسمو على غيره من المبادئ في المنظمة المعنية؟ 


)31( .3 لهة 127 .هم رموتط 


الثاء يوصي خبراء مناهج البحث بالتركيز على الحالات القابلة أكثر من 
غيرها للمقارنة» وهي الحالات التي تتشابه فيها المتغيرات التي يراد تحييد 
آثارها (أي المتغيرات الضابطة)» وتختلف فيها المتغيرات التى يراد دراسة 
علاقة بعضها ببعضها الآخر (أي المتغيرات التفسيرية والتابعة». فيجب اختيار 
الحالات التى تتباين فيها المتغيرات المستقلة إلى أقصى حدء وتتباين فيها 
المتغيرات الضابطة إلى أقل حد. فهناك دائمًا عدد لانهائى من المتغيرات غير 
التفسيرية المرتبطة بالحالات المختارة في أي دراسة والتي يجب ألا يعيرها 
الباحث أي اهتمام. ويمكن التعرف إلى هذه المتغيرات بالبحث النظري 
والتطبيقي. فمثلاء كانت الأعمال السريالية للرسام سلفادور دالي في خلفية 
الحوادث التي قادت الجامعة العربية إلى تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في 
أزمتي العراق والكويت» لكن يستحيل أن تفترض أي دراسة جادة أن تلك 
الأعمال من الشروط الضرورية لتطبيق الأمن الجماعي في الجامعة: لأن هذه 
الأعمال بقيت متغيرًا ثابتا في الأزمتين على الرغم من تباين قيمة المتغير التابع 
فيهما على نحو ما يبينه الجدول (1-3). وبعبارة منهجية» كانت تلك الأعمال 
شرطًا ضروريًا تافهًا لا علاقة له بالمتغير التابع بكل تأكيد62. 

اختيار حالتي الدراسة يحقق هذه التوصية إلى أقصى حد. فالحالتان لا 
تنتميان إلى الوطن العربي فحسبء بل هما في الحقيقة صراع واحد انفجر 
مرتين» وأوجه التشابه بينهما واضحة. ففي كليهما كان المعتدي واحدًا (أي 
العراق)» وضحية العدوان واحدًا (أي الكويت)» ومبررات العدوان واحدة» 
وهي مزيج من دعاوى تاريخية ونزاع على تبعية أراض واحتقان اقتصادي 
وآمال وحدوية عربية ومطامع شخصية. وفي كليهما قررت الجامعة الدفاع عن 
الكويت وردع العدوان العراقي أو صدهء خروجًا على تقاليدها في محاولة حل 
الصراعات بين الدول العربية سلميًًا وتجنب تطبيق إجراءات الأمن الجماعى. 
وعلى الرغم من هذا التشابه الكبير» فإن الجامعة العربية لم تطبق تلك 


(32) لمزيد من التفصيل عن المتغيرات الضابطة والشروط الضرورية التافهة» انظر: .8 عدء8 
أصعال 20 زه أد نامل ننوء 476 ,0001105 بصمدوععء ]1 01 لزع و[ملوطاء 14 1» ,عمعه0 بصو0ن لعة عع ااعه تسمنافورظ 
.844-358 ,وعم ,(2000 «عطاماء0) 4 ,ون ,هذ .أو ,عع واء3 
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الإجراءات بالطريقة نفسها في الأزمتين» بل طبقتها بطرائق مختلفة» على النحو 
الذي يوضحه الجدول (1-3): 


الجدول(1-3) 
تطبيق جامعة الدول العربية إجراءات الأمن الجماعي 
في أزمتي العراق والكويت 


[علعسضماتواشضة| اسشاوفترائدة | 
ردة فعل الجامعة على الغزو | ردة فعل الجامعة على تهديد 

تقديم مساعدة فردية للضحية | العراقي للكويت في عام | العراق للسعودية ودول الخليج 
0ؤظ15 العربية في عام 1990 


ردة فعل الجامعة على مهديد 
العراق بغزو الكويت في عام 
156 


بينما نشرت الجامعة قوات ترفع علمها في الكويت في عام 21961 لم 
تفعل ذلك في عام 1990 على النحو الذي يشرحه الفصلان الآتيان. ويمكن 
تاليا افتراض أن تباين حال المتغيرات المستقلة أو أحدها فى الأزمتين هو 
سبب التباين في تطبيق إجراءات الأمن الجماعي فيهماء وهو المتغير التابع؛ إذ 
يقدم تباين ذلك التطبيق فرصة ممتازة لدراسة الآثار المحتملة لتوزيع القوة بين 
أعضاء الجامعة من جانب» واستقرار مبدأ الأمن الجماعى وأهميته النسبية فيها 
من جانب آخر في الجامعة والمنظمات الدولية عمومًا. 


لكن التشابه الكبير بين الحالين» وتطبيق جامعة الدول العربية إجراءات 
الأمن الجماعي فيهما فقط» قد يعني أن الصراع بين العراق والكويت حالة 
خاصة من الصراعات العربية - العربية» وأن الجامعة لا تطبق تلك الإجراءات 
إلا فيه» وتحديدًا للدفاع عن الكويت ضد العراق. لكن الأمر قد لا يكون كذلك 
إذا نظرنا إلى تدخل الجامعة عسكريًا فى أزمتى منظمة التحرير الفلسطينية فى 
الأردن في عام 1970 وفي لبنان في السنوات الأولى من حربه الأهلية باعتباره 
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تطبيقا لإجراءات الأمن الجماعي؛ وليس حفظًا للسلم. وعلى الرغم من أن 
ثمة مؤشرات قوية على ذلك» خصوصا في الحالة اللينانية ”© فإن هناك أيضًا 
مبررات قوية لاستبعاد هاتين الأزمتين من هذه الدراسة. 


قررت الجامعة التدخل عسكريًا في أزمتي منظمة التحرير الفلسطينية في 
الأردن في عام 1970» وفي لبنان في السنوات الأولى من حربه الأهلية» لكنها 
لم تتدخل عمليًا إلا في الثانية. مع ذلك» فمن غير المناسب استخدام هاتين 
الحالين لاختبار الافتراضات النظرية في هذه الدراسة لأسباب عدة: أولآء على 
الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية شاركت في جميع اجتماعات الجامعة 
العربية منذ عام 1964 وحصلت على العضوية الكاملة فيها في عام 1976*©. 
إلا أنها لا تمثل دولة ذات سيادة ووحدة إقليمية. فلم تعتبر الجامعة أن أيّا من 
حكومتى الأردن أو لبنان انتهكت سيادة المنظمة أو وحدتها الإقليمية» بل دانت 
ضمئئًا انتهاك المنظمة سيادة الأردن ولبنان. 

ثانيّاء امتنعت الجامعة عن تعريف أنشطة المنظمة فى هاتين الدولتين على 
أنها عدوان عليهماء واهتمت في هاتين الأزمتين بمسألة استقلال الأعضاء ومنع 
التدخل في شؤونهم وليس وحدتهم الإقليمية. ولم تعتبر أن منظمة التحرير 
تهدد الوحدة الإقليمية لأي من الأردن أو لبنان. فلم تحاول المنظمة مثلًا أن 
تقتطع إقليمًا من أي من الدولتين لاتخاذه قاعدة لعمليات مقاتليها ضد الاحتلال 


)03 للدفاع عن هذا الر أي في الحالة اللبنانية» انظر: ,95-8 ,نزم ,3م5816 

(34) أسست منظمة التحرير الفلسطينية بموجب القرار رقم 15 الصادر عن القمة العربية المنعقدة 
في كانون الثاني/ يناير 1964» واعترفت بها القمة التالية في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه كممثل للشعب 
الفلسطيني (القرار رقم 20)؛ ووافقت على تقديم دعم مالي لإنشاء جناحها العسكري؛ وهو جيش تحرير 
فلسطين (القرار رقم 21). ئم حصل هذا الجيش على مزيد من المخصصات المالية من القمة العربية التالية 
المنعقدة في أيلول/ سبتمبر 1965 (القرار رقم 37). وأعادت القمتان المنعقدتان في عامي 1973 و1974 
تأكيد أن المنظمة هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني (القراران رقم 46 ورقم 64)» ودعم الجامعة 
للمقاومة الفلسطينية بكل الوسائل (القرار رقم 47). ودعت قمة عام 1974 الدول العربية للامتناع عن 
التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمة (القرار رقم 66). وفي أيلول/ سبتمير 1976 وافق مجلس الجامعة 
على اقتراح مصر قبول المنظمة كعضو كامل العضوية في الجامعة (قرار المجلس رقم 2 346). ولم يتحفظ 
مبدئيًا عن هذا القرار إلا العراق. انظر المذكرة العراقية المقدمة إلى الأمين العام والمرفقة بجدول أعمال 
الدورة العادية السادسة والستين لمجلس الجامعة. 
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الإسرائيلي» بل سعت إلى تغيير نظام الحكم الأردني» وسياسة الحكومة اللبنانية 
وموقفها تجاه تلك العمليات. 

ثالثاء بقي الصراع بين العرب وإسرائيل حاضرًا بتعقيداته كلها في هاتين 
الأزمتين. فتحالفت إسرائيل مع الحكومة الأردنية واليمين اللبناني لإلحاق 
الهزيمة بمنظمة التحرير ما أثر في موازين القوى واستدعى المبادئ والأعراف 
التي تحكم السلوك العربي تجاه الاحتلال الإسرائيلي”©. فرأت دول عربية 
أن المنظمة تمارس حقها المشروع في الدفاع عن قواعد عملياتها لمحاربة 
الاحتلال» وهو حق أيدته الجامعة وجميع دولها بما فيها الأردن ولبنان. لكن 
هاتين الدولتين لم تنكرا هذا الحق وإنما طالبتا المنظمة باحترام اتفاقاتها معهما 
لتنظيم ممارسته على أراضيهما. فاعتبارات القوة والمبادئ شديدة التعقيد في 
هاتين الأزمتين. 

رابعاء استطاعت الحكومتان الأردنية واللبئانية - بمساعدة عسكرية من 
إسرائيل وسورية على التوالي - إلحاق الهزيمة بقوات المنظمة قبل أي تدخل 
عسكري من الجامعة» فأصبحت مهمة قوات الجامعة (المفترضة في حالة 
الأردن» والفعلية فى حالة لبئان) أن تحمى حق المنظمة فى محاربة الاحتلال من 
أراضي الدولتين بشرط عدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. 

خامسّاء اشتركت فى القتال فى الحالة اللبئانية» خصوصاء جماعات 
مسلحة محلية» ما أضفى على القتال صفة الحرب الأهلية. فالمنظمة في الواقع 
لم تكن إلا عنصرًا واحدًا في معسكر يضم القوى الثورية والقومية والمسلمة» 
بينما كانت الحكومة اللبنانية محسوبة على المعسكر المضاد الذي وصف بأنه 
محافظ وانعزالي ومسيحي. لذلك تشير جميع وثائق جامعة الدول العربية إلى 
هذه الأزمة بصفتها حربًا أهلية لبنانية وليست أزمة لبنانية - فلسطينية©©. 


(35) عن تحالف إسرائيل مع الأردن لمواجهة تحالف المنظمة مع سورية والعراق في عام 1970 
انظر: .134-16 .مم متوعءلة5 

(36) عن تعامل الجامعة مع هذه الحرب في مراحلها الأولى؛ انظر: أحمد الرشيديء #الحرب 
الأهلية اللينانية في إطار جامعة الدول العربية» 2»1977-1975 (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد. 1980). 
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الخلاصة أن هاتين الأزمتين غير مناسبتين في هذه الدراسة» لأنهما لم 
تفيا بشرطي تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في الجامعة وتعقيداتهما الإقليمية 
والمحلية. 


3- القيود على تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في جامعة الدول العربية 

لماذا لم تصف الجامعة أيّا من الصراعات المسلحة بين الدول العربية - 
باستثناء حالتى الدراسة - على أنه عدوان على إحداها؟ هل كانت الجامعة 
قادرة أصلا مك ذلك؟ أم إنها لم تكن راغبة في ذلك؟ وهل كانت الأسباب 
التي ساقتها لعدم إطلاق صفة العدوان على الصراعات العربية - العربية 
الأخرى التزامًا بمبادئ مجردة أم تبريرًا لامتناعها عن القيام بعمل عسكري؟ 
تقدم المدرستان الواقعية والبنائية إجابات مختلفة عن هذه الأسئلة» إذ تميل 
المدرسة الواقعية إلى عدم قدرة الجامعة على إطلاق صفة العدوان على 
الصراعات العربية - العربية الأخرىء بينما تميل المدرسة البنائية إلى عدم رغبة 
الجامعة في ذلك. 


من وجهة نظر واقعية» تعجز الجامعة عن القيام بعمل عسكريء» وتمتنع 
تاليا عن إطلاق صفة العدوان على أي صراع بين الدول العربية» لأنها تفتقد 
وجود عضو مهيمن وقادر على فرض النظام في الإقليم. فأعضاؤها ينقسمون في 
الأزمات دائمًا إلى معسكرات يملك كل منها قوة تصويتية تمنع إصدار أي قرار 
فى الجامعة”©»» خصوصًا أن قواعد التصويت فى الجامعة تعطى كل عضو حق 
نقضن قر اراتهاء ما عدا الدولة التي ارتكبت العدوان مخ وجدهة نطر الجامعة!09. 
لذلك عجزت الجامعة عن إطلاق صفة العدوان على صراعات الدول العربية» 
بما في ذلك الصراعات التي انفجرت في صورة قتال فعلي» مثل الاقتتال بين 
اليمنين الشمالي والجنوبي في عامي 1972 و1979» ومصر وليبيا في عام 
7 وليبيا وتونس في عام 1980» والمغرب وموريتانيا في عام 21981 


(237 .197-198 .مم وعاعم2 
(38) المصدر نفسه» ص 193-192. 
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فضلا عن العجز عن إدانة تدخل مصر والسعودية والأردن عسكريًا في الحرب 
الأهلية في اليمن الشمالي في ستينيات القرن العشرين”» وتدخل اليمن الجنوبي 
عسكريًا في الحرب الأهلية في عمان في سبعينيات ذلك القرن*©. 


تفسر هذه النظرة الواقعية أيضًا الخلل الذي يعتري نظام الأمن الجماعي كما 
يصوره الميثاق والمعاهدة» وفشل الأعضاء في إنشاء أو تفعيل الأجهزة المناط بها 
تطبيق بنود المعاهدة. فعلى الرغم من إنشاء بعضها رسميّاء فإن أيّا منها لم يوضع 
موضع التنفيذ» وفشلت محاولات تفعيلها”'. والنتيجة هي أن مجلس الجامعة 
والقمة العربية ظلا يوجهان عملية تطبيق بنود المعاهدة» بما فيها إجراءات الأمن 
الجماعي» على الرغم من الاختلاف الجوهري بين نظام التصويت فيهما ونظيره 
في مجلس الدفاع المشترك الذي كان من المفترض أن يتولى تلك العملية. فبينما 
تصبح قرارات المجلس والقمة بتطبيق تلك الإجراءات ملزمة فقط إذا صدرت 
بإجماع الأعضاء ما عدا المعتدي» وذلك وفق المادة السادسة من الميثاق» 
فإن قرارات مجلس الدفاع المشترك تصدر بأغلبية الثلثين وتلزم جميع الدول 
الموقعة معاهدة الدفاع المشترك» وذلك وفق بندها السادس. وهكذا لم تتحقق 
إرادة واضعي المعاهدة. وأصبح إطلاق صفة العدوان على أي صراع بين الدول 
العربية يتطلب الإجماع وليس أغلبية الثلثين. 

استمر العجز عن إنشاء الأجهزة المنصوص عليها في المعاهدة أو تفعيلها 
حتى بعد أن اتضح عدم فاعلية نظام الأمن الجماعي في الجامعة خلال الأزمة 
بين العراق والكويت في عام 1990. وفشلت دول الجامعة في الاتفاق على 
ميثاق الشرف للأمن والتعاون العربي الذي اقترحته مصر في أول قمة عربية 
بعد الأزمة في عام 1996. فعلى الرغم من أن القادة العت اتفقوا في القمة 
مبدئيًا على هذا الميثاق (القرار 196)؛ فشل المجلس في الاتفاق على صيغتها 


(39) غالى» ص 131»و 179-201 .مم بمقسامكمدة] 
(40) محمد طلعت الغنيمي: جامعة الدول العربية: دراسة قانونية سياسية (الإسكندرية: دار 
المعارف. 1974)) ص 223. 


(41) جامعة الدول العربية» #معاهدة الدفاع المشترك:» ص 3-51 5» وشتاء ص 51 
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النهائية» وظل خلال السنوات الأربع التالية يؤجل إصدار قرار بهذا الشأن لدورة 
تالية لم تأت غ042 

أما من وجهة نظر بنائية» فالجامعة لم ترغب في إطلاق صفة العدوان إلا 
على الأزمتين محل الدراسة التزامًا بمبادئ معيئنة تحكم سلوكها. فعلى سبيل 
المثال» تلتزم الجامعة والمنظمات الدولية كلها بمعاملة جميع الأعضاء بالمساواة 
ومن دون تمييزء والأخذ في الاعتبار وجهات نظرهم جميعًا عند تنازعهم» 
ومحاولة حل خلافاتهم سلميًا لإعادة علاقاتهم إلى طبيعتها الودية. لذلك كان 
الخيار الأول دائمًا للجامعة في تعاملها مع الصراعات العربية - العربية هو 
تطبيق إجراءات التسوية السلمية للمنازعات» وليس الأمن الجماعي”“. 


يقترب هذا التفسير البنائي من روح معاهدة الدفاع المشترك الذي لم 
يقصد واضعوها مطلقًا تطبيق بنودها في الصراعات العربية - العربية*؛ إذ 
وقعت المعاهدة بعد مدة قصيرة من هزيمة الدول العربية في حرب فلسطين 
في عام 1948 بهدف إقامة نظام للدفاع الجماعي لمواجهة تهديدات إسرائيل 
خصوصاء والتهديدات الخارجية عمومّاء وليس إقامة نظام للأمن الجماعي 
لمواجهة أي عدوان من دولة عربية على أخرى. ويتضح هذا الهدف بالنظر إلى 
تطور مشروع المعاهدة من اقتراح قدمته سورية لإقامة حلف عربي في حرب 
فلسطين» ومن رغبة أعضاء الجامعة في الرد جماعيًا على الإعلان الثلاثي في 
عام 1950 الذي التزمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا منع عودة 
القتال بين إسرائيل والدول العربية» وهو ما فسره العرب بالتزام الدول الثلاث 
الدفاع عن إسرائيل69. 


(42) انظر على سبيل المثال قرارات المجلس رقم 056) ورقم 62559 ورقم 2”20آ2. ورقم 

6 ورقم 5851. 
(43) للمقارنة بين هذين النوعين من الترتيبات الأمنية في الجامعة: انظر: الغنيمي» ص 225-215» 
و كانه اامعتبرمع:0 أمنرمنوع! زه كمتتعجرنا ء:!/ جز فنا ف :كعاداد هما زه عنتودععاً 17:2 ,لاههمل142 .إلا جرع0 1 
.224-229 ,مم ,(1965 رموعو8 بواتو تهنا وماععمهظ :لل! وماعءموط) 


(44) محمود سليمان» «جامعة الدول العربية وخخطوات الإصلاح في أربعين عاماء» السياسة الدولية» 
السنة 40» العدد 1 16 (تموز/ يوليو 2005)» ص 103 
(45) جامعة الدول العربية؛ #معاهدة الدفاع المشترك»» ص 48-43. 
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تشهد بنود عدة في الميثاق والمعاهدة على تفضيل واضعيها تطبيق 
إجوافات السوية السلمة للمتازغات عتويا: وللصرافات العرنية - الفرية 
خصوصًا. فالمادة الخامسة من الميثاق مثلًا تحظر استخدام القوة في العلاقات 
بين الدول العربية؛ وتدعو مجلس الجامعة إلى الوساطة في الخلافات التي تهدد 
بنشوب حرب بين عضوينء أو بين دولة عضو ودولة أخرىء؛ بهدف التوفيق 
بينهما. وأكدت المادة الأولى في المعاهدة هذا الأمرء فألزمت الدول الموقعة 
تسوية نزاعاتها الدولية سلميّاء سواء تعلقت تلك النزاعات بعلاقاتها البينية أو 
مع الدول الأخرى. كما ينص الميثاق على الوساطة والتحكيم بوصفهما أداتين 
لحل النزاعات سلميًا. وعلى الرغم من أنه يجعل اللجوء إلى هاتين الأداتين 
اخختياريّاء فإنه استثنى قرارات التحكيم والوساطة من التزام قاعدة الإجماع, فأقر 
صدورها بأغلبية الأصوات وفق المادة الخامسة9©, 


وفي حين عجزت الجامعة عن إنشاء أو تفعيل الأجهزة المنصوص عليها 
في المعاهدة لتطبيق إجراءات الأمن الجماعي» نجح مجلس الجامعة في إنشاء 
أجهزة لتطبيق إجراءات التسوية السلمية للمنازعات. فأصدر في عام 2000 
القرار 5962 القاضي بإنشاء آلية جامعة الدول العربية لمنع النزاعات بين 
أعضائها وإدارتها وتسويتها'”». وتتكون الآلية من هيئة مركزية وبنك معلومات 
ونظام إنذار مبكر ومجلس حكماء. وعلى الرغم من أن المجلس ما زال يتمتع 


(46) على الرغم من أن الميثاق يشير إلى مجلس الجامعة باعتباره الحكم الوحيد؛ فإن معظم 
محاولات تعديل الميئاق نص على إنشاء محكمة عدل عربية. انظر على سبيل المثال: الرشيديء «الحرب 
الأهلية اللبنانية». 

(47) كان هذا القرار بداية للخروج من حالة الركود التي اعترت الجامعة بعد انقسامها في أزمة 
العراق والكويت في عام 1990. وأصدر المجلس هذا القرار بعد أربع سنوات من المداولات. إذ قدمت 
تونس اقتراحًا بإنشاء هذه الآلية في دورة المجلس العادية الخامسة بعد المئة في آذار/ مارس 1996 التي 
أصدر فيها المجلس القرار 5547 بتحويل الاقتراح للجنة خاصة للدراسة. وعلى الرغم أن القادة العرب 
أفروا هذا الاقتراح في قمتهم في عام 1996» فإن المجلس استمر لسبع دورات عادية لاحقة في تأجيل اتخاذ 
قرار في الأمر لدورة قادمة (انظر مثلا قراراته رقم 5590» ورقم 5692» ورقم 1 ورقم 5797 ورقم 
2 ؛»؛ علمًا أن الصيغة النهائية للآلية كانت جاهزة في حزيران/ يونيو 1998 (جدول أعمال اجتماع لجنة 
الشؤون السياسية بالجامعة العربية للتحضير للدورة العادية الثالثة عشرة بعد المئة لمجلس الجامعة). 
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بالسلطة العليا فوق هذه الأجهزة» وأن الآلية تعمل بالاتفاق الصريح بين أطراف 
النزاع فحسبء فإنها تمثل نقلة نوعية في نظام التسوية السلمية للمنازعات في 
الجامعة لسببين: أولا» تشمل الطرائق السلمية التي قد تستخدمها الهيئة المركزية 
في المفاوضات والمساعي الحميدة والتوفيق بين المتنازعين إضافة إلى الوساطة 
المذكورة في الميثاق. ثانيّاه يمكن الهيئة المركزية بموافقة المجلس أن تتدخل 
في مناطق التوتر والنزاعات عبر نشر مراقبين مدنيين وعسكريين بشرط تحديد 
مدة بقائهم ومهماتهم بدقة. 


يشهد الواقع العملي على أن جامعة الدول العربية سعت إلى تطبيق 
إجراءات التسوية السلمية للمنازعات فى الصراعات العربية - العربية كلها 
التي دعيت إلى التدخل فيها ما عدا حالتي الدراسة. فكانت تتعامل معها برؤية 
توفيقية» وتمتنع عن الانحياز إلى طرف على حساب طرف آخر. وحتى في أزمة 
الضفة الغربية في عام 1950 التي دانت فيها الجامعة انتهاك الأردن لالتزاماته 
تجاه فلسطين» فإنها سويت بحل وسط مقبول لكل أعضاء الجامعة بمن فيهم 
الأردن**». ونجحت الجامعة بالفعل في تسوية صراعات عدة عربية - عربية 
بالطرائق السلمية. فمثلًا عندما اندلع القتال بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي 
في عام 1979» امتنع مجلس الجامعة عن إدانة أي طرفء وأصدر القرار 
6 الذي تشكلت بموجبه لجنة عسكرية تعاونت مع الأمين العام في إنهاء 
الأعمال العدائية والحملات الإعلامية» وسحب القوات إلى خط الحدود» 
وفتح الحدود أمام المدنيين» وإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين”. كما 
نجحت دبلوماسية الأمناء العامين في التغلب على العقبات القانونية المفروضة 
على أدوارهم السياسية» فاستطاعت أيضًا المساهمة في تسوية نزاعات عدة بين 
الدول العربية5. 


(48) غالي» ص 52» وسليم» ص 184. 

(49) ممدوح عزام» «دور الجامعة العربية في إدارة المنازعات بين الأعضاءء» ورقة قدمت إلى: 
محافظة [وآخ.]؛ ص 197. 

(50) للمزيد عن دور الجامعة في التسوية السلمية للمنازعات بين الدول العربية؛ انظر: غالي» 
جامعة الدول العربية؛ سليم؛ «دور الجامعة العربية؛» علي الدين هلال وجميل مطرء «الجامعة العربية: ت 
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ثانيًا: بناء المؤشر ات 


تحدد المتغير التابع في هذه الدراسة بتطبيق جامعة الدول العربية إجراءات 
الأمن الجماعي في أزمتي العراق والكويت في عامي 1961 و1990. وتفسر 
المدرستان الواقعية والبنائية هذا المتغير بمصالح فاعلين مختلفين» هم أشد 
أعضاء الجامعة قوة وحليفه العالمي في حالة المدرسة الواقعية» وجميع أعضاء 
الجامعة وأجهز تها الإدارية» ولا سيما أمينها العام في حالة المدرسة البنائية. 
كما يتحدد المتغير التابع بمتغيرين تفسيريين آخرين: القوة في حالة المدرسة 
الواقعية» والمبادئ والأعراف الدولية في حالة المدرسة البنائية. ويُعد هذا 
المبحث اللبنة الأخيرة في تصميم اختبارات هذه الافتراضات الواقعية والبناثية؛ 
ففيه تحديد مؤشرات لقياس المتغيرات التابعة والمستقلة» ومناقشة لمصادر 
البيانات الخاصة بالجامعة» ومفهومي القوة والعرف في المدرستين الواقعية 
والبنائية على التوالي. | 


1 - اختبار الافتراضات الخاصة بالفاعلين الأساسيين في المنظمات الدولية 


بمراجعة الجدول (1-1) في الفصل الأول يتضح أن الافتراضات الأول 
والرابع والخامس والسادس تدور حول الفاعلين الذين يتوقع أن يقوموا 
بالأدوار الحاسمة فى تسيير المنظمات الدولية. ولاختبار الافقتراض الأول» 
يبحث الفصلان التاليان في مدى تطابق قرارات الجامعة في تطبيق إجراءات 
الأمن الجماعي في أزمتي العراق والكويت محل الدراسة مع مواقف أشد 
دولها أو تحالفاتها قوة. وكلما زاد تطابق هذه القرارات مع تلك المواقف. زاد 
احتمال أن تكون الجامعة قد طبقت تلك الإجراءات خدمة لمصالح تلك الدولة 
أو ذلك التحالف. والعكس صحيح. وبالمثئل ستختبر الافتراضات الثلاثة 
الأخرى. فيبحث هذان الفصلان أيضًا في مدى تطابق قرارات الجامعة بتطبيق 


- الحاضر والمستقبل»» في: هلال [واخ.]» ص 365-339. ومنير الحمش» النظام الإقليمي العربي في ظل 
المتغيرات الدولية والإقليمية: خمسون عامًا على قيام جامعة الدول العربية (دمشق: دار المستقبل» 1995)) 
ص 65-60. 
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إجراءات الأمن الجماعي في الأزمتين مع مواقف الحليف العالمي لأشد دولها 
أو تحالفاتها قوة. وكلما زاد تطابق هذه القرارات مع تلك المواقف. زاد احتمال 
أن تكون الجامعة قد طبقت تلك الإجراءات خدمة لمصالح تلك الدولة أو ذلك 
التحالف. والعكس صحيح. كما يبحث الفصلان التاليان في مدى تطابق هذه 
القرارات مع مواقف جميع أعضاء الجامعة. وكلما زاد تطابق هذه القرارات مع 
تلك المواقف. زاد احتمال أن تكون الجامعة قد طبقت تلك الإجراءات خدمة 
لمصالح الأعضاء مجتمعة» والعكس صحيح. أخيرًا يبحث الفصلان التاليان 
في مدى انطباق هذه القرارات مع مواقف الأجهزة الإدارية للجامعة ممثلة في 
أمينها العام. وكلما زاد تطابق هذه القرارات مع تلك المواقفء زاد احتمال أن 
تكون الجامعة قد طبقت تلك الإجراءات خدمة لمصالح أجهزتها الإدارية ممثلة 
في أمينها العام» والعكس صحيح. 


تعتبز قرارات الجامعة في تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في الأزمتين 
محل الدراسة مطابقة لمواقف أي من الفاعلين الرئيسيين المحتملين إذا اتفقت 
هذه القرارات وتلك المواقف في تعريف الأزمة» والاستناد إلى المبادئ 
والأعراف نفسها بالمعنى ذاته وترتيب الأهمية» واقتراح قيام الجامعة بالعمل 
نفسه. بعبارة أخرىء تعتبر القرارات والمواقف متطابقة إذا رأى الفاعل المعني 
العراق معتديًا محتملًا على الكويت في عام 1961» ومعتديًا فعليا على الكويت 
ومحتملًا على السعودية ودول الخليج الأخرى في عام 1990» والكويت 
ضحية للعدوان في الحالتين» وبنى موقفه على مبدأ الأمن الجماعي؛ واعتبره 
شديد الأهمية حيث لا يمكن التضحية به من أجل تطبيق مبادئ أخرى؛ ومن 
ثم دعا الجامعة إلى تطبيق إجراءات الأمن الجماعي لردع العراق أو رد عدوانه 
والدفاع عن الكويت. 

إن قرارات الجامعة فى تطبيق إجراءات الأمن الجماعى فى الأزمتين هى 
تحديدًا قرارا فيلس الجامعة رقم 7 ورقم 0 في عام 1961 وقرار 
القمة العربية رقم 195 وقرارات مجلس الجامعة التي تحمل الأرقام من 5036 
إلى 5041 في عام 1990» فضلا عن بيان المجلس في 30 آب/ أغسطس 
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0 وقرارات المجلس والقمة وما يصدرانه من بيانات تنشرها الأمانة العامة 
للجامعة»؛ وهي متاحة في مكتبتها في مقرها (القاهرة)» ومنشورة أيضًا على 
موقعها الإلكتروني ومواقع إلكترونية أخرى”6. 


أما مواقف الفاعلين الرئيسيين المحتملين في الأزمتين فتظهر في بياناتهم 
الرسمية؛ والأخبار والتقارير الصحافية المعاصرة لهماء والوثائق المرفوع 
عنها السرية فى وزارتى الخارجية فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة» 
والمذكرات والكتابات الأخرى التي نشرها من تعاملوا مباشرة مع الأزمتين» 
والمصادر الثانوية. وبالطبع فإن على هذه المصادر كلها بعض الملاحظات. 
فمثلاء قد لا تعبر البيانات الرسمية عن المواقف الحقيقية لأصحابهاء وقد لا 
تكون المذكرات دقيقة وأمينة» وقد لا تكون المعلومات الواردة في المصادر 
الثانوية صحيحة» وقد تكون المصادر متحيزة. لكن النظر في هذه المصادر كلها 
يخفف من أثر التحيز والخطأ في بعضها. 

كما تظهر مواقف أعضاء الجامعة وأمينها العام في أزمة عام 1961 في 
وثائق الجامعة» ولا سيما المضابط الرسمية لاجتماعات مجلس الجامعة التى 
ناقشت هذه الأزمة» وتقرير الأمين العام نصف السنوي المقدم إلى المجلس في 


() جميع قرارات القمة العربية بين عامي 1945 و1990 منشورة في مجلد واحد. انظر: جامعة 
الدول العربية» مؤتمرات القمة العربية: قراراتها وبياناتها. 1990-1946 (القاهرة: الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية» 1996)»؛ والقرارات الصادرة في كل دورة عادية أو طارئة لمجلس الجامعة منشورة في 
مجلد منفصل. ونشرت الأمانة العامة في عام 8 أربعة مجلدات تحوي جميع القرارات التي أصدرها 
المجلس من دورته العادية الأولى عام 1945 إلى دورته العادية الثانية والخمسين في عام 1969 وكذلك 
في الدورات الطارئة التي عقدت في تلك الفترة. انظر: جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة: «قرارات 
مجلس جامعة الدول العربية» المجلد الأول؛ من الدورة 1 إلى الدورة 22:» 1988؛ «قرارات ميجلس 
جامعة الدول العربية؛ المجلد الثانى» من الدورة 23 إلى الدورة 4.234» 1988؛ «قرارات مجلس جامعة 
الدول العربية: المجلد الثالث؛ من الدورة 35 في 21 آذار/ مارس وحتى الدورة 43 في 20 نيسان/ أبريل 
5 1988» واقرارات مجلس جامعة الدول العربية» المجلد الرابع» من الدورة 44 إلى الدورة 52)» 
8. هذه القرارات وما صدر بعدها منشور أيضًا على موقع الجامعة الرسمي على شبكة الإنترنت» وهو 
حعمه.عد ادمع دوه اطدمه بد /:مااط>. وجميع قرارات المجلس وا القمة حتى عام 9 متشو رة أيضًا في: 
خالد بن سلطان بن عبد العزيزء موسوعة مقاتل من الصحراء. والموسوعة متاحة على موقعها الإلكتروني» 
وهو <تتمء. أعاة وهم ديدم /لنجاا>. 
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أيلول/ سبتمبر 1961. أما مواقف الأعضاء والأمين العام في أزمة عام 1990 
فتتحدد بدراسة عدد من مذكراتهم المقدمة إلى المجلس في آب/ أغسطس 
0. وعلى الرغم من وجود هذه الوثائق في مكتبة الأمانة العامة» فإنها لم 
تكن متاحة لعامة مستخدميها لأن اطلاعهم عليها يخضع للمادة الثانية عشرة من 
لائحة المجلس الداخلية التي كانت تحظر نشر نصوص قرارات المجلس أو 
لجانه أو التصريح بها إلا بموافقة أغلبية الأعضاء*'». وناقش المجلس تعديل 
هذه المادة مرات عدة!53 ولم ينجح في ذلك إلا في آذار/ ماأرس 2004» حين 
أصدر القرار 6403 الذي ينص على علانية قراراته» ما عدا ما يُتفق على سريته 
بموافقة أغلبية الأعضاء. أما المضابط الرسمية لاجتماعات مجلس الجامعة 
ولجنة الشؤون السياسية التابعة له فالحظر عليها أشدء ليس على الباحثين 
فحسبء بل على ممثلي أعضاء الجامعة أيضاء الأمر الذي يثير الدهشة*". 
لذلك لم تستفد الدراسة من المضابط الرسمية لاجتماعات اللجنة السياسية 
والتقارير والمذكرات المقدمة إليها من الأمين العام والأعضاء”". 


(52) جامعة الدول العربية» «اللائحة الداخلية لمجلس جامعة الدول العربية» (1973). منشور أيضًا 
باللغة الإنكليزية» في: ,417-432 .مم ره لنامكمة 11 

على الرغم من أن هذه المادة تشير صراحة إلى القرارات» فإنها طبقت أساسًا في ما يتعلق 
بوثائق الجامعة الأخرىء ولا سيما الحديث منها. لذلك فإن عددًا قليلا جدًا من الباحثين اطلع على 
هذه الوثائق» ومن أبرزهم: غالي» جامعة الدول العربية. و 1م160 77116 ,8لناوككة!1 . 

(53) انظر القرارين رقم 4906 ورقم 5026 الصادرين في دورتي المجلس العاديتين 
الحادية والتسعين والثالثة والتسعين في عام 1989 وفي عام 1990 على التوالي. 

(54) على سبيل المثال» في اجتماع مجلس الجامعة يوم 27 نيسان/ أبريل 1958 طلب ممثل لبئان 
نسخة من مضبطة محضر اجتماع لجنة الشؤون السياسية الذي انتهى للتوء لكن الأمين العام رفض الطلب 
لآن هذه المضابط ليست للتوزيع طبقًا للائحة المجلس الداخلية. ولم يسمح لممثل لبنان إلا بالاطلاع عليها 
فقط في مقر الإدارة السياسية في الجامعة. انظر مضبطة الاجتماع الرابع في دورة المجلس العادية التاسعة 
والعشرين؛ فى: جامعة الدول العربية؛ «محاضر اجتماعات الدورة العادية التاسعة والعشرين لمجلس جامعة 
الدول العربية.» 1 آذار/ مارس - 9 أيلول/ سبتمبر 1958؛ ص 35. 

(55) بعض هذه المضابط الرسمية مفقود في مكتبة الأمانة العامة لكن الإدارة السياسية تحتفظ 
بنسخة منها. كما رقعت وزارتا الخارجية البريطانية والأميركية الحظر عن ملخصات هذه المضابط» فهي 
متاحة باللغة الإنكليزية. ونشرت وكالة الأنباء العراقية يوم 1 آب/ أغسطس 1961 النص الكامل لمحضر 
اجتماع اللجنة السياسية يوم 20 تموز/ يوليو الذي حسم موقف الجامعة في أزمة ذلك العام ردًا على ما 
سمّته وزارة الخارجية العراقية نضًا كاذبًا وناقصًا ومشومًا لمحضر الاجتماع الذي نشرته صحيفة الأهرام - 
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الأخطر بالنسبة إلى هذه الدراسة هو عدم الاستفادة من المحاضر الرسمية 
لاجتماع القمة العربية الذي ناقش أزمة عام 1990. لأن مكتبة الجامعة لا تحتفظ 
بنسخة من المحاضر الرسمية لاجتماعات القمة العربية التي عقدت قبل أن تصبح 
القمة إحدى مؤسسات الجامعة في عام 2000؛ إذ كانت كل دولة تستضيف 
اجتماعات القمة تنفرد بتسجيل مضابطها وتحتفظ بهاء وقد ترفض إيداع نسخة 
منها في الأمانة العامة. وهذا ما حدث في اجتماع قمة القاهرة في عام 1990 
الذي قرر تطبيق إجراءات الأمن الجماعي*2. وعلى الرغم من أن ما دار في هذا 
الاجتماع منشور في مصادر ثانوية عدة”*» إلا أن جميعها مثار خلاف» وبعضها 


- 


يعبر صراحة عن وجهة النظر الرسمية لأحد أعضاء الجامعة69. 
2- اختبار الافتراضات الخاصة بأثر القوة 


يتضح من خلال مراجعة الجدول (1-1) في الفصل الأول أن الافتراضات 
الثاني والثالث والسابع والثامن تبحث في أثر توزيع القوة داخل المنظمة الدولية؛ 
والمبادئ والأعراف التي تحكم سلوكهاء بصفتهما شرطين ضروريين للقيام 
بأنشطتها. ويمكن اختبار هذه الافتراضات من خلال مقابلة عمل منظمات دولية 


د المصرية قبل ذلك. انظر: خليل إبراهيم حسين» سقوط عبد الكريم قاسم» موسوعة 14 تموز؛ 5 (بغداد: 
مكتبة بشارء 1989)» ص 297. والنص الإنكليزي الكامل للوثيقة العراقية منشور ضمن الوثائق البريطانية 
فى الأزمة» فى : 10 ,943-1963 ,كمع ضام «7101/0باع820 وأكذ/[87 تننهودصا طصعق 11:6 .لع بلتأعلسا8 2 عا ماأمخ 

١ ١‏ 167-00 .م ,796-1963 :10 .أه؟ ,(1995 ,كه0110ظ بواتطعرة :مهلهما) .دام؟ 


(256 محمد حسئين هيكل» حرب الخليج: أوهام القوة والنصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء 1992)؛, ص 329. 

(57) انظر مثلا رواية هيكل التي انتقدت في كثير من المنشورات المؤيدة تمامًا للكويت» في: 
المصدر نفسه.» ص 438-171 

(58) انظر مثلا وجهة النظر العراقية الرسمية التي رواها وزير الخارجية في مؤتمر صحافي في بغداد 
يوم 13 آب/ أغسطس» في: فؤاد مطرء مشرف. موسوعة حرب الخليج: اليوميات - الوثائق - الحقائق» 
سلسلة الأعمال الشاملة» 2 ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ مركز فؤاد مطر للإعلام 
والتوئيق والاستشارات والدراسات» 1994)) ج 2: ص 92-89. انظر وجهتي النظر المصرية والأردنية 
الرسميتين للأزمة برمتها المنشورتين على التوالي في: موقف مصر من أزمة الخليج (القاهرة: وزارة الإعلام» 
الهيئة العامة للاستعلامات» 1992). والككتاب الأبيض: الأردن وأزمة الخليج, آب 1990 - آذار 1991 
(عمان: حكومة المملكة الأردنية الهاشمية» 1991). 
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يختلف شكل توزيع القوة داخلها أو مدى استقرار وأهمية المبادئ والأعراف 
موضع الدراسة فيها. فيمكن مثلًا مقارنة منظمة الدول الأميركية التي تتباين 
قوة أعضائها تبايئًا شديدًا بالاتحاد الأفريقي الذي تتقارب قوة أعضائه إلى حد 
ما. كما يمكن اختبار هذه الافتراضات بمقارنة مراحل مختلفة من عمر منظمة 
واحدة بشرط أن يختلف في هذه المراحل شكل توزيع القوة بين الأعضاء 
ومدى استقرار وأهمية المبادئ والأعر اف موضع الدراسة. ولأن هذه الدراسة 
تركز على منظمة دولية واحدة هي جامعة الدول العربية» فإن هذه هي الطريقة 
التي ستختبر بها الافتراضات. أي من خلال مقارنة توزيع القوة بين أعضاء 
الجامعة ومدى استقرار وأهمية مبدأ الأمن الجماعي في العامين اللذين وقعت 
فيهما أزمتا العراق والكويت موضع الدراسة. 00 

لإثبات الافتراض الثاني يجب إثبات أن قرارات الجامعة في تطبيق 
إجراءات الأمن الجماعي كانت أكثر تطابقًا مع موقف أشد أعضائها أو تحالفاتها 
قوة خلال الأزمة العراقية - الكويتية التي كان فيها توزيع القوة بين الأعضاء أشد 
تباينًا مقارنة بالأزمة العراقية - الكويتية الأخرى. بالمثل» فإن إثبات الافتراض 
الثالث يتطلب إثبات أن الجامعة طبقت أشد إجراءات الأمن الجماعي في 
الأزمة التي كان فيها توزيع القوة بين أعضائها أشد تبايًا مقارنة بالأزمة الأخرى. 
ولأن الجامعة طبقت أشد تلك الإجراءات في أزمة عام 1961» وأخفها في 
أزمة عام 1990» كما اتضح في الجدول (22-3). فإن إثبات هذا الافتراض 
يعني إثبات أن توزيع القوة بين أعضاء الجامعة في عام 1961 كان أشد تبايئًا 
من نظيره في عام 1990. 

تقارن الدراسة درجة تباين القوة بين أعضاء الجامعة في الأزمتين بمقارنة 
أربع نسب» هي نصيب أقوى الأعضاء من مجموع قوة الأعضاءء ونصيب أقوى 
عشرين في المئة من الأعضاء (أي أقوى عضوين في عام 1961 وأقوى أربعة 
أعضاء في عام 1990) من مجموع قوة الأعضاء؛ ونسبة قوة أقوى الأعضاء إلى 
قوة أضعفهم, ونسبة قوة أقوى عشرين في المئة من الأعضاء إلى قوة أضعف 
عشرين في المئة من الأعضاء. 


يختلف دارسو العلاقات الدولية بشدة فى شأن تعريف القوة» بل ويختلف 
في شأن أنصار المدرسة الواحدة» ما يسبب لهم كثيرًا من الحربج*©. فعلى 
الرغم من أن مفهوم القوة هو عصب التحليل الواقعي» لا يزال تعريف القوة 
قضية شائكة ومثيرة للجدل في المدرسة الواقعية» إذ يختلف أنصار الاتجاهين 
التقليدي والبنيوي على تحديد عناصر القوة» وطريقة معالجة صعوبات 
قياسها» خصوصًا في ضوء الاتفاق على نسبية القوة6». وتتبنى هذه الدراسة 
أحد التعريفات الشائعة لمفهوم القوة في المدرسة الواقعية» وهو تعريف القوة 
بعناصرها المادية فحسب'6. فقوة الدولة تتحدد بعدد سكانها وحجم جيشها 
وإنفاقها العسكري وناتجها المحلي الإجمالي. 


للحصول على البيانات السكانية والعسكرية» تستخدم الدراسة قواعد 
بيانات القدرات المادية للدول» وهي جزء من مشروع العوامل المرتبطة 
بالحرب2. وتستند البيانات السكانية في المشروع عمومًا إلى تقديرات 
السكان التي ينشرها سنويًا مكتب الأمم المتحدة الإحصائي. ويعرّف المشروع 
الإنفاق العسكري بالميزانية العسكرية الكلية للدولة في العام. أما الميزانية 
العسكرية فهي جميع الموارد المالية المخصصة للقوات المسلحة التي يمكن 
نشرهاء سواء أكانت جاهزة أم احتياطية”». ويقصد بحجم الجيش القوات 
كلها الخاضعة لقيادة الحكومة الوطنية والمعدة للاستخدام ضد أعداء الخارج 


(59) أموومأامدصهام! زه ك2 178:67 ع111أ10ن/07© ,ل بلدععاتظ7 أعءطهظ له لاتعطوتمط .8 كعصدل 
.66 .م ,(1996 بالقتتع هما علزملا بج [8) لع 45 ,تروتحريى عتازعوء واء«وددمن) 4 :كدرو للهاء ل 

(60) للمزيد من التفصيلات عن الخلاف بين أنصار المدرسة الواقعية في شأن مفهوم القوة» انظر: 
121-16 .مم رمتعاأوة 
)1١(‏ أمدرمااواسهاد! «رععتاتاهط أهممتتموسعاما مذ ععبده©» ,الوط لممتررمظ له اأعدمد8 اعمطء1الز 
!ل «رحادكا لالاء نمادم 20 أوألدع 1» يمنلتق8 أعناصيدك .ل :40 ,م ,(2005 ععاما/لا) ١‏ .مد,59 .أ0لا ردم لامعاممع,0 
5 ملتكءنتوو1! باعتلهة لصة معععآ ,إلا بإعزاءل لصة ,329 .م ,(2003 عأ طامتعامء5) 3 .0ه ,3 .أن رموانج]! دءالننا3 
.4 .م ,(1999 اله*1) 2 .مم ,24 .امنا ,بواتسععك أمنرمزو دعام «#اكذامع1ا ه الناة برلوطرهم 

(62) قواعد بيانات هذا المشروع منشورة على موقعه على شبكة الإنترنت» وهو 

. <ج1مكة الال مدعا ل أعزمء. بوم /لنمتاط> 
(63) هذه البيانات مقدرة بالعملات المحلية» ثم حولت إلى الدولار الأميركي باستخدام معدلات 


التبادل الجارية. انظر: -/00[10) ,دمأغمامعصداءوط دعن الأطدمهن لملعاول8 لمممنادل! ,اعمزوع2 مونلا 1ه وعنداعموم0) 
< 1ط 216501159 أع نمع .اننا //نصناط> ,16 .م ,2005 /ز8/19 اقلملا أكما ,3.0 سمامعلا 310ل 
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والمستعدة للقتال في أو ل العام المقصود*». ولمعرفة بيانات الناتج المحلي 
الإجمالي الخاصة بأزمة عام 1961» تستخدم الدراسة بيانات قسم الشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة المنشورة في كتابه السنوي عن 
إحصاءات الدول. أما للحصول على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة 
بأز مة عام 1990» فتستخدم بيانات قسم الإحصاء في الأمم المتحدة”6. 


يرى أحد علماء العلاقات الدولية بحق أن استخدام مفهوم القوة لتفسير 
السلوك يتطلب إمكان قياس القوة قبل وقوع الفعل المراد تفسيره©'». فتقيس 
الدراسة قوة كل عضو من أعضاء الجامعة في وقت وقوع الأزمتين بمعدل قوته 
العسكرية والاقتصادية في أربع سنوات» هي سنة الأزمة والسنوات الثلاث 
قبلها؛ أي إن ترتيب الأعضاء من حيث القوة عند اندلاع أزمة عام 1961 يحدده 
معدل قوتهم وفق بيانات الأعوام بين 1958 و1961» وترتيبهم من حيث 
القوة عند اندلاع أزمة عام 1990 يحدده معدل قوتهم وفق بيانات الأعوام بين 
7 و1990. ولأن البيانات السكانية والعسكرية لمشروع العوامل المرتبطة 
بالحرب والبيانات الاقتصادية للأمم المتحدة لا تقدم صورة واضحة عن ترتيب 
أعضاء الجامعة من حيث القوة في عام 1990 - كما يبين الفصل الخامس - 
فإن الدراسة تتحقق من صحة البيانات باستخدام واحدة من استراتيجيتين: 
البحث عن بيانات المؤشر نفسه في مصدر آخرء أو البحث في بيانات مؤشر 


(64) .رم ,(1ل-00137) ممتتمتدء عوط معنا ناتطهمقه اومعنداة أمدمتادل! باعء زمعط عوللا أن وعنواعجرهم) 
.<072.قة 7/.6066[0165011 00 //: > 21 لهة 16 ,8 


(65) هذه البيانات منشورة على موقع القسم على شبكة الإنترنت» وهو <لكسناعهه.من تمد /نم00>. 
وتعود هذه البيانات إلى عام 1970 فقطء فهي غير مفيدة لتحليل أزمة عام 1. ويعرف القسم الإحصائي 
بالأمم المتحدة الناتج المحلي الإجمالي بمؤشر كلي للإنتاج يعادل مجموع القيم الإجمالية المضافة لجميع 
الوحدات المؤسسية المقيمة في الدولة والمنخرطة في عملية الإنتاج. والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 
الجارية يطلق عليه الناتج المحلي الإجمالي الاسميء وهو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الفترة محل 
الدراسة. وبيانات القسم الإحصائي بالأمم المتحدة بالدولار الأميركي بالأسعار الجارية» ومحولة من بيانات 
العملات المحلية بالأسعار الجارية باستخدام متوسط معدلات التبادل السنوية. ونصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي هو الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأميركي بالأسعار الجارية مقسومًا على عدد السكان. 

 )66(‏ أمء الوط هارم1] عطا دا #«مععلط 62190 الم بعممم) :بروبماجعوءلط «وثراء ,عمقطمع! .0 معطم 

.20 .م ,(1984 بمدعء تأدمع لودلا وماععماءط :103 ل«مأععصوط) بررمجمءظ 
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مناظر في المصدر نفسه. وتعود الدراسة تحديدًا إلى بيانات السكان في القسم 
الإحصائي في الأمم المتحدة» وبيانات أحجام القوات المسلحة في مركز بون 
الدولي للتحويل؛ وبيانات الإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم لأبحاث 
السلام الدولي» وبيانات الأمم المتحدة عن الدخل القومي الإجمالي67. 


3- اختبار الافتراضات الخاصة بأثر المبادئ والأعراف الدولية 


تختبر الدراسة الافتراضات الخاصة بأثر المبادئ والأعراف الدولية بطريقة 
مشابهة لاختبار الافتراضات الخاصة بأثر القوة. فنظرًا إلى أن الجامعة طبقت 
أشد إجراءات الأمن الجماعي في أزمة عام 1961» وأخفها في أزمة عام 
0 كما اتضح في الجدول (2-3).» فإن إثبات الافتراض السابع يتطلب 
إثبات أن مبدأ الأمن الجماعي في الجامعة كان أشد استقرارًا في عام 1961 
مقارنة بعام 1990. أما الافتراض الثامن فإثباته يتطلب إثبات أن مبدأ الأمن 
الجماعي في الجامعة كان أشد أهمية من المبادئ والأعراف التي بنيت عليها 
اقتراحات بديلة لتعامل الجامعة مع أزمة عام 1 © مقارنة بأهمية هذا المبدأ 
بالنسبة إلى المبادئ والأعراف التي بنيت عليها اقتراحات بديلة لتعامل الجامعة 

مع أزمة عام 1990. ولا يكلف منظق تقسين السلوك تالمتافئة والأعراك 
00 فتفسير السلوك بمبدأ أو عرف ما يتطلب قياس ذلك 
المبدأ أو العرف قبل وقوع الفعل المراد تفسيره» إذ يجب إثبات أن ذلك المبدأ 
أو العرف مستقر ومهم نسبيًا بطريقة مستقلة عن أي أثر يُعزى إليه» وإلا فإن 
التحليل سيدور في حلقة مفرغة غة(269, 


(67) بيانات كل من مركز بون ومعهد ستوكهولم منشورة على موقع المعهد على شبكة الإنترنت» 
وهو <1.06:م 0/0/5 //ماا>. ويعرف القسم الإحصائي في الأمم المتحدة الدخل القو مي الإجمالي بالناتج 
المحلي الإجمالي مطروحًا منه الدخول المدفوعة للوحدات غير المقيمة؛ ومضاقًا | إليه الدخول التي تدفعها 
تلك الوحدات. 


(68) «رحهةألهمهتاهتمعنم] ,0 «عتسائه» عطا ورمتاتكاع8 تتعننقل1 عصصهل< طعتطنلا» ,موعا .إلا بإعلاءل 
مم ,(1997 ععاصارةا) 1 .0ه ,51 ,أ“ ,نرم أامعتمدع0 أمدرماله 11 


انظر رأ أينا مخالفاء فى : العدمه© ,زاءاء36 أد«ماتعج عم[ جز كاععمءامآ أمموائماة عدمسعهمة؟ وطاموة 
.3 .م ,(1996 رووعع2 بواتع انملا للعصرهك علا( بمعقط!!) بدموصمعظ لمعءناتاهط2 مز 5عز0ل 50 
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ناقش الفصل الأول من هذا الكتاب الصور المباشرة وغير المباشرة لتأثير 
المبادئ والأعراف في المنظمات الدولية. فمن جهة؛ قد ينص ميثاق المنظمة 
رسميًا على المبادئ والأعراف التي ينبغي للمنظمة الالتزام بها كما قد تنص 
عليها المعاهدات متعددة الأطراف والإعلانات الدولية والاتفاقات المشتركة 
الأخرى التي تجمع أعضاءها. لذلك ناقش المبحث السابق مبدأ الأمن الجماعي 
كما نص عليه ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك بين أعضائها. وقد يشار 
إلى المبادئ والأعراف في القرارات الرمزية التي تصدرها المنظمة ولا تستلزم 
عملا محددًا فى المدى القصير. لذلك تقيس الدراسة مدى استقرار مبدأ الأمن 
الجماعي وأهميته النسبية بالبحث في قرارات القمة العربية ومجلس الجامعة في 
دوراته العادية والطارئة في الشهور التي سبقت الأزمة من السنة التي وقعت فيها 
وثلاث سنوات سابقة. وتحديدًا بالنسبة إلى أزمة عام 1961» تبحث الدراسة 
في قرارات المجلس التي تحمل الأرقام بين 9 و1776 والتي صدرت 
بين 31 آذار/ مارس 1958» تاريخ افتتاح الدورة العادية التاسعة والعشرين» و1 
نيسان/ أبريل 1 196» تاريخ اختتام الجلسة السادسة من الدورة العادية الخامسة 
والثلاثين» وهي آخر جلسة عقدها المجلس قبل اندلاع الأزمة. كما تبحث في 
محاضر الاجتماعات الرسمية لجميع الدورات العادية السبع والدورات الطارثة 
التي تخللتهاء وهي الدورات التي صدرت فيها القرارات المذكورة. وبالنسبة 
إلى أزمة عام 1990»: تبحث الدراسة في قرارات المجلس التي تحمل الأرقام 
بين 4639 و5035» والتي صدرت بين 5 نيسان/ أبريل 1987» تاريخ افتتاح 
الدورة العادية السابعة والثمانين» و16 تموز/ يوليو 1990» تاريخ اختتام آخر 
جلسة في دورة طارئة كانت آخر ما عقد المجلس من اجتماعات قبل اندلاع 
الأزمة. كما تبحث في قرارات القمة العربية التي تحمل الأرقام بين 163 
و194» والتي صدرت بين 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 و30 أيار/ مايو 
0. 


من جهة أخرى؛ يكشف تحليل المناقشات التى تسبق اتخاذ قرار فى المنظمة 
يكشف عن المبادئ والأعراف التي تحرك هذه المنظمة. فالمبادئ والأعراف 
تتضمن بالضرورة توجيهات لعمل ما ينبغي فعله. وتقويمات أخلاقية مشتركة, 
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ومن ثم تبريرات لأنشطة المنظمة الدولية» وتترك وراءها أثرّا قويّا للجدل بين 
الفاعلين الذي يمكن أن يدرسه الباحثون”. فالمبادئ والأعراف موضع جدل 
دائم بين الفاعلين الذين قد يوضحون لمؤيديهم ومعارضيهم على السواء 
المبادئ والأعراف التي يبررون بها قيام المنظمة بعمل ماء وربما يستخدمون 
المبادئ والأعراف لإقناع الفاعلين الآخرين بتأييد موقفهم أو الاشتراك معهم 

فى العمل المقترح”7. لذلك تبحث هذه الدراسة في المناقشات التي دارت 
بين أغضاء الجامعة في شأن ما ينبغي لها القيام به في الأزمتين موضع الدراسة» 
وذلك بتحليل الوثائق الرسمية المشار إليها سابقًا في هذا المبحث. 


لقياس مدى استقرار العمل بمبدأ الأمن الجماعى فى جامعة الدول 
العربية» تستخدم الدراسة ثلاثة معايير أشار إليها ليغرو (0:همآ (1680): التحديد 
والاستمرارية والتوافقية. فكلما كان المبدأ أو العرف أكثر وضوحًا وأطول عمرًا 
أثره”'. ويقاس عنصر التحديد بدرجة وضوح التعبير 
عن مبدأ الأمن الجماعي وغياب أي اضطراب فيه أو تداخل مع مبادئ أخرى. 
ويقاس عنصر الاستمرارية بعدد القرارات التي ذكرت هذا المبدأء فيما يقاس 
عنصر التوافقية عكسيًا بعدد تحفظات أعضاء الجامعة على هذا المبدأ أو تطبيقاته 
وقوة تلك التحفظات. لذلك تبحث الدراسة في مدى وضوح التعبير عن مبدأ 
العمل الجماعى فى قرارات مجلس الجامعة والقمة العربية والمناقشات التي 
أدت إلى تلك القرارات فى الفترة السابقة على الأزمتين» وعدد القرارات التى 
أكدت الجامعة فيها هذا المبدأ قبل الأزمتين» وما إذا كان الأعضاء قد عبّروا عن 
تحفظات على هذا المبدأ أو على تطبيقاته قبل الأزمتين. وهكذا يعتبر هذا المبدأ 
مستقرًا في الجامعة إذا جرى التعبير عنه بوضوح وبصورة متكررة في قرارات 
المجلس والقمة قبل الأزمتين من دون تحفظ من جانب الأعضاء عليه أو على 
تطبيقاته. والعكس صحيح؛ فيعتبر هذا المبدأ غير مستقر في الجامعة إذا لم يشر 


وعليه أو سع اتفاق» ازداد 


(69) اعتتام2 لعهة كعءتسقصرط تحرملة أمممتأفمع1ه[» للمئلل5 صسصطنةءظ لمة عممسمعمصمة8 وممماة 
.م ,(1998 تالكنااناظ) 4 .20 ,52 .[0؟ ,نرم ألمعادمع0 أه1ب0ألهاه1ن] «رعوممط) 


2200 23-4 ,نزم بعممامعمدةظ 
010) .34-5 .مم ,متقما 
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إليه صراحة في قرارات المجلس أو القمة» أو أشير إليه في عدد قليل منهاء أو 
بطريقة مضطربة وغير واضحة؛ أو مع تحفظ شديد من عدد كبير من الأعضاء 
عليه أو على تطبيقاته. 

أما قياس أهمية العمل بمبدأ الأمن الجماعى مقارنة بالمبادئ والأعراف 
الأخرى التي بنيت عليها اقتراحات بديلة لتعامل الجامعة مع الأزمتين» فيتم من 
خلال مقارنة مدى استقرار مبدأ العمل الجماعى بمدى استقرار تلك المبادئ 
والأعراف. فمثلاء يعتبر مبدأ الأمن الجماعي أقل أهمية من التزام الجامعة بتسوية 
النزاعات بين الدول العربية سلميًا إذا ثبت أن هذا الالتزام أكثر استقرارًا من ذلك 
المبدأ؛ أي عبرت عنه بوضوح ومن دون تحفظات تذكر من جانب الأعضاء 
قرارات كثيرة أصدرها المجلس والقمة في الفترة السابقة على وقوع الأزمة موضع 
الدراسة. بعبارة آخر ى» تبحث الدراسة في مدى استقرار جميع المبادئ والأعراف 
التى اقترحت بوصفها أساسًا لردة فعل الجامعة فى الأزمتين من حيث درجة 
وضوح التعبير عنهاء وعدد القرارات التي أكدتهاء وعدد التحفظات عليها وقوتها. 


ماضن 
يجمع الجدول (2-3) اختبارات الافتراضات الواقعية والبنائية التي جرى 
تصميمها في هذا الفصل. 
الحدول (2-3) 
اختبارات الافتراضات الواقعية والبنائية عن عمل المنظمات الدولية 


اختبارات الافتراضات الواقعية 


اختبار الافتراض الأول: 

كلما زاد التطابق بين قرارات الجامعة بتطبيق إجراءات الأمن الجماعي في أزمتي العراق والكويت 
في عامي 1961 و1990 وموقف الدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمنة فيهاء زاد احتمال أن 
تكون الجامعة قد طبقت تلك الإجراءات خدمة لمصالح تلك الدولة أو ذلك التحالف. والعكس 


اختبار الافتراض الثأني: 
كانت قرارات الجامعة بتطبيق إجراءات الأمن الجماعي أكثر تطابقًا مع موقف الدولة أو التحالف 
الأشد قوة وهيمنة فيها خلال الأزمة العراقية - الكويتية التي زاد خلالها التباين في توزيع القوة بين 
أعضاء الجامعة مقارنة بتوزيع القوة بينهم في الأزمة العراقية - الكويتية الأخرى. 


اختبار الافتراض الثالث: 
كان توزيع القوة بين أعضاء الجامعة في عام 1 أشد تباينًا منه في عام 1990» لأن الجامعة 
العربية طبقت أشد إجراءات الأمن الجماعي في أزمة عام 1 196 وأخفها في أزمة عام 1990. 


اختبار الافتراض الرابع: 
كلما زاد التطايق بين قرارات الجامعة بتطبيق إجراءات الأمن الجماعي في أزمتي العراق والكويت 
في عامي 1961 و1990 وموقف الحليف العالمي للدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمنة فيهاء 
زاد احتمال أن تكون الجامعة قد طبقت تلك الإجراءات خدمة لمصالح ذلك الحليف. والعكس 


يع 


اختبارات الافتراضات البنائية 


اختبار الافتراض الخامس: 
كلما زاد التطابق بين قرارات الجامعة بتطبيق إجراءات الأمن الجماعي في أزمتي العراق والكويت 
في عامي 1961 و1990 ومواقف جميع أعضائهاء زاد احتمال أن تكون الجامعة قد طبقت تلك 
الإجراءات خدمة لمصالح الأعضاء مجتمعين» والعكس صحيح. 


اختبار الافتراض السادس: 
كلما زاد التطابق بين قرارات الجامعة بتطبيق إجراءات الأمن الجماعي في أزمتي العراق والكويت 
في عامي 1 و1990 ومواقف أجهزتها الإدارية مثلة بأمينها العام» كلما زاد احتمال أن تكون 
الجامعة قد طبقت تلك الإجراءات خدمة لمصالح أجهزتها الإدارية؛ والعكس صحيح. 


اختبار الافتراض السابع: 
كان مبدأ الأمن الجماعي في الجامعة في عام 1961 أكثر استقرارًا منه في عام 1990» لأنها طبقت 


أشد إجراءات الأمن الجماعي في أزمة عام 1 وأخفها في أزمة عام 1990. 
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اختبار الافتراض الثامن: 


كان مبدأ الأمن الجماعي في الجامعة في عام 1961 أكثر أهمية منه في عام 2.1990 مقارنة بالمبادئ 
والأعراف الأخرى التي اقترحت كأساس لردة فعل بديلة للجامعة للتعامل مع الأزمة» لأن 
الجامعة طبقت أشد إجراءات الأمن الجماعي في أزمة عام 1961» وأخخفها في أزمة عام 1990. 


يناقش الفصلان الآتيان على التوالي تطبيق جامعة الدول العربية لإجراءات 
الأمن الجماعي في أزمتي العراق والكويت عامي 1961 و1990. 


الفصل الرابع 


سلوك جامعة الدول العربية 
في أزمة العراق والكويت في عام 1 196 


يركز هذا الفصل على الأزمة العراقية - الكويتية في عام 1961. فيرسم 
المبحث الأول صورة توزيع القوة بين أعضاء الجامعة بما يبين أشد دولها قوة 
وقت اندلاع الأزمة. ويروي المبحث الثاني تاريخ الأزمة بالرجوع إلى المصادر 
المذكورة في الفصل السابق» مع التركيز على موقفي الطرفين المتنازعين» 
أي العراق والكويت» ومواقف القوى الإقليمية والعالمية المعنية بالأزمة» 
خصوصًا المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة اللتين تعهدتا بالدفاع عن 
الكويت بالسبل كلها. ويناقش المبحث الثالث مواقف أشد دول الجامعة قوة 
وأعضائها الآخرين وأمينها العام» ويقارن هذه المواقف بقرار مجلس الجامعة 
تطبيق أشد إجراءات الأمن الجماعي في الأزمة. ويختبر المبحث الرابع مدى 
استقرار مبدأ الأمن الجماعي في الجامعة عشية اندلاع الأزمة» وأهميته النسبية 
مقارنة بالمبادئ الأخرى التي بنيت عليها اقتراحات بديلة من تطبيق إجراءات 
الأمن الجماعي» على نحو ما تبيّنه المداولات التي انتهت بصدور قرار مجلس 
الجامعة المذكور. 


أولا: توزيع القوة داخل جامعة الدول العربية 
وترتيب الأعضاء من حيث القوة 


عندما اندلعت الأزمة بين العراق والكويت فى حزيران/ يونيو 1 196» كانت 
الجامعة تضم عشرة أعضاء: الأردن وتونس والسودان والعراق والمملكة العربية 
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السعودية والجمهورية العربية المتحدة (نشأت هذه الجمهورية في عام 1958 
باتحاد مصر وسورية) ولبنان وليبيا والمغرب واليمن. ويشمل الملحق الأول في 
نهاية الدراسة بيانات عن متوسط عدد السكان والإنفاق العسكري وحجم الجيش 
والناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول بين عامي 1958 و1961 كما وردت في 
إحصاءات الأمم المتحدة ومشروع العوامل المرتبطة بالحرب. ويشير الملحق 
أيضًا إلى ترتيب هذه الدول» ونصيب كل منها من مجموع قوة دول الجامعة بالنسبة 
إلى كل واحد من هذه المؤشرات الأربعة. كما يشمل بيانات الكويت وفق ثلاثة 
من هذه المؤشرات الأربعة في الفترة نفسها. وبحسب بيانات عدد السكان والناتج 
المحلى الإجمالى» تصدرت الجمهورية العربية المتحدة قائمة أقوى دول الجامعة» 
يليها الفدرت. ووقق الياناكتة السكرية» تضدرت الجمهوزية الغربية المفخلة 
القائمة أيضًاء يليها العراق. ويلخص الجدول (1-4) هذه النتائج. 


الحدول (1-4) 
أقوى 20 في المئة من أعضاء جامعة الدول العربية وأنصبتهم من قوبها الإجمالية 
في عام 161 


الجمهورية الجمهورية الجمهورية الجمهورية 
العربية المتحدة العربية المتحدة | العربية المتحدة العربية المتحدة 
(36 في المئة) (41 في المئة) (41+ في المثة) (30 في المئة) 


الأعضاء (16 في المئة) (17 في المئة) (18 في المئة) (18 في المئة) 
من الواضح إِذَا أن الجمهورية العربية المتحدة لم تكن مهيمنة على 
الجامعة لأن قوتها لم تزد على نصف مجموع قوة أعضاء الجامعة وفق أيّ من 
المؤشرات الأريعة. لكنها كانت وفق جميع هذه المؤشرات أقوى دول الجامعة» 
بل كانت قوتها تفوق بكثير مجموع قوة دول عدة تليها مباشرة في الترتيب» إذ 
فاق إنفاقها العسكري وعدد جيشها مجموع الإنفاق العسكري وعدد الجيوش 
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أقوى 
الأعضاء 


في الدول الثلاث التي تلتها في الترتيب: العراق والسعودية والأردن. وفاق 
عدد سكانها مجموع السكان في الدولتين التاليتين: المغرب والسودان. وكان 
ناتجها المحلي الإجمالي يزيد على مجموع الناتجين المحليين الإجماليين في 
الدولتين التاليتين: المغرب والعراق. فمن المنظور الواقعي» كان من المتوقع أن 
تخدم الجامعة مصالح الجمهورية العربية المتحدة» أو أي تحالف يضمهاء في 
أزمة عام 1961. 


هناك مؤشرات أخرى تؤكد المكانة الكبيرة للجمهورية العربية المتحدة بين 
أعضاء الجامعة عمومًاء والتأثير فى قرارات الجامعة خصوصًا. فعناصر قوتها 
المعنوية أو الناعمة كانت تشمل جاذبية (كاريزمية) شخصية رئيسها جمال عبد 
الناصر وشعبية رؤيته للقومية العربية» وقيادتها الكفاح العربي من أجل الحرية 
والوحدة ومواجهة الاستعمار والصهيونية”". وإذا كان بعض أنصار المدرسة 
الواقعية يرفض الحديث عن أي قوة معنوية أو ناعمة ويتمسك بمادية القوةء 
فإن هناك من مؤشرات القوة الأخرى ما يدعم هذا الرأي» وهي تحديدًا نصيب 
الجمهورية العربية المتحدة من ميزانية الجامعة السنوية مقارنة بنصيب الأعضاء 
الآخرين» وأنها كانت مقر الجامعة وموطن أمينها العام وكثير من موظفيها 
رفيعي المستوى. 

أولاء كانت الجمهورية العربية المتحدة تساهم بقدر كبير من الموارد 
المالية للجامعة. فبينما وفرت مصر وحدها للجامعة 42 فى المئة من أول 
ميزانياتها السنوية» حيث كانت كل دولة تساهم بما يتيسر لها طوعًا من دون 
تحديد نصيب لأعضاء الجامعة» ساهمت الجمهورية العربية المتحدة في عام 
تأسيسها بأكثر من نصف ميزانية الجامعة» وتحديدًا ب 50.29 في المئة وهو 
مجموع نصيبي مصر وسورية من ميزانيتها في ذلك العام. وبعد انضمام 
المغرب وتونس إلى الجامعة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه» أصدر 


درق تعلزهلا بجع ل!) ««عل0) أمادماوء!ل ذا كدرمأاهااموءلل ذكع 1 ز[و2ط اهنال 1( كعناوه لم21 بالعصيو8 ,ل( أعمطءنق1 
121-159 ,مم ,(1998 ,كمعوط نواتوع اونا وتطسسام0 


(2) عبد الحميد محمد الموافي؛ مصر في جامعة الدول العربية: دراسة في دور الدولة الأكبر في 
التنظيمات الإقليمية (1970-1945) (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1983)» ص 332-327. 
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مجلس الجامعة في 6 آذار/ مارس 1959 القرار 1568 الذي يعيد توزيع 
نصيب الأعضاء من الميزانية السنوية على النحو الذي يبينه الجدول (2-4) الآتي. 


الحدول (2-4) 
أنصبة الأعضاء من ميزانيات الجامعة السنوية (1961-1959) 


نصيبه من الميزانية 
السنوية (نسبة مثوية) 


كانت مساهمة الجمهورية العربية المتحدة في الميزانية السنوية للجامعة 
العربية تساوي مجموع مساهمات الدول الثلاث التالية لها في الترتيب: المغرب 
والعراق والسعودية. 

ثانيّك على الرغم من أن ميثاق الجامعة لا يحدد جنسية أمينها العام بقي 
هذا المنصب يشغله مصريون لثلثى قرن بعد تأسيس الجامعة» ما عدا في الفترة 
بين عامي 1979 و1990 حبق علقت عضوية مصر فى الجادعة بعد توكمها 
اتفاق سلام مع إسرائيل. فكان الأمينان العامان اللذان شغلا هذا المنصب 
منذ تأسيس الجامعة وحتى اندلاع الأزمة في عام 1961 مصريين» وهما عبد 
الرحمن عزام وعبد الخالق حسونة. وحين بدأت الأزمة كان عدد كبير من 
موظفي الجامعة رفيعي المستوى من مواطني الجمهورية العربية المتحدة» مثل 
مساعدي الأمين العام للشؤون العسكرية والسياسية©. ولا يحدد الميثاق أيضًا 


(3) الموافي»ء ص 307. انظر أيضًا المحضر الرسمي للجلسة الأولى في: جامعة الدول العربية؛ - 


0ظ1 


العلاقة بين موظفي الجامعة - خصوصًا أمينها العام - وحكومات بلادهم. مع 
ذلك بقي هؤلاء يجتهدون في مراعاة الحياد في ما يتعلق بالعلاقات بين أعضاء 
الجامعة الذين لم يختلفوا بدورهم عمومًا على ضرورة احترام تصرف موظفي 
الجامعة باستقلال في هذه الأمور". 

مع ذلك» انّهم بعض الأمناء العامين بمحاباة حكومات بلادهم أو خدمة 
مصالحهاء وعادة يوجه هذا الاتهام من حكومات دول منخرطة في صراع مع 
الحكومات المصرية. فمثلّا وجهت حكومة العراق اتهامات بهذا الشأن لأول 
أمين عام للجامعة عبد الرحمن عزام» على الرغم من أنه لم يكن على علاقة ودية 
مع الحكومة المصرية. وعندما استقال في أيلول/ سبتمبر 1952؛ عين مجلس 
الجامعة عبد الخالق حسونة خلفًا لهه ما عكس رغبة الأعضاء في التزام الأمين 
العام مهماته الإدارية من دون القيام بدور سياسي يلك لكن حسونة نجح 
تدريجًا في القيام بأدوار سياسية مهمة» مثل الوساطة بين الأردن والجمهورية 
العربية المتحدة في عامي 1959 و1960. ولم يؤيد مجلس الجامعة هذه الأدوار 
فحسبء بل قدم الشكر للأمين العام على القيام بها. 

ثالثّاء تنص المادة السابعة من ميثاق الجامعة على أن مقرها الدائم هو 
القاهرة. وعلى الرغم من أن هذه المادة خولت المجلس عقد جلساته في 
أي مكان آخر يرتئيه» فإن المجلس نادرًا ما فعل ذلك قبل أزمة عام 1961. 


- (محاضر اجتماعات الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية:» 21 آذار/ مارس - 
5 آب/ أغسطس 1961» ص 17. 

(4) محمد عبد الوهاب الساكت. الأمين العام لجامعة الدول العربية: اختصاصاته السياسية والإدارية 
ودوره في قوات الطوارئ العربية: دراسة فقي أسلوب العمل ونظامه داخل جامعة الدول العربية» تتديم عز 
الدين فودة (القاهرة: دار الفكر العربى» 1973): ص 128-125» والكتاب فى الأصل رسالة ماجستير 
مقدمة إلى جامعة القاهرة» كلية الاقتصادء 1970. 1 

(5) المصدر نفسه. ص 129 و224. 

(6) انظر: جامعة الدول العربية» «محاضر اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس 
جامعة الدول العربية:» 2 آذار/ مارس - 4 آب/ أغسطس 1959» محضر يوم 4 آب/ أغسطس 1959 ص 
9. انظر أيضًا محضر الجلسة الأخيرة في دورة المجلس العادية الرابعة والثلاثين التي عقدت في لبنان يوم 
7 أيلول/ سبتمبر 1960» في: جامعة الدول العربية؛ «محاضر اجتماعات الدورة العادية الرايعة والثلاثين 
لمجلس جامعة الدول العربية»» 7-1 أيلول/ سبتمير 1960» ص 27. 
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وتحديداء عقد المجلس بعض جلسات الدورتين العاديتين الثانية والثلاثين 
والرابعة والثلاثين في المغرب في أيلول/ سبتمبر 1959» وفي لبنان في أيلول/ 
سبتمبر 1960» على التوالي. كما عقد المجلس دورة طارئثة على مستوى وزراء 
الخارجية في لبنان في آب/ أغسطس 1960©. 


كان بعض أعضاء الجامعة يرى أن عقد اجتماعاتها في القاهرة يعطي 
الجمهورية العربية المتحدة ميزة نسبية على باقي الأعضاء. وأبرز مثال على 
ذلك هو مقاطعة العراق جميع اجتماعات الجامعة في القاهرة بين نيسان/ أبريل 
9 وتموز/يوليو 1960 نتيجة التدهور الشديد في علاقاته مع الجمهورية 
العربية المتحدة. وأصدر مجلس الجامعة القرار 1552 فى 23 آذار/ مارس 
9 ليعبر عن قلقه العميق من هذا الحال. وعلى الرغم من أنه امتنع عن إدانة 
موقف أي من حكومتي البلدين» ودعا إلى جلسة عاجلة للجنة السياسية على 
مستوى وزراء الخارجية في بيروت*» إلا أن حكومة العراق استمرت في اتهام 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة بشن حملة إعلامية ظالمة عليهاء ما يجعل 
القاهرة مكانًا غير ملائم لعقد اجتماعات الجامعة*. 


(7) انظر: جامعة الدول العربية: «محماضر اجتماعات الدورة العادية الثانية والثلائين لمجلس جامعة الدول 
العربية»» 1 أيلول/ سبتمير 1959 - 29 شباط/ فبراير 1960», و(محاضر اجتماعات الدورة العادية الرابعة 
والثلائين». وانظر قرارات دورته الطارئة التي عقدت في لبنان في آب/ أغسطس 1960. في: جامعة الدول 
العربية؛ الأمانة العامة» «قرارات مجلس جامعة الدول العربية» المجلد الثاني من الدورة 23 إلى الدورة 
4 1988 ص 550-541. 

(8) امتنع ممثلا العراق والجمهورية العربية المتحدة عن التصويت على هذا القرار. انظر المحضر الرسمي 
للجلسة الرابعة في دورة المجلس العادية الحادية والثلاثين» ص 23. ويجب التمييز بين اللجنة السياسية 
المذكورة في القرار وبنة الشؤون السياسية التابعة لمجلس الجامعة. فبينا تصدر كل من اللجتتين توصيات 
يتبناها المجلس عادة كقرارات. فإن هناك اختلافات كبيرة بينهما. فاللجنة السياسية جهاز من أجهزة الجامعة 
العربية تأسس بقرار مجلسها رقم 8 في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1946 وتعقد اجتماعاتها عادة على مستوى 
وزراء الخارجية. أما لجئة الشؤون السياسية فهي حنة متفرعة من مجلس اللخامعة تتأسس في بداية كل دورة من 
دوراته العادية وتعقد جلساتها عادة على مستوى رؤساء الوفود. ولمزيد من التفاصيل عن اللجنة السياسية 
انظر: أروى طاهر رضوان. اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية ودورها في العمل السيامي العربي المشترك 
(بيروت: دار النهارء 1973): والكتاب في الأصل رسالة ماجستير جامعة القاهرة» 1971). 

(9) انظر الرسالتين الموجهتين من وزير خخارجية العراق وسفيره في القاهرة إلى الأمين العام - 
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لكن العراق قاطع أيضًا اجتماعات الجامعة التي عقدت خارج الجمهورية 
العربية المتبخدة ,مثل اجتماعات مجلسها في المقرب في عام 59. واجتماع 
اللجنة السياسية في بيروت الذي خصص لمناقشة العلاقات المتدهورة بين 
العراق والجمهورية العربية المتحدة. ورفض العراق أيضًا وساطة الجامعة في هذا 
الصراع» وطالب الجامعة بدلا من ذلك بحتٌ الجمهورية العربية المتحدة على 
الامتناع عن التدخل في شؤون العراق الداخلية'". والشاهد هنا هو أن رفض 
العراق وساطة الجامعة ومقاطعته اجتماعاتها فى القاهرة وغيرها يشير إلى قناعة 
حكومته بأن الجامعة كانت تدور في فلك الجمهورية العربية المتحدة بغض النظر 
عن مكان عقد اجتماعاتهاء وهذا ما يؤكد نفوذ الجمهورية العربية المتحدة في 
الجامعة» وقدرتها على التأثير في قراراتها في الفترة السابقة على أزمة عام 1961. 


لم يكن العراق عضو الجامعة الوحيد الذي يراها تدور في فلك الجمهورية 
العربية المتحدة؛ إذ عبّرت تونس عن هذه القناعة بوضوح أكبر على لسان ممثلها 
في مجلس الجامعة في اجتماع يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1958» حين 
عقد للترحيب بأول وفد تونسي بعد انضمام تونس إلى الجامعة» اتهم رئيس 
الوفد الجامعة بالانحياز لتوجه واحد وخدمة طرف واحد والخضوع لعضو 
واحدء بدلا من منعه من السعي إلى تحقيق تميق رغباته فى الهيمنة والتسلط. وكان 
واقننعا للعحفتون: أن المقضوه هو التجههورية الغرية المتغلة لذللك ارظن 
مندوبها فورًا على هذه الاتهامات» وسارع بالانسحاب من الاجتماع. كما 
رفض رؤساء باقي الوفود هذه الاتهامات'''» فانسحب رئيس وفد تونس وعاد 


- للجامعة العربية بمناسية الدعوة إلى عقد الجلسة السابعة فى دورة المجلس العادية الثانية والثلاثين 
في القاهرة في 8 شباط/ فبراير 1960. 1 

(10) رضوان» ص 102-99. حول وجهة نظر الجمهورية العربية المتحدة في هذا الصراع» انظر 
خطابات الرئيس جمال عبد الناصر في دمشق أيام 11 و12 و13 آذار/ مارس 1959» في: أحمد يوسف 
أحمد» محررء المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد الناصرء المساعدان مرفت عبد 
العزيز وأحمد السيد» وقفية جمال عبد الناصر الثقافية» 4 ج في 3 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
9ج 3: سنوات الوحدة: القسم الأول: 1959-1958 ص 479-466. 

(11)انظر حضر الجلسة الثانية في دورة المجلس العادية الثلاثين: جامعة الدول العريية؛ «محاضر اجتماعات 
الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية»» 18-1 تشرين الأول/ أكتوبر 1958» ص 43-41. 
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إلى بلاده. وبعد يومين أصدر المجلس القرار 1498 الذي دان فيه اتهامات 
مندوب تونسء وناشد وفد الجمهورية العربية المتحدة العودة إلى اجتماعاته. 
ولبّى وفد الجمهورية هذه الدعوة. وبعد يومين آخرين أصدر المجلس القرار 
9 الذي دعا فيه تونس للعودة إلى المشاركة فى اجتماعاته2''. لكنها 
أصرت على الاستمرار في مقاطعة اجتماعات الجامعة مال 'تزل الأسباب التي 
جعلت مشاركتها فيها مستحيلة؛ وما لم تُبنَ العلاقات بين أعضاء الجامعة على 
العدل والإخلاص والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأيّ 
منهم» وهي قواعد رأتها تونس ضرورية لتحقيق الأخوّة والتعاون”». واستمرت 
تونس على موقفها حتى آذار/ مارس 1961*": على الرغم من أن مجلس 
الجامعة وافق بالإجماع على طلب الجمهورية العربية المتحدة إلغاء قراراته 
الخاصة بتدهور علاقاتها مع تونس» وحذف أي إشارة إلى الحادثة المذكورة 
من المحاضر الرسمية لاجتماعاته بين 11 و13 تشرين الأول/ أكتوبر 1958» 
كخطوة إيجابية لتشجيع تونس على استئناف مشاركتها في نشاط الجامعة. 
وأصدر بذلك القرار 1590 في أول أيلول/ سبتمبر 1959. 

الخلاصة أن نفوذ الجمهورية العربية المتحدة في جامعة الدول العربية كان 
واضحًا في السنوات القليلة التي سبقت اندلاع الأزمة بين العراق والكويت في 
عام 1961» ولم يكن يدانيه نفوذ أي من الأعضاء الآخرين الذين شعر بعضهم 
بثقل ذلك النفوذ عليه وعلى الجامعة. 


(12) امتنع ممثلا الجمهورية العربية المتحدة واليمن عن التصويت على هذا القرار. انظر: جامعة 
الدول العربية» محاضر اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلائين»» ص 79. 

(13) انظر برقية وزير خخارجية تونس إلى الأمين العام للجامعة العربية التي رفض فيها دعوته لحضور 
اجتماعات دورة المجلس العادية الحادية والثلاثين. هذه البرقية مرفقة ب: جامعة الدول العربية» امحاضر 
اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين»» ص 123. ومن الغريب أن رئيس وفد العراق رفض اتهامات 
تونس وأقنع بقية رؤساء الوفود برفض اقتراح ممثل الأردن تقديم طلب إلى حكومة تونس كي ترسل ممثلًا 
عنها في هذه الدورة: لكنه بعد أسابيع قليلة استند إلى اتهامات ممائلة لتبرير قرار بلاده مقاطعة اجتماعات 
الجامعة العربية في القاهرة (ص 14-9). 

(14) انظر قوائم المشاركين في اجتماعات مجلس الجامعة بين 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1958 
و25 آذار/ مارس 1961 في محاضرها الرسمية والتي لا يظهر فيها أسماء ممثلين عن تونس. 
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ثانيًا: بداية الأزمة وتطورها 


ربما يكون من الصعب تاريخيًا تحديد بداية أي أزمة» لكن الأهم منهجيًا 
هو أن البدء في رواية تاريخ أزمة ما من نقطة زمنية معينة ربما يجعل الرواية 
متحيزة لرؤية طرف على حساب طرف آخر. ورواية أزمة العراق والكويت في 
عام 1961 ليست استثناءً من هذه القاعدة. فبينما تعود الرواية الرسمية العراقية 
إلى التكالب الاستعماري على منطقة الخليج في القرن التاسع عشرء تبدأ الرواية 
الرسمية الكويتية من الأطماع الشخصية لبعض الزعماء العراقيين وميولهم 
العدوانية ورغبتهم في السيطرة على ثروة الكويت وموقعها الاستراتيجي. ولأن 
بؤرة التحليل هنا هي الحوادث التي أدت إلى تطبيق إجراءات الأمن الجماعي 
في جامعة الدول العربية في هذا الصراع. فإن الرواية تبدأ من تهديد العراق بضم 
الكويت في حزيران/ يونيو 1961. 


1 - مواقف الطرفين المتنازعين: العراق والكويت 

تبادلت الكويت والمملكة المتحدة يوم 19 حزيران/ يونيو 1 196 مذكرتين 
ألغيت بموجبهما اتفاقية عام 1899 التي وفرت للكويت الحماية البريطانية في 
مقابل تحكم بريطانيا بسياستها الخارجية. كما اعترفت حكومة المملكة المتحدة 
بسيادة الكويت واستقلالها وعبرت عن استعدادها لمساعدة حكومة الكويت 
إذا رغبت في ذلك*". وأيد وزير خارجية العراق استقلال الكويت في مؤتمر 
صحافي عقده في بيروت في اليوم التالي» وعبّر عن ثقته بأن النزاع الحدودي 
بين البلدين ستتم تسويته بطريقة أخوية. 

أما رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم فأرسل إلى أمير الكويت الشيخ 
عبد الله السالم الصباح رسالة عبر فيها عن رضاه عن إلغاء اتفاقية عام 1899 
التي وصفها بغير القانونية» وغير المعترف بها دوليّا وأن بريطانيا عقدتها زورًا 
مع الشيخ مبارك الصباح الذي وصفه بقائمقام الكويت التي وصفها بالتبعية 


(15) انظر النص الإنكليزي الكامل للمذكرتين في: ه84 «ماطمة ,.لء ,فلاءتامطءة لممطعنظ 
.« ,1941-1992 ,11 ازممضا-وص] :5 .اوم ,(1992 ,كدو نائلظآ عباتطاععظ :هه0هما) .5إ6/ 20 ,ععاناوكاط 
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لولاية البصرة» وذلك من دون علم السلطات الشرعية في العراق آنذاك. وحذر 
حاكم الكويت من مؤامرات بريطانيا الاستعمارية واستفزازاتهاء حيث اتهمها 
بشق الصف فى الوطن الواحد لضمان استمرار مصالحها من وراء الستار. وأكد 
أن العراق لن تخدعه أبدًا هذه الألاعيب09. 


في مؤتمر صحافي عقده يوم 25 حزيران/ يونيو هاجم قاسم ما سمّاه 
الاتفاقات الخائنة التي دمرت كيان الجمهورية العراقية وأمنها ومصالح العرب 
جميعًا”2. وأكد أن نجاح ثورة 1958 في تحقيق أهدافها يتوقف على منع القوى 
الأجنبية والاستعمارية من استغلال كل جزء من أرض العراق. وأعلن أن حكومته 
تستطيع استخدام القوة المسلحة لاستعادة حق العراق كاملاء لكنها تفضل دائمًا 
اتباع الطرائق السلمية. لكنه عاد وأكد أن السلم لا يجدي مع الاستعمار» لأن 
الاستعمار عدو السلام. فالخطوات السلمية التي يتبعها العراق لا بد من أن 
تضمن حقوقه» وحقوق شعب الكويت الذي وصفه بشعب عراقي ما زال يخضع 
للظلم والاستغلال من جانب حفنة من الشيوخ والإقطاعيين. ووصف قاسم 
مشروعي الاتحاد العربي الشرقي (أي اتحاد البحرين ومسقط وعٌمان) والاتحاد 
العربي الجنوبي (أي اتحاد عدن) بمؤامرتين استعماريتين ضد استقلال البحرين 
وعمان واليمن. وشبّه ما جرى في الكويت بهذين المشروعين؛ إذ اعتبر أن 
المستعمرين حاولوا بالغش والخديعة إيهام العالم بأن الكويت قد تحررت منهم 
ليعيدوا هيمنتهم الاستعمارية عليها بصورة جديدة. لكنه شدد على أن الزعم 
باستقلال الكويت لن يخدع المخلصين. وأكد سلطة الجمهورية العراقية دون 


(16) انظر التص العربي الكامل لخطاب قاسمء في: خليل إبراهيم حسين» سقوط عبد الكريم قاسم» 
موسوعة 14 تموز؛ 5 (بغداد: مكتبة يشار» 1989)» ص 2 25» والنص الإنكليزي الذي نشرته صحيفة و1 
ب في: .154 .م ,لت بلاعمطة5 

ويروي حسين أن قاسم غضب من صيغة البرقية التي أعدتها وزارة خارجيته لتهنثئة أمير الكويت على 
استقلالها. 

(17) انظر الترجمة الإنكليزية للنص الكامل لهذا المؤتمر الصحفي ضمن وثائق وزارة الخارجية 
البريطانية عن الأزمة فى: 1727 .مم ,ملت ,لأوامط5 

والبرقية رقم 9 الموجهة من السفير البريطاني في بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية يوم 27 
حزيران/ يونيو والتي تلخص النقاط الرئيسية في تصريحات قاسم (ص 171-169). 


166 


سواها في عقد أي اتفاق نيابة عن الكويت» وأعلن قرار العراق حماية الشعب 
العراقي في الكويت والمطالبة بأراضيه كلها التي هي جزء من ولاية البصرة. 
وعلى الرغم من أنه أعلن نيّته تعيين شيخ الكويت قائمقامًا عليهاء فإنه حذره من 
ممارسة الاستبداد على شعب الكويتء وإلا سيواجه عقوبة صارمة ويعد خارججًا 
على القانون!*". 


في اليوم التالي» وزعت وزارة الخارجية العراقية على الدبلوماسيين في 
بغداد بيانًا يلخص موقف حكومة العراق من الاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع 
شيخ الكويت. وأشار البيان إلى حقوق العراق التاريخية في الكويت» ودور 
بريطانيا في فصل الكويت عن العراق» وعدم شرعية ذلك الاتفاق» وأكد تعارضه 
مع ما سمّاه حقيقة أن الكويت كانت ولا تزال جزءًا لا يتجزأ من العراق. وخلص 
إلى تمسك حكومة العراق بهذه الحقيقة» وإصرارها على مقاومة الاستعمار 
وثقتها في حتمية تصفية الاستعمار في الكويت وباقي الوطن العربي"". وفي 
تلك الأثناء استمرت الإذاعة العراقية في ترداد مزاعم العراق التاريخية في 
الكويت بنبرة حماسية» وبث الموسيقى العسكرية والأناشيد الوطنية وتقارير عن 
التظاهرات المؤيدة للعراق فى الكويت» وما سمّته محاولات عملاء الاستعمار 
لقمعها"*©». وذكرت مصادر صحاف أخرى أن القوات العراقية تحركت باتجاه 
الحدود مع الكويت9©. 


(18) يروي وزراء عراقيون مسؤولون رفيعو المستوى أن الحكومة العراقية لم تشارك في إعداد هذه 
التصريحات التي فاجأت معظم الوزراء والمسؤولين. انظر: حسين» ص 257» 264 و302-300. 
(19) انظر النص الإنكليزي للبيان والرسالة المرفقة به كما وردتا في البرقية رقم 637 الموجهة من 
السفير البريطاني في بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية يوم 6 حزيران/ يونيو 1 196» في: 
.162-164 .هم ,مله بلاعكمطء5 
والوثائق القانونية التي تدعم مزاعم العراق التاريخية تضمنتها مذكرة لوزارة الخارجية العراقية 
أرسلت عبر السفارة العراقية في لتدن إلى وزارة الخارجية البريطانية يوم 27 حزيران/ يونيوء وهي منشورة 


في: المصدر نفسه. ص 166. 
وانظر وجهة النظر البريطانية في الخطوات القانونية التي حققت للكويت استقلالها عن الدولة 
العثمانية» والتحفظات العراقية عليهاء في: :167-168 ,مم ,له بلا امطه5 
(20) المصدر نفسهء ص 186. 


(21) ءألوةاط زه دنا كر «ععانتصرعاط أدنردأهء1!! 2014 كعاماى أن« إ إن مننودعة 776 بهسنامكقة1] علخ مأعدكن11 د 
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يمكن تفسير الموقف العراقي في الأزمة من وجهتي النظر الواقعية 
والبنائية. فمن المنظور الواقعي» كان العراق يتحرك لملء فراغ القوة الناتج من 
انسحاب القوات البريطانية» وحاجته الشديدة إلى منفذ بحري على مياه الخليج 
لزيادة قدراته باعتباره قوة إقليمية. وكان ضم الكويت إليه سيلبي بالتأكيد هذه 
الحاجة. كما كان من المتوقع أن يؤدي أيضًا إلى زيادة ثروة العراق زيادة كبيرة» 
لأن الكويت كانت آنذاك رابع أكبر متئج للنفط في العالم» وصاحبة أكبر مخزون 
نفطي في المنطقة يقدر بثلث مخزونها منه**). ومن المنظور البنائي» كان الزعيم 
العراقي يحاول انتهاز فرصة انسحاب القوات البريطانية من الكويت لتحقيق 
هدفين: أحدهما وطني عراقي» وهو وحدة أراضي العراق» والآخر قومي عربي؛ 
وهو توحيد بلدين عربيين. فكان يرفع شعارات وطنية عراقية وقومية عربية في 
آن. فكان يطمح إلى أن يؤيده وطنيون عراقيون عرب وغير عرب» وقوميون 
عرب في العراق وخارجه. لكن معظم القوى السياسية العراقية عارض موقفه. 
بمن فيه النقابات المهنية ومعظم الأحزاب القومية العربية واليسارية. وبحسب 
وزير خارجية العراق» كانت الأحزاب القومية العربية مستعدة لدعم موقف 
قاسم إذا سوى خلافاته مع جمال عبد الناصر وابتعد عن الحزب الشيوعي!0. 


على الرغم من أن حكومة الكويت كانت تدرك عجزها عن مواجهة أي 


.4 .م ,(1975 ,كههتاقء قاطن مممعه0 العملا بم81) د 00/1 امم 

من غير الواضح ما إذا كان الزعيم العراقي مستعدًا لتنفيذ تهديداته. فالشهادات التي قدمهاء بعد سقوط 
نظام حكمه عام 1963» مسؤولون رفيعو المستوى في اللواء العسكري المتمركز في البصرة وقت اندلاع 
الأزمة» تؤكد أنهم لم يتلقوا أية أوامر للاستعداد لغزو الكويتء ربما لأن الجزء الأكبر من الجيش العراقي 
كان يقاتل الأكراد في الشمال. لكن روايات أخرى تزعم أن آمر اللواء رفض إطاعة الأوامر بالاستعداد لغزو 
الكويت لأنه تلقى أموالا من جهات كويتية أو التزم بفتوى أصدرها مرجع ديني تحرم استخدام السلاح في 
هذا النزاع لأنه سيؤدي بالضرورة إلى سفك دماء الأبرياء. لمزيد من التفاصيل حول هذا الجدلء انظر: 
حسين؛ ص 259-253؛ وحسن العلويء أسوار الطين في عقدة الكويت وأيديولوجيا الضم (بيروت: دار 
الكنوز الأدبية» 1995)» ص 100-77 

2220 2 ,ك 171 7071 سولق 

انظر أيضًا نص البرقية التي وجهها سفير لبنان في القاهرة إلى حكومته يوم 27 حزيران/ يونيو وهي 
منشورة في: ححسين؛ ص 297-296. 

(23) المصدر نفسه؛ ص 261-259. 
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هجوم عسكري عراقي» فإنها رفضت جميع مزاعم الحكومة العراقية وعرضها 
الوحدة الاختيارية. فأصدرت يوم 26 حزيران/ يونيو بيانًا أكدت فيه أن الكويت 
كانت دولة عربية مستقلة ذات سيادة كاملة معترفًا بها دوليّاء وأنها مصممة على 
حماية استقلالها والدفاع عن أر اضيها بدعم جميع الدول الصديقة والمحبة 
للسلام» خصوصا الدول العربية الشقيقة*. وفي تلك الأثناء بقيت إذاعة 
الكويت تبث تقارير عن تظاهرات أهالي الكويت المؤيدين لأميرهاء وتذيع 
نصوص البرقيات التي تبادلها أمير الكويت مع الزعماء والساسة العرب الذين 
كانوا يهنئونه لمناسبة استقلال الكويت”2©. وبعد ثلاثة أيام أصدر سكرتير 
حكومة الكويت بيانًا آخر أكد فيه أن مزاعم الحكومة العراقية لا أساس لها 
من الحقيقة التاريخية» وأن الكويت اكتسبت منذ زمن طويل جميع خصائص 
الدولة المستقلة ذات السيادة» وأن المذكرتين المتبادلتين بين حكومتي الكويت 
والمملكة المتحدة يوم 19 حزيران/ يونيو كانتا مجرد إعلان عن هذا الاستقلال 
الذي تتمتع به الكويت. وشدد البيان على أن مراسلات العراق'الرسمية كلها مع 
ا اا العراق كان يتعامل مع الكويت بوصفها دولة مستقلة» 
وأن الكويت كانت عضوًا في منظمات عدة دولية عربية وعالمية9©. لكن 
المحدد الرئيس في تطور الحوادث كان طلب أمير الكويت مساعدة عسكرية 
عاجلة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. وبمساعدة هاتين 
الدولتين أيضًا سعت الكويت إلى كسب المعركة الدبلوماسية مع العراق في 
جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. 


2 - موقفا المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة 
بعث أمير الكويت يوم 26 حزيران/ يونيو برقية إلى ملك المملكة العربية 
البعودية اتتعود بن غيل العزيز عر فيها عق ثقته في تقدين التملكة لمرففت 


)224 ,م ,رلة ,لاع أمطء8 
(25) المصدر نفسه؛. ص 183-180. 


(26) انظر الترجمة الإنكليزية للبيان في البرقية رقم 309 التي أرسلها الوكيل السياسي البريطاني في 
الكويت إلى وزارة خارجية بلاده يوم 29 حزيران/ يونيوء في: المصدر نفسهء ص 191-189. 
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حكومة الكويت وأمله في دعم المملكة حق الكويت المشروع في حماية 
استقلالها. ورد الملك فورًا ببرقية عبّر فيها عن أسفه للموقف الغريب الذي 
وصلت إليه الحوادث؛ والتزامه دعم الكويت في الرخاء والشدة» واستعداده 
الكامل لمجابهة أي خطر قد يواجه الكويت. وما لبثئت الأفعال أن تبعت 
الكلمات. ففي الليلة نفسها أرسل الملك رئيس الأركان السعودي للتباحث 
مع أمير الكويت وأمر سفيره في بغداد إبلاغ الحكومة العراقية فورًا بأن أي 
عدوان على سيادة الكويت واستقلالها سيعتبر عدوانًا على السعودية. كما 
أصدر الملك بيانًا لإعلام الجميع أن الكويت والسعودية دولة واحدة» وأن 
ما يصيب الكويت يصيب السعودية» والعكس صحيح. وأرفق هذا البيان 
بخطابات أرسلها إلى الملوك والرؤساء العرب في اليوم التالي عبّر فيها عن 
قناعته بأن الزعماء العرب يشاركونه الأسف على ما ورد في تصريحات رئيس 
الوزراء العراقى بخصوص دولة الكويت المستقلة الشقيقة» وأمله في تعاون 
الجميع لمنع الخطر المحيط بها. الذي سيضر جميع العرب ولن يستفيد منه 
إلا أعداؤهه27. 


ورئس الملك اجتماعًا لمجلس وزرائه الذي أصدر بعده بيانّا يؤكد دعمه 
الكامل لاستقلال الكويت» ويدعو إلى التعامل مع الموقف بحكمة» ويشير 
إلى خطوات إيجابية اتخذت لحماية الكويت. هذه الخطوات كشفها بيان من 
الحكومة الكويتية إلى الشعب في أول تموز/ يوليو©؛ ذكرت فيه أنها حين 
تأكدت من حشد العراق قواته على الحدود استعدادًا لغزو الكويتء أبرق الأمير 
إلى الملك سعود يخبره بهذه الحشود العسكرية والغزو المتوقع» فأمر الملك 
بنشر قوات سعودية لمساعدة الكويت في تلك الأوضاع الصعبة. كما طلب 
الأمير مساعدة عسكرية من الحكومة البريطانية» طبقا لما جاء في المذكرتين 
المتبادلتين بينهما يوم 19 حزيران/ يونيو”». وذكر البيان أن الحكومة البريطانية 

)227( .182-15 .مم ,عله رلاء أمطءة 

(28) انظر الترجمة الإنكليزية لهذا البيان في البرقية رقم 333 التي أرسلها الوكيل السياسي البريطاني 


في الكويت إلى وزارة الخارجية البريطانية يوم 1 تموز/ يوليو» في: المصدر نفسه» ص 194-192. 
(29) المصدر نفسه؛ ص 197 
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استجابت فورًا لهذا الطلب» وأرسلت قوات لمساعدة جيش الكويتء مؤكدًا أن 
هذه القوات ستنسحب فورًا بمجرد انتهاء الأزمة. 


في الحادي عشر من تموز/ يوليو بلغ عدد الجنود الذين أرسلتهم الحكومة 
البريطانية إلى الكويت عشرة آلاف جنديء وكانوا مكلفين بحماية حدودها 
الشمالية مع العراق» بينما تمركزت القوات السعودية في المناطق الغربية 
والجنوبية””». وحرصت الحكومة البريطانية على إبلاغ حكومة العراق جديتها في 
الدفاع عن الكويت حتى إذا اضطرت إلى خوض حرب شاملة ضد العراق7©. 

تؤكد المناقشات التي دارت في البرلمان البريطاني ومجلس الأمن في 
الأمم المتحدة أن الموقف البريطاني في الأزمة كان متفقًا تمامًا مع الموقفين 
الكويتي والسعودي. فمن جهة. أعلن وزير الخارجية البريطانية في مجلس 
اللوردات يوم 8 حزيران/ يونيو أن حكومته أكدت لحاكم الكويت أنه 
سيتلقى دعمًا بريطانيًا إذا طلبه. وأيد الوزير وجهة النظر الكويتية في المذكرتين 
المتبادلتين يوم 19 حزيران/ يونيو باعتبارهما اتفاقًا بين دولتين مستقلتين ذاتي 
سيادة» وليسا أداة حصلت بها الكويت على استقلالها”2. ومن جهة أخرى» 
أيدت الحكومة البريطانية طلب الكويت من مجلس الأمن النظر فورًا في 
شكواها من تهديد العراق استقلالها. وخلال مداولات المجلس.ء أكد المندوب 
البريطاني أن حكومته أرسلت قوات إلى الكويت وضعت تحت تصرف حاكمها 
للاستعانة بها إذا رأى ذلك ضروريًا لحماية استقلال الكويت في إثر التطورات 
الأخيرة. وشدد على أن تلك القوات ستنسحب وقتما يرى حاكم الكويت أن 
الخطر على استقلال بلاده قد زال. وقدم المندوب البريطاني إلى المجلس 
مشروع قرار يطالب جميع الدول باحترام استقلال الكويت ووحدة أراضيهاء 
ويحثها على العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة. لكن المجلس 
لم يعتمد هذا المشروع لأن الاتحاد السوفياتي مارس حق النقض ضله. أما 

(30) الأخبار» 12/ 1961/7. 


(0) حسين» ص 254 و304-302. 
02 .94 .م ,قهنامكمكة 31[ 


مندوب العراق في المجلس فعارض موقف بريطانياء» واتهم حكومتها بالاعتداء 
على بلاده بإرسال قواتها إلى الكويت» ودعا المجلس إلى إزالة مصدر التوتر 
بدعوة القوات المعتدية إلى الانسحاب فورً]22, 


يمكن تفسير الموقف البريطاني في الأزمة من وجهتي النظر الواقعية 
والبنائية. فمن المنظور الواقعي, لم تكن بريطانيا مستعدة لترك العراق يظفر بثروة 
الكويت النفطية وضمها إلى ثروته النفطية» خصوصًا أن دول الغرب كانت ترى 
حكومة العراق معادية لمصالحه في المنطقة وموالية لعدوه الأكبر» أي الاتحاد 
السوفياتي. مع ذلك زعم وزير خارجية العراق أن محادثاته مع سفير بريطانيا في 
بغداد أوحت إليه أن الحكومة البريطانية ربما تدعم اتحادًا فدراليًا بين 8 
والعراق والأردن إذا ضمنت تحقيق مصالحها الاقتصادية في المنطقة*©. و 
المنظور البنائي» كانت الحكومة البريطانية تحمي سمعتها الدولية بالدفاع عن عن 
استقلال أحد حلفائها والوفاء بالتزاماتها حياله. 


بالمثل يمكن تفسير الموقف السعودي من وجهتي النظر الواقعية والبنائية. 

فمن المنظور الواقعيء كان العراق جارًا تفوق 3 العسكرية والاقتصادية قوة 
السعودية» فكان لا بد من لجمه مخافة زيادة قوته بذ بضم الكويت. ومن المنظور 
البنائى» كانت السياسة الخارجية للحكومة 3 ثورية» وسياستها تجاه 
الدول العربية تحديدًا مبنية على رؤية قومية عربية وحدوية؛ على عكس سياسة 
السعودية ورؤيتها المحافظة. والأهم أن حديث الحكومة العراقية عن حقوق 
العراق التاريخية في الكويت كان تهديدًا مبطئا للسعودية التي كان جزء من 
إقليمها الشرقي تابعًا أيضًا لولاية البصرة العثمانية”0. كما أن ملوك السعودية 


(33) 94-98 .مم ,قصهوودة]. انظر أيضًا تقريرًا عن مداولات مجلس الأمن في الأزمة في تقرير أمين 
عام الجامعة العربية نصف السنوي الذي قدمه لمجلس الجامعة يوم 12 أيلول/ سبتمير 1 196» في: جامعة 
الدول العربية» «تقرير الأمين العام نصف السئوي في الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس جامعة 
الدول العربية»» أيلول/ سيتمير 1 196 ص 223-214. 

(34) حسين» ص 266. 

(35) انظر نص البرقية الموجهة من سقير لبنان في القاهرة إلى حكومته يوم 27 حزيران/ يونيو» 
ووجهة نظر مسؤول عراقي رفيع المستوى حول هذا الأمرء على التوالي في: حسين» ص 265 و292-290. 
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بقيوا دائمًا ملتزمين حماية الأسر الحاكمة فى الدول المجاورة الصديقة. 
ولاسيما الكويت الث وفرت الحماية للاصرة المالكة السعودية :فى -مرحلة 
تاريخية حرجة060. ذا تيع السو دية تعارض استخدام القو في العلاقات 
الأخوية بين العرب. فكما ذكرت إذاعة مكة خلال الأزمة» يجب ادخار الدم 
العربي لبو استرجاع فلسطين”". 

ثالنا: مواقف الفاعلين المؤثرين بحسب النظريتين المختبرتين 

يحلل هذا المبحث مواقف الفاعلين الذين تفترض إحدى النظريتين 
المختبرتين - أي الواقعية والبنائية - أن تكون جامعة الدول العربية قد تصرفت 
في الأزمة خدمة لمصالحهم. فيناقش موقف أقوى أعضاء الجامعة» أي الجمهورية 
العربية المتحدة» ومواقف باقي الأعضاء والأمين العام. ونظرًا إلى أن الجمهورية 
العربية المتحدة كانت تلتزم سياسة عدم الانحياز في علاقاتها مع الدول الكبرى 
وقت اندلاع الأزمة التزامًا صارمّاء فلا يمكن اختبار الافتراض الواقعي بأن موقتف 
الجامعة في الأزمة كان يخدم مصالح الحليف العالمي لأقوى دولها الأعضاء. أما 
باقي الافتراضات الواقعية ية والبنائية فيمكن اختبارهاء وقد أثبتت الأزمة صحتهاء إذ 
اعتمد مجلس الجامعة قرارًا يتطابق مع موقف الجمهورية العربية المتحدة. وصدر 
القرار بإجماع الأعضاء - باستثناء العراق - وكان مبنيًا على رؤية الأمين العام التي 
توصل إليها بعد مساعيه الحميدة لحل الأزمة. 


1 - موقف الجمهورية العربية المنتحدة 


من بين جميع القوى المنخرطة في الأزمة كانت الجمهورية العربية 
المتحدة في موقف شديد الحرجء وكان عليها أن تتخذ قرارات صعبة» من 


(36) بعد القضاء على الدولة السعودية الثانية في سبعيتيات القرن التاسع عشرء لجأ السعوديون إلى 
الكويت التي رحبت بهم حتى بدأ الملك عبد العزيز حملاته لإعادة بناء الدولة السعودية عام 1902. انظر 
رؤية مسؤول عراقي رفيع المستوى لأثر تلك الحادثة التاريخية على الموقف السعودي في الأزمة؛ في: 
حسين؛ ص 292. 

(2)37 +186 .م ,مله بلأع مطء5 


المنظورين الواقعي والبنائي. فمن المنظور البنائي» كان التوجه القومي العربي 
والوحدوي والثوري لحكومة الجمهورية العربية المتحدة يحتم عليها دعم 
اندماج العراق والكويت في دولة واحدة؛ بغض النظر عن صحة مزاعم العراق 
التاريخية» ويمنعها من الانحياز إلى الكويت في أي نزاع لها مع العراق» لأن 
النظم الثورية كانت تنظر إلى الكويت بوصفها صنيعة للاستعمار يحكمها نظام 
رجعى. يضاف إلى هذا الموقف المبدئى تقارب العراق والجمهورية العربية 
المتحدة فى الفترة السابقة مباشرة على الأزمة. ومارست جامعة الدول العربية 
دورًا باررًا في هذا التقارب؛ إذ أرسلت الجمهورية العربية المتحدة وفدًا رفيع 
المستوى إلى اجتماع اللجنة السياسية للجامعة في بغداد في كانون الثاني/ 
يناير 01961 ثم أرسل العراق وفدًا رفيع المستوى إلى اجتماع مجلس 
الدفاع العربي المشترك في القاهرة في حزيران/ يونيو من العام نفسه أي قبل 
أيام من اندلاع الأزمة. واستقبل الرئيس جمال عبد الناصر الوفد العراقي في 
3 حزيران/ يونيو» وكان متحمسًا لتحسين العلاقات بين الجمهوريتين وإعادة 
سفيريهما إلى مقري عملهماء وفقًا لما جاء على لسان وزير خارجية العراق 
الذي حضر ذلك الاجتماع. وكان عبد الناصر مستعذا لتسوية خلافاته مع 
قاسم الذي بدأ يبتعد عن الحزب الشيوعي العراقي ويحد من نفوذه في بعض 
الوزارات. كما أن الجمهورية العربية المتحدة كانت حريصة على إنشاء القيادة 
العربية المشتركة واتخاذ التدابير المالية والعسكرية الضرورية كلها لمنع إسرائيل 
من تغيير مجرى نهر الأردن!9©. 

لكن عداء الجمهورية العربية المتحدة للاستعمارء كان يحتم عليها دعم 
استقلال الكويت الذي أدى إلى انسحاب القوات البريطانية من أراضيها. كما 
أن تهديد العراق باستخدام القوة ضد الكويت كان لا ينسجم إطلاقًا مع الرؤية 


(38) انظر تعليقات رئيس مجلس الجامعة في دورته العادية الرابعة والثلاثين عند افتتاح دورته 
العادية الخامسة والثلاثين يوم 21 آذار/ مارس 1961. 

(39) حسين» ص 265-263 انظر رأيًا ممائلا للقائد العسكري العراقي الذي مثل قاسم كوزير 
للدفاع في اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك وحضر اجتماع عيد الناصر بالوقد العراقي (ص 
300-9). 
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القومية العربية للجمهورية العربية المتحدة. أما من المنظور الواقعى» فكانت 
الجمهورية قلقة من زيادة قدرات العراق إذا ضم الكويتء وما يعنيه ذلك من 
تراجع الوزن النسبي لقوة الجمهورية العربية المتحدة في المنطقة» بل وربما 
أصبح العراق منافسًا خطرًا لها في زعامة المعسكر الثوري والقومي العربي؛ 
ولا سيما أن قاسم كان بالفعل يسعى إلى منافسة عبد الناصر على كسب قلوب 
العرب وعقولهم. 

انعكست هذه المصالح المتعارضة والمبادئ المتضاربة في البيان الذي 
أصدرته وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة فى 28 حزيران/ يونيو 
لتحدد الأسس التي بنت عليها موقفها في الأزمة*». أولاء قلل البيان من أهمية 
الحجج القانونية للموقفين العراقي والكويتي لأن العلاقات بين الدول العربية لا 
تحكمها المعاهدات» فى إشارة واضحة إلى الاتفاقيتين المبرمتين بين الكويت 
وبريطانيا في عامي 1899 و1961» ولأن ما هو مشترك بين الشعبين العراقي 
والكويتي ويوحد بينهما أقوى من أي وثائق عثمانية» في إشارة واضحة إلى 
القومية العربية. وثانيّاء اتفق البيان مع العراق في الهدف. لكنه اختلف معه في 
الأسلوبء إذ عبر البيان عن إيمان حكومة الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة 
العربية» ودعمها كل محاولة لإقامة وحدة جزئية أو شاملة بين الدول العربية» 
لافتا إلى أن الجمهورية العربية المتحدة هي ثمرة وحدة مصر وسورية. لكن 
الوحدة لا تتحقق إلا بإرادة عربية شعبية وحرة» وأن التقدم نحو هذا الهدف 
لا يتم بالسبل التي اتبعتها دول أوروبا لبناء وحدتها الوطنية» كالمعاهدات 
بين الدول الكبرى وضم الأراضي بالقوة» الأمر الذي أدى إلى وقوع كثير من 
الحروب. فالوحدة العربية تتحقق إذا أرادتها الشعوب وتبتتها باعتبارها مطليًا 
جماهيريًا. ثالثاء أشار البيان ضمئيًا إلى أن سياسة العراق لن تفشل في تحقيق 
الواحدة الفرية فتحسي» بل ستقود أرضا ]لك التدفيل الأجكى قن العلافات زيق 
الدول العربية. واقترح البيان سياسة بديلة» وهي أن تدعم الدول العربية الكبيرة 
الكويت والدول العربية الصغيرة الأخرى لتشجيع انتمائها العربي وإفشال 


)040 86 مع مله بلأعقمطء5 


محاولات اختراقها من المستعمرين. وبناء على هذه الرؤية» عبّر البياكد عن 
أسف حكومة الجمهورية للموقف المفاجئ بين العراق والكويت بعد استقلال 
الأخيرة» الذي كان يجب دعمه لتعزيز الروح الوطنية العربية والتضامن العربي» 
وأملها أن ينتهي الموقف بطريقة تنسجم مع المبادئ العربية» وعدم تصورها 
النضال ضد الاستعمار والصهيونية. 

إلا أن تطورات الأيام القليلة التي تلت أدت إلى تحول في موقف الجمهورية 
العربية المتحدة. فتدويل الأزمة بعرضها على مجلس الأمنء وإعادة نشر القوات 
البريطانية في الكويت» وتأكيد حكومة العراق الذي ورد على لسان ممثلها في 
مجلس الأمن بأنها لن تستخدم إلا الوسائل السلمية في تسوية الأزمة؛ وإنكارها 
التقارير الصحافية عن تمركز قواتها في جنوب العراق» كل ذلك ساهم في 
تحويل نظر حكومة الجمهورية العربية المتحدة من تهديد العراق بضم الكويت 
إلى الوجود العسكري البريطاني في الكويت؛ حيث رأت في عودة القوات 
البريطانية إلى الكويت نكسة للنضال العربي من أجل التحرر من الاستعمار 
عمومّاء وجهدها لإزالة القواعد العسكرية البريطانية في المنطقة خصوصًا. 

اتضح هذا التوجه الجديد عند الجمهورية العربية المتحدة في كلمة ممثلها 
في مجلس الأمن في أثناء مناقشته الأزمة. فبينما أكد دعم حكومته استقلال 
الكويت على أساس حق الشعوب في تقرير مصيرهاء أعلن قبول بلاده تأكيد 
ممثل العراق بأن حكومته لن تستخدم إلا الوسائل السلمية في تسوية الأزمة: 
وطالب بتسوية الأزمة في إطار جامعة الدول العربية ووفق المبادئ والتقاليد 
العربية» على اعتبار أن الأزمة بين بلدين عربيين. كما دعا إلى انسحاب القوات 
الأجنبية فورًا من الأرض العربية. ومن ثم قدم مشروع قرار يحث على حل 
الأزمة بالطرائق السلمية ويدعو المملكة المتحدة إلى سحب قواتها من الكويت 
فورًا. لكن المجلس لم يعتمد المشروع لأنه حصل على تأييد ثلاثة من أعضائه 
فقط 417 
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أكدت الجمهورية العربية المتحدة هذا الموقف في مداولات الجامعة 
التي اتتهت باتخاذ قرار مجلسها تطبيق إجراءات الأمن الجماعي» كما سيتضح 
لاحمًا. لكن أشد من عبّر عنه بوضوح وصراحة» كان الرئيس جمال عبد الناصر 
بعد عامين من الأزمة» حين التقى رئيس الوفد العراقى الذي مثّل الحكومة التى 
أطاحت نظام حكم الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم في محادثات الوحدة 
الثلاثية بين العراق وسورية والجمهورية العربية المتحدة في نيسان/ أبريل 
3أ©.» فعندما أثار رئيس الوفد مسألة الكويت رد عبد الناصر بتذكيره 
بمعارضته محاولة قاسم ذ ضم الكويت» ليس من باب العداء له كما رددت 
حكومة العراق آنذاك» لعن على أسس موضوعية كان يستحيل التصريح بها في 
وقت الأزمة؛ لكنه أراد شرحها لرئيس الوفد؛ إذ فعلى الرغم من تفهمه دعاوى 
العراق التاريخية» إلا أنه لم يكن مستعدًا لتأييده للسببين الآتيين: 


أولآء كان إنجارًا كبيرًا أن تأتي دول الخليج طواعية إلى الصف العربي 
وإلى حركة القومية العربية» فكان الواجب تشجيع هذا الاتجاه. فشعوب تلك 
الدول غنية لكنها لا تشعر بالأمن على مستقبلهاء والأسر الحاكمة فيها تقليدية 
ومحافظة ولديها شكوك في الحركة القومية العربية. فكانت الطامة أن تظن تلك 
الشعوب أنها لم تتخلص من الوجود العسكري البريطاني إلا ليبتلعها العالم 
العربي الكبير» لذا وجبت طمأنتها على أمنها في ظل الحركة القومية العربية. 
وفى النهاية» فإن مواردها النفطية الهائلة ستزيد إمكان تطورها تطورًا كبيرّاء 
وستؤهلها لتغييرات اجتماعية شاملة. فالتعاون مع القوى الشعبية الناشئة فيها 
سيقوى وتزيد فائدته إذا تم بالتفاعل الحر 21 وليس الوحدة الدستورية. 
وضرب عبد الناصر المثل بوحدة مصر وسورية التي ف* فشلت وانتهت بسرعة لأن 
الشعبين لم يتفاعلا تفاعا حسنًا. 


ثانياء تجعل الحقائق الجديدة على الأرض مطالبة العراق بالكويت أمرًا 

(42) انظر تصريحات الرئيس عبد الناصر في هذا الاجتماع» في: محمد حستين هيكل» حرب 
الخليج: أوهام القوة والنصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر» 1992). ص 276-274. ويذكر 
هيكل أن نسخًا من محضر الاجتماع قد أرسلت إلى قيادة القرات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة 
ووزارة خارجيتها ومخايراتها العامة. 
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شديد الخطورة؛ فالنفط أصبح مسألة مهمة لا يمكن تعريضها للخطرء لأنها 
ببساطة تتعلق بمصالح دول لا تستطيع التخلي عنها. فالبريطانيون لم يعودوا 
يتحكمون وحدهم بنفط الخليج» بل أصبح الأميركيون أكثر تحكمًا به. فإذا 
أراد أي شخص ضم دولة خليجية من دون رضا شعبهاء فعليه أن يعلم مقدمًا 
أنه سيواجه قوة الولايات المتحدة. والاتحاد السوفياتي نفسه يسلّم بأهمية نفط 
الخليج للولايات المتحدة. فهذه معركة ليست في قدرة الدول العربية. 

ثم نصح عبد الناصر الحكومة العراقية بألا تطالب بالكويت مجدداء وأن 
تتعامل مع الحقائق الجديدة كما هي» وأن تقتدي بمصر حين قبلت استقلال 
السودان على الرغم من حقوقها التاريخية ومصالحها الكبيرة فيه والروابط 
الأخوية القوية مع شعبها. فإذا أصرت الحكومة العراقية على موقفهاء فعليها أن 
تعلم أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة لن تشاركها هذه المغامرة. 


2- جهد وساطة أمين عام جامعة الدول العربية 


تعامل أمين عام جامعة الدول العربية مع الأزمة منذ بدايتها. فعقب تبادل 
الكويت والمملكة المتحدة المذكرتين يوم 19 حزيران/ يونيو» تقدمت الكويت 
بطلب للانضمام إلى عضوية الجامعة”*». وبعد اندلاع الأزمة» تلقى الأمين العام 
مذكرات من العراق والكويت يؤيد فيها كل طرف موقفه. ففي 28 حزيران/ 
يونيو تلقى نسخة من بيان وزارة الخارجية العراقية الصادر قبل يومين من ذلك 
التاريخ» ومعها مذكرة تؤكد تبعية الكويت للعراق*». وفي الأول من تموز/ 
يوليو تلقى برقية من أمير الكويت يستنكر فيها موقف الحكومة العراقية» ويؤكد 
إصرار الكويت على الصمود في وجه التهديدء ويطلب دعم أعضاء الجامعة حق 


(43) انظر المذكرتين اللتين أرسلهما سكرتير حكومة الكويت إلى الأمين العام للجامعة 
العربية يومى 19 و20 حزيران/ يونيو» وهما مرفقتان بكل من: جامعة الدولة العربية: «محاضر 
اجتماعات الدورة العادية الخامسة والثلاثين»؛ و»تقرير الأمين العام نصف السنوي.» ص 187 
و193-191. 

(44) انظر المذكرة والبيان وهما مرفقان بكل من: جامعة الدول العربية: «محاضر اجتماعات 
الدورة العادية الخامسة والثلاثين» وتقرير الأمين العام نصف السنوي»» ص 190-188. 
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الكويت في الدفاع عن استقلالها. وخلال مناقشة الأزمة في مجلس الأمن بين 
يومي 2 و7 تموز/ يوليو» عبر ممثلو تشيلي والصين وسيلان والإكوادور وليبيريا 
وتركيا عن رغبتهم في حل الأزمة من خلال جامعة الدول العربية9». 

منذ بداية الأزمة» بذلت السعودية والكويت جهذًا كبيرًا لكسب الجامعة 
إلى صفهما. فطلبت السعودية في 27 حزيران/ يونيو عقد جلسة عاجلة لمجلس 
الجامعة لقبول الكويت عضرًا فيها. لكن الأمين العام (عبد الخالق حسونة) 
طلب مهلة للقيام بمساع حميدة في العراق والكويت”“. وحين بدأ تلك 
المساعي في أول تموز/ يوليو» كان معظم الدول العربية قد اتخذ بالفعل موققًا 
من الأزمة. فأيد الأردن الكويت والسعودية «تأكيدًا على دعمه المبدئى للحق 
والعدل6*» وأيد اليمن العراق تماشيًا مع سعيه إلى تحرير جنوبه من الاحتلال 
البريطاني”'. فبدا من الصعب التوصل إلى موقف توافقي في الجامعة. 


ازدادت صعوية مهمة الأمين العام حين أصرت السعودية على عقد جلسة 
طارئة لمجلس الجامعة» بينما رأى العراق أن عقد هذه الجلسة يتعارض مع 


مهمة الأمين العام. وعلى الرغم من تأكيد الأمين العام لوزير خخارجية العراق 
أنه طلب تأجيل هذه الجلسة: فإنه لم يبلغ الأعضاء رسميًا بهذا الطلب. ما أثار 


(45) .8 لهة 96 .م بقمنامككة لا 

(46) كانت هذه طريقة غير معهودة لضم عضو جديد إلى الجامعة العربية. فوفقًا للمادة الأولى من 
الميئاق» إذا رغبت أية دولة عربية مستقلة في الحصول على عضوية الجامعة: فعليها تقديم طلب بذلك» 
وعلى مجلس الجامعة مناقشة هذا الطلب في أول اجتماع له بعد تقديمه. وقد جرت العادة بأن يناقش 
المجلس طلبات العضوية في أول اجتماع لدورته العادية التالية بعد تقديم الطلب» وألا يجتمع المجلس 
خصيصا لقبول عضو جديد. انظر على سبيل المثال مناقشات مجلس الجامعة لقبول تونس والمغرب في 
عضوية الجامعة؛ وقراره بذلك الشأن. في محضر الاجتماع الأول في دورته العادية الثلاثين في أول تشرين 
الأول/ أكتوبر 1958. 

(47) أحمد الرشيديء «وظيفة جامعة الدول العربية في مجال التسوية السلمية للمنازعاتء؛ في: 
علي الدين هلال لوآخ .أ جامعة الدول العربية: الخبرة التاريخية ومشروعات التطوير (القاهرة: جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز اليبحوث والدراسات السياسية؛» 2)1993») ص 168» و 
5 .م بمفسنتامككة!1. 

)48( 8 .م بلك بلاعقمطء5 


)249 -حسين» ص 289. 


شكوك بعض المسؤولين العراقيين في مساعيه”*”*2. ونتيجة الإصرار السعودي» 
عقد المجلس جلسة في 4 تموز/ يوليو بينما كان الأمين العام لا يزال يواصل 
مساعيه الحميدة”'. لكن الوفود قررت ألا تتخذ موققفًا من الأزمة حتى يتم 
الأمين العام مساعيه. وبعد عودة الأمين العام إلى مقر الأمانة العامة؛ اجتمعت 
الوفود في 12 تموز/ يوليو. ولم يكن هذا اجتماعا للمجلسء بل للجنة الشؤون 
السياسية”**». وقدم الأمين العام في الاجتماع تقريرًا عن نتائج مساعيه في العراق 
والكويت والسعودية”*”» التي يمكن تلخيصها في ما يأتي: 


أولء أكد الأمين العام للمسؤولين في بغداد ضرورة الإعلان رسميًا عن 
التزام العراق عدم استخدام القوة في هذا النزاع» والسعي سلميًا إلى إزالة كل 
أسباب التوتر مع الكويت» ودعم استقلالها وتأييد طلبها الانضمام إلى جامعة 
الدول العربية وتجنب إشعارها بالخروج عن الصف العربي» ومنع تدخل القوى 
الأجنبية في الأزمة أو تدويلها. في المقابل» أصر المسؤولون العراقيون على 
مشروعية حقوق العراق التاريخية في الكويت» واعتبروا المذكرتين المتبادلتين 
بين الكويت وبريطانيا تهديدًا خطرًا لأمنه وسيادته» وعبروا عن استعدادهم 
للجوء إلى الوسائل السلمية وحدها لحل الأزمة» ورفضهم التفاوض مع حكومة 
الكويت إلا بعد انسحاب القوات البريطانية منهاء ومعارضتهم محاولاتها 
الانضمام إلى المنظمات الدولية ولا سيما جامعة الدول العربية» ودعمهم 
الجامعة وحرصهم على تمتين العلاقات بين دولها. 

ثانيّا عبّر الأمين العام للمسؤولين في الكويت عن قلقه البالغ من عودة 


(50) حسين» ص 288-287. 

(51) انظر محضر الاجتماع السابع في دورة المجلس العادية الخامسة والثلائين» ص 36. ووفمًا 
للتقرير نصف السنوي الذي قدمه الأمين العام للمجلس يوم 12 أيلول/ سبتمبر فإن الاجتماع عقد يوم 
5 تموز/ يوليو. انظر: جامعة الدول العربية» #تقرير الأمين العام نصف السنوي»» ص 68. 

)252 انظر محضر الاجتماع السايع في دورة المجلس العادية الخامسة والثلاثين»؛ ص 36. و جامعة 
الدول العربية؛ «تقرير الأمين العام نصف السنوي»» ص 68. لكن بعض المصادر يشير إلى هذا الاجتماع 
خطأ كاجتماع لمجلس الجامعة أو اللجنة السياسية. 

(53) انظر هذا التقرير في: جامعة الدول العربية» «تقرير الأمين العام نصف السنوي»؟ ص 468-66 
الرشيدي» ص 168-162. والساكت» ص 308-306. 
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القوات البريطانية إليهاء وقناعته بأن الدول العربية قادرة على القيام بعمل 
مشترك لحماية استقلال الكويت والدفاع عن وحدة أراضيها. في المقابل» 
أوضح المسؤولون الكويتيون أنهم لم يكن لديهم خيار إلا طلب إعادة انتشار 
القوات البريطانية في ضوء مطامع حكومة العراق في الكويت التي برزت فجأة 
بعد استقلالهاء وغياب أي بديل عربي فاعل. وعبروا عن استعدادهم للتفاوض 
مع الحكومة العراقية إذا قررت اللجوء إلى الوسائل السلمية وحدها لحل 
الأزمة» وأصروا على عقد جلسة عاجلة لمجلس الجامعة لقبول الكويت عضوًا 
فيها ومساعدتها في الانضمام إلى الأمم المتحدة» ونصحوا الأمين العام بمناقشة 
الأمر برمته مع المسؤولين السعوديين. 

ثالئاء في الرياض عبّر الملك سعود للأمين العام عن حرصه على إزالة 
أسباب التوتر بين العراق وكل من الكويت والسعودية» والتعاون الوثيق مع 
الدول العربية كلها - خصوصًا الجمهورية العربية المتحدة - لتسوية الأزمة 
ومن ثم التركيز على خخطر إسرائيل المحدق. وأصر الملك على تأمين استقلال 
الكويت ووحدة أراضيها قبل مطالبتها بانسحاب القوات البريطانية» وضرورة 
عقد جلسة عاجلة لمجلس الجامعة لقبول الكويت عضوًا فيها ومساعدتها 
في الانضمام إلى الأمم المتحدة وتشجيع أعضاء الجامعة على تبادل التمثيل 
الدبلوماسي معها. 
3- المداولات المبدثية في مجلس الجامعة (12 و13 تموز/ يوليو 1 196) 

بعد أن قدّم الأمين العام تقريره إلى لجنة الشؤون السياسية في اجتماع 
يوم 12 تموز/ يوليوء قرأ الأمين العام المساعد مذكرة قدمتها حكومة الكويت 
تؤكد فيها أن طلب عودة القوات البريطانية إلى الكويت كان مجرد إجراء موقت 
فرضه التهديد الذي تعرضت له وتتمسك بتحقق أحد شرطين قبل أن تطلب 
انسحاب تلك القوات: إما أن تسحب حكومة العراق مطاليتها بضم الكويت 
وتعترف باستقلالها الكامل وسيادتها على أراضيها وتعلن ذلك لمجلس الأمن 
ومجلس الجامعة؛ وإما أن ترسل الجامعة قوات لتحل محل القوات البريطانية 
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في الكويت*”. وفور الانتهاء من قراءة هذه المذكرة» أعلن ممثل الجمهورية 
العربية المتحدة موافقة بلاده على إرسال قوات عربية إلى الكويت بناء على 
طلبهاء لأن ذلك سيؤدي إلى خروج القوات الأجنبية من المنطقة. لكنه اقترح 
ترك قوات الدول العربية المحيطة بإسرائيل في مواقعهاء في ضوء تحركات 
إسرائيل العسكرية غير العادية قرب حدود الإقليم الشمالي للجمهورية 
واستعداداتها لشن عمليات محدودة ضد الدول العربية المجاورة» وأن تتعهد 
الدول العربية الأخرى بتولي مسؤولية إنشاء القوة المطلوب نشرها في الكويت؛ 
ووعد بتعاون الجمهورية العربية المتحدة مع تلك الدعوة. ١‏ 

غير أن اللجنة لم تتخذ قرارًا في هذا الشأن» لأن الأعضاء انخرطوا في 
نقاش حاد في شأن البند الرئيس على جدول أعمال الاجتماع» وهو عضوية 
الكويت في الجامعة. فبينما أصر رئيس الوفد السعودي على أن تنظر اللجنة 
فورًا في هذا الأمرء عارض رئيس الوفد العراقي ذلك» وأعاد مطالبة بلاده 
بالكويت. ثم ترك القاعة وانصرف. أما رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة 
فأيد قبول عضوية الكويت لكنه فضل ربطه بإرسال قوات عربية إليها. وهكذا 
وصل الاجتماع إلى حالة من الشلل. فبينما وافقت جميع الوفود - عدا 
الوفدين العراقي واللبناني - على اتخاذ قرار فوري بقبول عضوية الكويت 
في الجامعة» فضلت أغلبيتها الرجوع إلى خكوماتها لاتخاذ موقف من مسألة 
إرسال قوات عربية إلى الكويت» فتقرر رفع الجلسة إلى اليوم التالي*". فكان 
هذا التأجيل هزيمة دبلوماسية موقتة للوفد السعوديء وانتصارًا موقتًا لوفدي 
العراق والجمهورية العربية المتحدة. فوفد العراق نجح في تأجيل قبول عضوية 
الكويت في الجامعة» ووفد الجمهورية نجح في ربط ذلك القبول بإحلال قوات 
عربية محل قوات بريطانيا في الكويت. 


)+254 .99-10 .مم بقتنامكعد!! 

انظر البرقية رقم 3 من السقير البريطاني في القاهرة إلى وزارة الخارجية البريطانية يوم 13 تموز/ 

يوليو التي لخص فيها التقارير الصحفية عن ذلك الاجتماح. في: :716هدعا طعجا 776 ,.له ,نام لتنا 8 ءا هادهم 
.وح ,1963-/96/ :10 .أولا ,(1995 مكهعتائلع واتطععظ تهملهما) 943-1963[ ,عععصيمك وبماب هم2 ١أكذالوظظ‏ 
.262-64 


(5) .263-64 .زم ,مله باأعلعنا8 


عندما اجتمعت اللجنة في اليوم التالي» اقترح الوفد العراقي تأجيل مناقشة 
عضوية الكويت إلى أجل غير مسمّى» لكن وفدي السعودية والجمهورية العربية 
المتحدة عارضا هذا الاقتراح» فوقعت مشادة بين رؤساء تلك الوفود. ثم 
قدم رئيس وفد المغربء الذي كان يرئس دورة مجلس الجامعة آنذاك وتاليًا 
لجنة الشؤون السياسية» مشروع قرار ينص في جانبه العملي على ما يأتي» بعد 
تعديله بناء على طلب الوفد التونسي: 

- تتعهد الكويت بطلب سحب القوات البريطانية؛ 

- يتعهد العراق بعدم | ستخدام القوة لضم الكويت؟ 

- تتعهد الدول العربية بدورها بما يأتي: 

© الترحيب بالكويت عضوًا في جامعة الدول العربية؛ 

© مساعدة الكويت في الانضمام إلى الأمم المتحدة؛ 

© تقديم مساعدة فاعلة لتأمين استقلال الكويت وفقًا لما ورد في المذكرة 
الكويتية المقدمة إلى اللجنة في اجتماعها يوم 12 تموز/ يوليو 1961؛ 

© دعم أي رغبة يعبر عنها الشعب الكويتي للوحدة أو إقامة اتحاد فدرالي 
مع الدول العربية الأخرى وفتًا لميثاق الجامعة. 

على الرغم من أن جميع الوفود أعادت تأكيد اعتراف حكوماتها باستقلال 
الكويت وتأييد قبولها عضوًا في الجامعة - عدا الوفد العراقي بطبيعة الحال 
- فإن هذا الوفد سجل نجاحًا دبلوماسيًا موقتًا آخر حين قررت اللجنة» بناء 
مع الحكومات. وعارض وفدا السعودية والجمهورية العربية المتحدة هذا 
القرار» وامتنع الوفد اليمني عن التصويت. فرئيس الوفد السعودي أصر على 
أن التصويت يجب أن يتناول عضوية الكويت في الجامعة. أما رئيس وفد 


(56) انظر البرقية رقم 726 من السفير البريطاني في القاهرة إلى وزارة الخارجية البريطانية يوم 14 
تموز]/ يوليو والتي لخص فيها التقارير الصحفية عن ذلك الاجتماع» في: .268-270 ,جرم ,ملع باأع س8 
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الجمهورية المتحدة فحذر من خطورة استمرار وجود القوات البريطانية فى 
الكويت بما يعقد الموقف تعقيدًا شديدّاء وأكد تصميم حكومة بلاده على جلاء 
تلك القوات فورًا. واستغرب تأجيل اتخاذ قرار في شأن هذا الأمر على الرغم 
من تلقي اللجنة تأكيدات من حكومة الكويت بأنها ستطلب سحب القوات 
البريطانية إذا تحقق أحد الشرطين الواردين في مذكرتها. وختم حديثه بالقول: 
إن فض اجتماع اللجنة من دون التوصل إلى قرار يعني فعليًا تأييد وجود القوات 
البريطانية في الكويت6570. 


4- المداولات النهائية وقرار مجلس الجامعة (20 تموز/ يوليو 1 196) 


بحلول موعد اجتماع لجنة الشؤون السياسية يوم 20 تموز/ يوليو كان 
جميع أعضاء الجامعة - باستثناء العراق - قد وافقوا على قبول عضوية 
الكويت في الجامعة واقتراحها إرسال قوة عربية لتحل محل القوات البريطانية 
هناك. لذلك عبرت جميع الوفود - عدا وفود العراق والسودان واليمن - في 
بداية الاجتماع عن موافقة حكوماتها على النقاط الواردة في مشروع القرار 
المغربي*. ويخلاف موقف العراق المبدئي» لم يعترض الوفدان السوداني 
واليمني على ذلك المشروعء وإنما أبديا تحفظات عن بعض جزثياته. فالوفد 
السوداني أيد انضمام الكويت إلى الجامعة» لكنه رفض إلزام حكومته بإرسال 
قوات إليها نظرًا إلى طول الحدود السودانية التي يجب حمايتها». أما وفد 
اليمن فعبّر عن مخاوفه من أن قبول عضوية الكويت سيمثل سابقة قد تتخذ 
الجامعة على أساسها موقفًا مشابهًا من الجنوب اليمنى الذي يشكل جزءًا لا 
يتجزأ من اليمه 690 5 


)0 .269 .م ,لله راقع تناه 

(58) انظر تفاصيل هذا الاجتماع؛ في: المصدر نفسه. ص 200-168. ولاحظ أن الصفحتين رقم 
5 ورقم 6 مقدمتان خطأ على الصفحتين رقم 197 ورقم 198. 

(2259 186 لمة 168 .مم .لء بتأعلعت8 

(60) أصر رئيس الوفد اليمني على ذكر هذه المخاوف في اجتماع مجلس الجامعة في وقت لاحق 
من ذلك اليوم؛ وليس في اجتماع اللجنة» ربما لحرصه على إعلان تلك المخاوف وتوثيقها. انظر محضر 
الاجتماع الثامن في دورة المجلس العادية الخامسة والثلاثين» ص 46-45. 
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أما الوفد العراقي فأثار سؤالًا في شأن مهمة القوة العربية المقترحة في 
الكويت. أهي مقاتلة الجيش العراقي إذا قرر مهاجمة الكويت» كما هي مهمة 
القوات البريطانية» على الرغم من إعلان حكومة العراق أنها لن تلجأ إلى 
القوة؟ فرد رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة ورئيس الجلسة مؤكدًا أن 
القوة العربية المقترحة لن تذهب مطلقًا لإحداث كارثة عربية» أي مواجهة قوتين 
عربيتين» بل إن مهمتها تأمين جلاء القوات البريطانية» التي يشكل وجودها عارًا 
على الأمة العربية وتهديدًا ليس لاستقلال الكويت فحسبء بل أيضًا للعراق 
والسعودية. 


5 النقاش ب بين الوفود» طلب رئيس الوفد السعودي من رئيس 
الجلسة أن يوزع على جميع الوفود مشروع قرار بالصيغة النهائية للمبادئ التي 
تفق عليها. لكن رئيس الوفد العراقي ألقى خطايًا مطولا أكد فيه أن الكويت لم 
تكن يومًا دولة أو حتى محمية وفمًا للقانون الدولي. وأن حدودها غير محددة 
بوضوح أو معترف بها دوليّاء وأن استقلالها شكلي وفقًا لما جاء في المذكرتين 
المتبادلتين بينها وبين بريطانيا يوم 19 حزيران/ يونيوء فهي محاولة من بريطانيا 
العراقي مشروع قرار مبني على الاعتبارات الآنية: 


أولاء إن جلاء القوات البريطانية من الكويت لا يكفي لإزالة تهديد بريطانيا 
لأمن العراق والدول العربية الأخرىء لأن المذكرتين المتبادلتين بين الكويت 
وبريطانيا تسمحان بعودة تلك القوات إلى الكويت متى رغبت فى ذلك. وبناء 
عليه يجب على الدول العربية العمل ليس لإخراج القوات البريطائية فحسب» 
بل أيضًا لمنع عودتها وحرمانها من إمكان ذلك. ولتحقيق هذا الهدف لا بد من 
إلغاء المذكرتين المتبادلتين بين الكويت وبريطانيا. 

ثانياء إن الطريقة المقترحة في مشروع القرار السعودي لإخراج القوات 
البريطانية من الكويت غير فاعلة» ولا تخدم إلا مصالح بريطانيا الاستعمارية. 
فلطمأنة شيخ الكويت على وضعه وسلطته؛ يدعو مشروع القرار السعودي إلى 
منحه عضوية الجامعة حتى يتمتع بالضمانات التي يوفرها الميثاق للأعضاءء» بل 
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ومده بمساعدة فاعلة في شكل قوات عربية. فاللجوء إلى شيخ الكويت لإخراج 
بريطانيا يعني تجاهل ما سمّاه رئيس الوفد العراقي الروابط القوية التي تجمع 
شيخ الكويت ببريطانياء وهي روابط تقوم على مصالح مركزية مشتركة؛ فضلا عن 
المذكرتين المتبادلتين بينهما يوم 19 حزيران/ يونيو. فدول الجامعة مطالبة بالعمل 
سويًا لإخراج القوات البريطانية من دون مناشدة شيخ الكويت من أجل ذلك. 


ثاثا إن قبول الكويت عضرًا في جامعة الدول العربية هو خطوة أولى 
في خطة بريطانية أكبر تخص الخليج العربي وساحل مسقط وعمان والجنوب 
اليمني وجميعها لا تزال خاضعة لسيطرة بريطانيا. ونجاح هذه الخطة يعني أن 
المستقبل القريب سيشهد قبول الجامعة عضوية صنائع بريطانيا المتمسكين 
بالتقرب منها والحفاظ على مصالحها لأنهم يعتمدون في بقائهم عليهاء وبها 
ترتبط مصائرهم. من هنا دعا الجزء العملي من مشروع القرار العراقي إلى ما 
يأتي: . 

- تبذل الدول العربية جهدًا مشتركًا لإبطال اتفاقية 19 حزيران/ يونيو 
1 بين شيخ الكويت وبريظانياء وإجلاء القوات البريطانية من الكويت» 
وتحرير جميع المشيخات والمحميات العربية في الخليج العربي وساحل 
مسقط وعمان والجنوب اليمني من الاستعمار. 


- يقوم مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة في الدار البيضاء بالنظر 
أجليت عن الكويت وتكون اتفاقية 19 حزيران/ يونيو 1961 قد أبطلت. 


على الرغم من أن ممثل الجمهورية العربية المتحدة وافق تمامًا على 
بعض ما ورد في الفقرة الأولى من مشروع القرار العراقيء واقترح ممثل لبنان 
دمج بنود مشروعي القرارين المقدمين للجنة ومن ثم طرح مشروع قرار واحد 
قد يحظى بإجماع الأعضاءء فإن الصدام بين المشروعين بات محققًا حين أصر 
رئيس الوفد السعودي على عدم تعديل مشروع القرار السعودي. ولم يقترح أي 
وفد مشروع قرار آخر. هكذاء ويناء على توصية الأمين العام» قرر رئيس الجلسة 
أخذ التصويت على القرارين بحسب ترتيب ورودهما إليه» وكان من المتوقع أن 
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يحظى مشروع القرار السعودي بأصوات الأغلبية. لذلك طلب رئيس وفد العراق 
الكلمة مرة أخرى قبل بدء التصويت» وألقى خطايًا مطولًا آخر أكد فيه بطلان ضم 
الكويت إلى الجامعة بقرار لا يحظى بإجماع أعضائها وفمًا لما جرت عليه العادة 
في الجامعة وما جاء في وثائقها الرئيسة والأحكام الملزمة لهاء مثل ميثاقهاء وآراء 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام الذي صاغ الميثاق» والآراء المنشورة 
لعلماء القانون وكبار موظفي الجامعة» ومحضر اجتماع لجنة تعديل ميثاق 
الجامعة الذي عقد قبيل أيام من اندلاع الأزمة. لكن رئيس الجلسة عارض هذا 
الرأي لأنه اعتبر قبول عضوية الكويت في الجامعة بقرار صادر بأغلبية أعضاء 
المجلس وليس إجماعهم هو في حد ذاته تفسير للميثاق. 


بدأ التصويت في اللجنة على مشروع القرار السعودي مادة تلو مادة. ولما 
بدأ التصويت على المادة الأولى من الفقرة الثانية التى ترحب بالكويت عضوًا 
في الجامعة» طلب رئيس وفد العراق تأجيل التصويت لكن رئيس الجلسة 
تجاهل هذا الطلب واستمر في عد الأصوات. ثم أعلن الموافقة على هذه المادة 
بأغلبية الأصوات. ونتيجة لذلك انسحب الوفد العراقي من الاجتماع» متهمًا 
الدول العربية بانتهاك حرمة الميثاق والخضوع للاستعمار البريطاني. وهكذا 
تبنت لجنة الشؤون السياسية مشروع القرار السعودي من دون تعديل ورفعته 
إلى مجلس الجامعة على صورة توصية. فعقد المجلس على الفور اجتماعًا 
قاطعه الوفد العراقي» فاتخذ بالإجماع القرار رقم 1777 الذي ينص على قبول 
تلك التوصية (انظر الملحق الثاني في نهاية الدراسة)'). ثم دعي ممثل حكومة 
الكويت إلى المشاركة في الاجتماع» فألقى خطابًا شكر فيه أعضاء مجلس 
الجامعة وأمانتها العامة على جهدهم لقبول عضوية بلاده في الجامعة*“. 


على الرغم من أن القرار لا يحدد شكل المساعدة الفاعلة للكويت» 
أوضحت المناقشات التي سبقت اعتماده بجلاء أنها تعني إرسال قوة عربية 
تحت علم جامعة الدول العربية. لذلك بدأ الأمين العام في ممارسة الصلاحيات 


(61) عن مدى قانونية اتخاذ هذا القرار في غياب العراق» انظر: 120 .مم بقسنامكمة11 
(62) انظر محضر الاجتماع الثامن في دورة المجلس العادية الخامسة والثلاثين» ص 49. 
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التي خوّلها له القرار لإنشاء تلك القوة بعد صدوره مباشرة”. فبعد تلقيه 
تأكيدًا من حكومة الكويت في 22 تموز/ يوليو بأنها ستطلب انسحاب القوات 
البريطانية فور وصول قوة الجامعة إليهاء أرسل بعثة من الجامعة إلى الكويت 
لمناقشة الخطط الضرورية لتنظيم إنشاء تلك القوة وعملها. وانتهى عمل البعثة 
بتوقيعه مع أمير الكويت في 12 آب/ أغسطس اتفاقية إنشاء قوة الجامعة في 
الكويت وتنظيم عملها”. وفي اليوم نفسه طلب أمير الكويت من الحكومة 
البريطانية سحب قواتها من بلاده. وبعد يومين وقعت الكويت اتفاقية الدفاع 
العربي المشترك. وفي اليوم التالي عقد مجلس الجامعة جلسة خاصة لمراجعة 
الإجراءات التي اتخذها الأمين العام لتطبيق قراره» ثم أصدر قرارًا جديدًا يحمل 
رقم 1780 يشكر فيه الأمين العام على جهده» ويرحب بطلب الكويت من 
الحكومة البريطانية رسميًا سحب قواتهاء ويتطلع إلى وصول قوة الجامعة إلى 
الكويت في القريب العاجل”*©. ووافقت حكومة بريطانيا على سحب قواتها 
تدريجًا من الكويت بالتزامن مع وصول قوة الجامعة إليها*”. 


النتائج: الافتراضات المثبتة وغير المثبتة 


يتضح من التحليل السابق أن الأزمة العراقية - الكويتية في عام 1961 
تحولت بسرعة إلى معركة ديلوماسية بين العراق والسعودية في جامعة الدول 
العربية. خسرها العراق لفشله في الحصول على دعم الجمهورية العربية 


(63) عن دور الأمين العام ومساعديه في إنشاء تلك القوة وإعدادها للقيام بمهامهاء انظر: الساكت» 
ص 313-310» و 102-106 ,مم بقلناددكة11. 

مذكرة الأمين العام المرفقة بدعوته مجلس الجامعة للانعقاد يوم 15 آب/ أغسطس في محضر 
الاجتماع التاسع في دورة المجلس العادية الخامسة والثلاثين» ص 62-63.؛ والملاحظات التي أبداها 
في ذلك الاجتماع في: المصدر نفسهء ص 52-54» وجامعة الدول العربية: «تقرير الأمين العام نصف 
السنوي»» ص 71-69. 

(64) انظر الترجمة الإنكليزية للنص الكامل للاتفاقية في: .447-459 .مم بقسنامككة!! 

(65) انظر محضر الاجتماع التاسع في دورة المجلس العادية الخامسة والثلاثين» ص 58-54. 

(66) انظر المذكرة البريطانية المقدمة لحكومة الكويت والمرفقة بمذكرتها المقدمة إلى الجامعة 
العربية يوم 21 آب/ أغسطسء في: جامعة الدول العربية؛ «تقرير الأمين العام نصف السنوي:» ص 
213-2. 
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المتحدة التي كانت أقوى أعضاء الجامعة بمقاييس القوة كلهاء بينما نجحت 
السعودية لأنها حصلت على هذا الدعم إضافة إلى دعم الدول العربية الأخرى 
والأمانة العامة للجامعة؛ أي إن جميع الافتراضات الواقعية والبناثية عن الفاعلين 
الأساسيين الذين يوجهون المنظمة الدولية من داخلها قد ثبتت. 


وفق الافتراض الأول في هذه الدراسة وهو افتراض واقعي» لا تقوم 
المنظمة الدولية إلا بما يخدم مباشرة مصالح الدولة أو التحالف الأشد قوة 
وهيمنة فيها. وبالفعل» قررت جامعة الدول العربية تطبيق إجراءات الأمن 
الجماعي في هذه الأزمة بما يحقق المصلحة الرئيسة المعلنة للجمهورية العربية 
المتحدة وهي جلاء القوات البريطانية عن الكويت. إذ نصت المادة الأولى في 
الفقرة الأولى من قرار مجلس الجامعة على أن تتعهد الكويت بطلب سحب 
القوات البريطانية. وإعطاء الأولوية لهذا التعهد في مشروع القرار السعودي 
الذي تبناه المجلس من دون تعديل» يعنى أن السعودية سلمت بأن هدف 
الجامعة الأول في الأزمة هو ما حددته الجمهورية العربية المتحدة. وكان هذا 
تنازلا واضحًا من السعودية التي لم تبد أي حرص قبل ذلك على جلاء القوات 
البريطانية من الكويت. بل إن قواتها تعاونت مع القوات البريطانية للدفاع عن 
الكويت بعد اندلاع الأزمة. وقدمت الجمهورية العربية المتحدة أيضًا تنازلًا 
واضحًا بعدم النص في القرار على موعد لانسحاب القوات البريطانية من 
الكويت؛ بل ترك الأمر لحكومة الكويت كي تقرر ذلك بنفسها حين تطمئن على 
أمنها واستقلالها. 


الواقع أن السعودية والكويت أبدتا حرصا كبيرًا على التعاون الوثيق مع 
الجمهورية العربية المتحدة لحل الأزمة منذ بدايتها. فكان هذا واضحًا في 
محادثات ملك السعودية وأمير الكويت مع أمين عام الجامعة» والرسائل التي 
وجهاها إلى الرئيس جمال عبد الناصرء والمحادثات التي أجراها مسؤولون 
كويتيون رفيعو المستوى مع الرئيس عبد الناصر في القاهرة قبل مناقشة الأزمة 
في لجنة الشؤون السياسية. فكان ثمرة هذا التعاون هو الاقتراح الكويتي 
ومشروع القرار السعودي اللذان قُدّما إلى اللجنة. أما الزعيم العراقي فبدا واثقا 
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من اتساق موقفه في الأزمة مع المبادئ التي يدافع عنها الرئيس عبد الناصر» فلم 
يبذل جهدًا يذكر للحصول على دعم الجمهورية العربية المتحدة» بل رفض 
نصيحة مساعديه أن يسعى إلى التعاون مع الرئيس عبد الناصر لتسوية الأزمة» 
وفق ما ذكر وزير خارجيته0”. وربما بالغ في تأويل الحفاوة التي استقبل 
بها وفد العراق إلى اجتماعات الجامعة في القاهرة» وتفهم كبار مسؤولي 
الجمهورية العربية المتحدة وجهة النظر التي عبر عنهاء ونشر بياناته كاملة 
وبأمانة في صحافتها لمدة أسبوع كامل بعد وصوله إلى القاهرة يوم 4 تموز/ 
يوليوء وفقًا لما ذكره رئيس الوفد2. 

وفقًا للافتراضين الخامس والسادس وهما افتراضان بنائيان» لا تقوم 
المنظمة الدولية إلا بما يخدم مباشرة مصالح جميع أعضائها وأجهزتها الإدارية 
ممثلة في أمينها العام. وبالفعل فإن قرار مجلس الجامعة تطبيق إجراءات الأمن 
الجماعي اتخذ بإجماع الأعضاء وبناء على نتائج المساعي الحميدة للأمين العام. 

من جهة» نجحت دول الجامعة الضعيفة نسبيا في اتخاذ موقف جماعي 
منع صدور قرار من مجلسها في مرحلة مبكرة من الأزمة» وفرض تأجيل إصدار 
توصية من لجنة الشؤون السياسية في تلك المرحلة على الرغم من إصرار أقوى 
دول الجامعة» أي الجمهورية العربية المتحدة» ومعها السعودية على ذلك. 
ولم تصدر تلك التوصية ثم ذلك القرار إلا بموافقة تلك الدول صراحة. فدول 
الجامعة الضعيفة نسبّا خصوصًا تلك التي كانت في نزاع مع الجمهورية العربية 
المتحدة قبيل الأزمة أو عبّرت عن معارضتها لهيمنة الجمهورية على الجامعة» 
مثل لبنان والسودان وتونس والأردن» حاولت في بداية الأزمة استرضاء العراق 
مخافة أن يتخل ردة فعل حازمة إذا أصدر المجلس قراورًا د رغيته. كأن 
ينسحب من الجامعة فيؤدي إلى خلل خطر في ميزان القوة بين دولها يزيد 
من تفوق الجمهورية العربية المتحدة*». لكن تلك الدول اتفقت في النهاية 


20672 حسين: ص 266. 
(68) المصدر نفسهء ص 293-289. 


(69) بطرس بطرس غالي» جامعة الدول العربية وتسوية المنارّعات المحلية (القاهرة: معهد البحرث 
والدراسات العربية» 1977)» ص 7 8؛ و 16] .م ,ةنادككةظآ. 
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مع الجمهورية العربية المتحدة والسعودية» فاتهمها العراق بالرضوخ لضغط 
أميركي وبريطاني79)؛ بل ذهب رئيس وفد العراق في اجتماع لجنة الشؤون 
السياسية في 20 تموز/ يوليو إلى أبعد من ذلك. حين عبّر عن وعي حكومته 
بما سمّاه الرشاوى التي دفعها الشيوخ”'7» قاصدًا أن بعض هذه الدول قبلت 
الاقتراح الكويتي ومشروع القرار السعودي بمقابل مادي. وأشار أيضًا إلى 
أن حكومته تلقت بشكل غير رسمي عرضًا من الكويت بمنحة سنوية قدرها 
خمسون مليون دينار كويتي في مقابل اعترافها باستقلال الكويت والموافقة 
على طلبها الانضمام إلى جامعة الدول العربية2©. 


من جهة أخرىء كان دور الأمين العام واضحًا في المداولات التي انتهت 
بتبنئي مجلس الجامعة القرار 1777 يوم 20 تموز/ يوليوء إذ قام بمبادرة شخصية 
ومسعىّ حميد بعد اندلاع الأزمة اقترح خلالها على حكومة الكويت الحل الذي 
تبناه المجلس في النهاية» أي إرسال قوة عربية تحمي استقلال الكويت ووحدة 
أراضيها وتحل محل القوات البريطانية. كما شارك الأمين العام في صوغ 
مشروع القرار المغربي الذي تضمن المبادئ التي بنى عليها المجلس موقفه*©. 
ورحب المجلس بجهد الأمين العام ومنحه سلطة تنفيذ القرار 1777. 


أما ما لم يتم اختباره فهو الافتراض الثاني» وهو الافتراض الواقعي بأن 
الأنشطة ذات الأهمية العالمية التي تقوم بها المنظمة الإقليمية تخدم دائمًا 


(70) حسينء ص 290. أصدرت الحكومة العراقية بيانًا يوم 25 تموز/ يوليو تنتقد فيه أعضاء 
الجامعة لخروجهم على ميثاقها ومبادئهاء وخدمة المصالح الأنانية الضيقة لبعض الدول العربية» وتمكين 
النفوذ البريطاني من اختراق الجامعة. انظر الترجمة الإنكليزية لهذا البيان في البرقية رقم 12 من السفير 
البرد يطاني في بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية؛ في: 281-33 .مم ,له باأأعلمي8 

010) .0 .م .له باع مناه 

(22 حسين» ص 298. 

(73) زعم رئيس وفد العراق أيضًا أن الأمين العام قدّم له ورقة مطبوع عليها النقاط التي تضمنها 
مشروع القرار المغربي وحاول إقناعه بهاء خصوصًا ما يتعلق بإرسال قوة عربية لتحل محل القوات البريطانية 
وقبول عضوية الكويت في الجامعة العربية. فقام رئيس وفد العراق بنسخ هذه الورقة وتوزيعها على رؤساء 
الوفود الآخرين ما عدا رئيسي الوفدين السعودي والمغربي» ما أحرج رئيس الوفد المغربي حين قرأ هذه 
النقاط في اجتماع اللجنة زاعمًا أن ما أملاها عليه هو حياد بلاده في النزاع وضميره وحرصه على خدمة 
المصالح العربية العليا. لمزيد من التفاصيلء انظر: المصدر نفسه.» ص 297-295 
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بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح الحلفاء العالميين للدولة أو التحالف 
الأشد قوة وهيمنة فيها. فحين وقعت الأزمة كانت الجمهورية العربية المتحدة 
تلتزم التزامًا صارمًا سياسة عدم الانحياز في علاقاتها بالدول الكبرى. فكانت 
علاقاتها بالاتحاد السوفياتى متدهورة لأسباب عدة؛ منها معارضة الاتحاد 
السوفياتي توجهها القومي العربي» ودعمه الأحزاب الشيوعية العربية. فكان 
الاتحاد السوفياتى آنذاك حليقًا للعراق الذي كان خصمًا رئيسًا للجمهورية 
العربية المتحدة في معسكر النظم الثورية العربية. 

أما بالنسبة إلى المعسكر الغربي» فعلى الرغم من أن قرار مجلس الجامعة 
تطبيق إجراءات الأمن الجماعى قد حقق مصلحة بريطانيا الوحيدة المعلنة. 
وهي حماية استقلال الكويت» فإن ذلك لا يثبت هذا الافتراض لأن بريطانيا 
كانت حليقًا للسعودية وعدوًا لأقوى أعضاء الجامعة أي الجمهورية العربية 
المتحدة. ولا يقلل من هذا العداء زعم الحكومة العراقية أن قبول الكويت 
عضرًا في الجامعة ومساعدتها في الانضمام إلى الأمم المتحدة يخدم مصالح 
بريطانيا ويمكنها من اختراق الجامعة والتغطية على خطتها الاستعمارية في 
الكويت. ولا تقلله أيضًا الثقة التي عبر عنها سفير بريطانيا في القاهرة من أن 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة ستستفسر منه» بشكل غير رسمي في الأقل» 
عن موقف بريطانيا من أي اقتراح بإرسال قوة عربية لتتحل محل قوات بلاده في 
الكويت72؛ بل إن قرار المجلس» من وجهة نظر الجمهورية العربية المتحدة 
أفشل خطة بريطانيا في الحفاظ على قواعد عسكرية في البلدان العربية. وإذا 
كانت مصلحة بريطانية قد تحققت بقرار مجلس الجامعة؛ فإن ذلك لم يكن 
مقصوداء بل كان الهدف الأول للجامعة» كما تبين» هو إجلاء القوات البريطانية 
عن الكويت» خصوصًا أن الحكومة العراقية كانت قد تراجعت عن فكرة 
استخدام القوة في النزاع» وأن مجموع القوة العربية التي حلت محل القوات 
البريطانية التي بلغ عددها عشرة آلاف مقاتل لم تزد على ثلث هذا الحجم”*”. 


)24 .2266-7 ,ترم ب.لع بتاعلعنا8ه 


(75) أمرملوع؟! زه كءأنممصرط عط رذ برفبا5 4 تععاماى هجا إن عنومعا 1716 ,للهمولءةة8 .إلا أعط0 ا 
.237 بع ,(1965 رووععط بإاتوء كامنا «ماععمءط :[[! روماعءملوط) ممنامعة ع0 
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من الأدلة الأخرى على عدم تعمد تحقيق مصلحة بريطانيا أن الكويت لم 
تستشر الحكومة البريطانية مقدمًا قبل تقديم اقتراحها إلى الجامعة. ما أثار شكوك 
الحكومة البريطانية من مسألة إحلال قوات عربية محل قواتها. حتى إن السفير 
البريطاني في القاهرة عبّر عن انطباعه بأن الاقتراح الكويتي اتفق عليه مقدمًا في 
اجتماع الرئيس جمال عبد الناصر مع الوفد الكويتي قبيل بدء المداولات في 
الجامعة في شأن الأزمة©. لذلك تلقى ممثل بريطانيا في الكويت تعليمات كي 
يشرح لأميرها أن حكومة بريطانيا لا ترغب في الزج بنفسها في العلاقات بين 
الدول العربية» لكنها شديدة الاهتمام بالتشاور معه في شأن كل ما قد يؤثر في 
أمن الكويت تطبيقًا لما ورد في المذكرتين المتبادلتين بينهما يوم 19 حزيران/ 
يونيوه وحريصة على معرفة تفصيلات الاقتراح بإرسال قوات عربية لتحل محل 
قواتها في الكويت» ومن ثم تقديم النصح له في شأن ما إذا كان يمكنه اعتبار أن 
الخطر على أمن الكويت قد زال7©. 

رابعًا: مدى استقرار مبدأ الأمن الجماعي وأهميته النسبية 


استند قرار مجلس الجامعة في شأن تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في 
الأزمة إلى مزيج من المبادئ المحافظة والثورية التي كانت تحكم العلاقات 
بين الدول العربية» وأهمها المبادئ الأربعة الآتية: حماية استقلال الأعضاء 
وسيادتهم ووحدة أراضيهم ضد أي عدوان واقع أو محتمل عليهم (أو مبدأ 
الأمن الجماعي)»؛ حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات بين 
الدول العربية» حظر التدخل الأجنبي في الشؤون العربية» وتشجيع يع الوحدة بين 
الدول العربية. إذ ألزم القرار 1777 دول الجامعة الدفاع عن استقلال الكويت 
ضد تهديد العراق بضمها واستخدام القوة لتحقيق ذلك» وطالب بسحب 
القوات البريطانية التي أعيد نشرها في الكويت» وشجع الكويت ضمنيًا على 
اختيار الوحدة مع إحدى دول الجامعة. ووافق جميع أعضاء الجامعة - باستثناء 


22) انظر برقيته رقم 714 إلى وزارة الخارجية البريطانية» وبرقيتها رقم 787 إلى ممثل بريطانيا في 
الكويتء يوم 13 تموز/ يوليوء في: 265-67 .مم ,مله قاع ناه 
00222 .3 .م بقاللاهكقة 11 


العراق بالطبع - على القرار باعتباره صيغة توفق بين هذه المبادئ لتسوية 
الأزمة. ويوضح الجدول (3-4) ترتيب هذه المبادئ الأربعة في القرار من 
حيث النص عليها وتوقع تطبيقها عمليًا. 


الجدول (3-4) 
ترتيب المبادئ الأساسية في قرار مجلس الجامعة رقم 1777 


تح تحت ادم | الثاني | 
م م و كك 


السبب في أن القرار لم يلزم الكويت باختيار الوحدة مع 7 دولة عربية 
أخرى هو احترام مبدأ آخر في العلاقات بين الدول العربية» هو عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. أما العراق فألزمه القرار الامتناع عن 
استخدام القوة أو التهديد بها ضد الكويت. كما ألزم القرار باقي الأعضاء مبدأ 
الأمن الجماعي» أي تقديم المساعدة الفاعلة للكويت لحماية استقلالهاء من 
دون انتظار طلبها سحب القوات البريطانية من أراضيهاء ومن دون انتظار تحديد 
العراق موقفه من استخدام القوة أو التهديد بها ضد الكويت. أي إن مبدأ الأمن 
الجماعي كان أسمى المبادئ التى سعت جامعة الدول العربية إلى تطبيقها 
في الأزمة» بل كان شرطًا كافيًا لتطبيق المبدأين الآخرين؛ أي إنهاء التدخل 
العسكري الأجنبي في الأزمة» ومنع العراق من استخدام القوة لتسويتهاء وهذا 
ما اتضح من المناقشات التي قادت لاتخاذ قرار مجلس الجامعة. 

باستخدام المعايبر الثلاثة لقياس درجة استقرار المبادئ في المنظمات 
الدولية التي ناقشها الفصل الثالث من هذا الكتاب» وهي التحديد والاستمرارية 
والتوافقية» يتضح أن مبدأ حماية استقلال الأعضاء وسيادتهم ووحدة أراضيهم 
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ضد أي عدوان واقع أو محتمل عليهم كان مبدأ مستقرًا في الجامعة قبل أزمة 
عام 1961؛ إذ أكدته قرارات القمة العربية ومجلس الجامعة بوضوح ولمدة 
زمنية طويلة ومن دون تحفظات من أي من أعضائها. لكن هناك ملاحظتين 
مهمتين للحكم على مدى استقرار مبدأ الأمن الجماعي في الجامعة قبل الأزمة: 
أولًء لم تطبق الجامعة هذا المبدأ قبل الأزمة في تعاملها مع النزاعات بين الدول 
العربية» ربما لأنها لم د تعتبر أن أيّا منها قد تضمن عدوانًا مسلحًا للأسباب التي 
شرحها الفصل الثالث. ثانيّاه كان أعضاء الجامعة يفهمون هذا المبدأ باعتباره 
مبدأ للدفاع الجماعي وليس الأمن الجماعيء وبينهما فرق مهم شرحه الفصل 
الثاني. لذا لم تطبق الجامعة هذا المبدأ إلا ردّا على اعتداءات إسرائيل على 
الدول العربية. 

خلال السنوات القليلة السابقة على الأزمة طبّقت الجامعة هذا المبدأ ردًا 
على توغل إسرائيل في المنطقة منزوعة السلاح بينها وبين الإقليم الشمالي في 
الجمهورية العربية المتحدة» أي سورية» وخططها لتحويل مجرى نهر الأردن. 
ففى المناسبة الأولى» أصدر مجلس الجامعة القرار 1431 الذي أكد فيه أن أي 
عدوان على أي دولة عربية هو عدوان على أعضاء الجامعة كافة وسيواجهونه 
جميعًا. وفى المناسبة الثانية» أصدر المجلس القرار 1742 الذي دعا فيه مجلس 
الدفاع العربي إلى عقد جلسة عاجلة للمصادقة على خطة محددة وعملية وقوية 
لدعم قضية فلسطين والتصدي لإسرائيل والدول التي تدعمها عسكريًا وماليًا 
وفنيًا وسياسيا"». وكان هذا هو سبب اجتماع مجلس الدفاع العربي في القاهرة 
قبل أيام من وقوع الأزمة» الذي اتخذ فيه قرارات عدة تتعلق كلها بالصراع 
العربي - الإسرائيلي”””. 

تأكد هذا الفهم لذلك المبدأ في أثناء الأزمة نفسهاء حين اتخذ مجلس 
الجامعة موقفًا فوريًا توافقيًا من الهجوم العسكري الفرنسي على وحدات الجيش 
التونسي والجماهير التي بدأت تحاصر القاعدة العسكرية الفرنسية في بنزرت 


(78) قرر المجلس أن يكون هذا القرار سريًًا وحظر نشره. 
(729) يمكن الاطلاع على هذه القرارات في الموقع الإلكتروني ل موسوعة مقاتل من الصحراء؛ وهو 


<لامء. أعاقو محم ايه انما > 
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يوم 20 تموز/ يوليوء أي في اليوم نفسه الذي اجتمع فيه المجلس لإصدار قرار 
في الأزمة العراقية - الكويتية. ففي بداية الاجتماع أثار ممثل الجمهورية العربية 
المتحدة مسألة الهجوم العسكري الفرنسيء وقدم اقتراحًا وافق عليه المجلس 
بالإجماع» فصدر القرار 1778 الذي يدين بشدة عدوان فرنسا الاستعماري على 
شعب تونس ويناصرها بكل قوة في معركتها ضد الاستعمار الفرنسي ويدعم 
كفاحها لإخراج قواته”". وأتبع المجلس هذا الدعم اللفظي بتطبيق مبدأ الدفاع 
المشترك؛ إذ اجتمع يوم 24 تموز/ يوليو في جلسة طارثئة بناء على طلب تونس 
التي ناشدت الدول العربية مدّها بمتطوعين وأسلحة» ورأى ممثل تونس أن هذا 
التحرك الرمزي العربي سيجعل فرنسا وحلفاءها يفهمون أن الدعم العربي ليس 
مجرد كلمات رنانة» وأن مع ركتهم ليست ضد تونس وحدها بل ضد الدول 
العربية كلها. لذلك أصدر المجلس بالإجماع القرار 1779 الذي ألزم الأعضاء 
مساعدة تونس بالوسائل كلها لإجلاء القوات الفرنسية عن أراضيهاء وإرسال 
وحدة من المتطوعين العرب إليها خلال أيام قليلة» على أن تعقبها وحدات 
أخرى تباعًا. كما ألزم القرار الأعضاء تقديم مساعدة مادية وعسكرية فاعلة 
وفورية لحكومة تونس إذا استدعى الموقف97. 

حين اجتمع المجلس في 15 آب/ أغسطس لمراجعة ترتيبات إرسال القوة 
العربية إلى الكويت» طرحت مسألة العدوان العسكري الفرنسي على تونس مرة 
أخرى. فاقترح الأمين العام أن يصدر المجلس قرارًا يؤكد فيه دعمه الكامل 
لتونس قبل مناقشة المسألة في مجلس الأمن في الأمم المتحدة يوم 1 آب/ 
أغسطس. ومن ثم أصدر المجلس بالإجماع القرار 1781 الذي أعاد فيه التأكيد 
على تصميم الدول العربية كلها على استمرار دعمها تونس بالسبل كلها من 


أجل تحرير أراضيها62, 
(20 .146-147 .هم بقتتناه5و8 1[ 
انظر أيضًا محضر الاجتماع الثامن في دورة المجلس العادية الخامسة والثلاثين» ص 46-48. 
010) .148-149 .مم بقستتهكمو1] 


انظر محضر هذا الاجتماع وهو ملحق بمحضر الاجتماع الثامن في دورة المجلس العادية الخامسة 
والثلاثين» ص 316-315. 
(82) انظر محضر الاجتماع التاسع في دورة المجلس العادية الخامسة والثلاثين؛ ص 60-58 
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- مبدأ الأمن الجماعي في مقابل الأسس المبدئية لموقف العراق 


يتضح من النقاش الذي انتهى بصدور قرار مجلس الجامعة رقم 1777 أن 
العراق لم يرفض مبدأ حماية استقلال دول الجامعة وسيادتها ووحدة أراضيها 
ضد أي عدوان واقع أو محتمل عليهاء بل عارض تطبيقه في نزاعه مع الكويت 
لأنها - في رأيه - لم تكن دولة؛ ولم تكن مستقلة» ولأنه ألزم نفسه تسوية الأزمة 
بالطرائق ق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها في هذا النزاع. وبدلّا من 
تطبيق هذا المبدأء دعا العراق المجلس إلى إلزام الدول العربية بمبدأ حظر 
التدخل الأجنبي في نزاعاتها البينية» وتشجيعها على الوحدة. فكان يتوقع أن 
يدعو المجلس أعضاء الجامعة إلى القيام بعمل مشترك لتحرير الكويت وغيرها 
من مشيخات الخليج والمحميات العربية» وقبول مطالبته بالكويت. وكانت 
هذه الدعوة مبنية على مبدأين رئيسين في العلاقات بين البلدان العربية: التزام 
الدول العربية المستقلة تحرير البلدان العربية المحتلة من الاستعمار» ودعم 
كفاح الدول العربية المستقلة لتحرير أراضيها التي لا تزال تحت الاحتلال» 
بغض النظر عن أي ترتيبات سياسية يفرضها المستعمر في البلاد والأراضي التي 
هكذا يمكن تقسيم المبادئ التي أثيرت في مناقشات جامعة الدول العربية 
في خلال الأزمة إلى ثلاث مجموعات: أولاً المبادئ التي وافق عليها جميع 
الأعضاءء وثانيًا المبدآن اللذان انفرد العراق بالدعوة إليهماء وثالثًا مبدأ حماية 
استقلال دول الجامعة وسيادتها ووحدة أراضيها ضد أي عدوان واقع أو 
محتمل عليهاء وهذا ما رفض العراق تطبيقه في الأزمة على خلاف موقف باقي 
الأعضاء. ونظرًا إلى أن مجموعة المبادئ الأولى لم تكن موضع خلاف بين 
أعضاء الجامعة» فستتم مناقشة مدى استقر ارها في الجامعة قبل الأزمة باختصار 
قبل الاستفاضة في مقارنة درجة استقرار مبادئ المجموعتين الثانية والثالثة. 
في السنوات القليلة السابقة على اندلاع الأزمة» لم تطبق الجامعة المبادئ 
التي وافق - جميع أعضائها على تطبيقها في الأزمة إلا في ثلاث مناسبات فقط. فمن 
جر ل تؤكد لاد في أ من قر ارنهاتخطر اغنام لقره ة أو التهديد به في 
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العلاقات بين الدول العربية» لأنها لم د تعتبر أي دول عربية معرضة لعدوان مسلح 
واقع أو محتمل من دولة عربية أخرى للأسباب التي شرحها الفصل الثالث. . ومن 
جهة ثانية» شجعت الجامعة الدول العربية على الوحدة عند تأسيس الجمهورية 
العربية المتحدة والاتحاد العربى فى شباط/ فبراير 1958» وكان الأخير اتحادًا 
فدراليًا هس بين المملكتين الهاشميتين في العراق والأردن. ومن جهة ثالثة» دعت 
الجامعة أعضاءها إلى التزام مبدأ حظر التدخل العسكري الأجنبي في الشؤون 
العربية في خريف العام نفسه في مناسبة انسحاب القوات الأبركية من البنان؛ 
وحتى هذا التطبيق النادر لهذين المبدأين جاء ضعيفًا في شكل برقيات إلى القادة 
العرب» وليس قرارات صادرة من مجلسه”*©. وعلى الرغم من أن ندرة تطبيق 
هذه المبادئ لا يعني بالضرورة عدم استقرارها في الجامعة؛ إذ قد تعكس ندرة 
الحوادث التي استدعت تطبيقهاء وربما تعكس أيضًا أولوية مبدأ عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الأعضاء على تلك المبادئ*. 


أما المبادئ التي اختلف العراق مع باقي دول الجامعة على أولوية تطبيقها 
في الأزمة فيمكن مقارنة أهميتها النسبية من خلال عرض القرارات التي استندت 
إليها وأصدرها مجلس الجامعة فى دوراته العادية والطارئة فى الشهور السابقة 
على الأزمة في عام 1961 وثلاث سنوات سابقة» أي قراراته التي تحمل الأرقام 
بين 1429 و1776» والتي صدرت بين 31 آذار/ مارس 1958 وهو تاريخ افتتاح 
الدورة العادية التاسعة والعشرين» و1 نيسان/ أبريل 1 وهو تاريخ الجلسة 
السادسة من الدورة العادية الخامسة والثلاثين» وكانت آخر جلسة عقدها المجلس 
قبل اندلاع الأزمة. ويشمل الجدول (4-4) جميع هذه القرارات. 


(83) انظر مثلا برقية المجلس إلى الرئيس جمال عبد الناصر يوم 31 آذار/ مارس 1958 التي بهتئه فيها 
على تأسيس الجمهورية العربية المتحدة وانتخابه رئيسًا لاء في محضر الاجتماع الأول لدورة المجلس العادية 
التاسعة والعشرين؛ ويرقية المجلس إلى رئيس لبنان الجديد فؤاد شهاب يوم أول تشرين الأول/ أكتوير 1958 
التي يهتئه فيها على انتخابه ويحييه على قرار إجلاء القوات الأجنبية من لبنان» في محضر الاجتماع الأول 
لدورة المجلس العادية الثلاثين. 

(84) فمن الأمور ذات الدلالة في هذا الشأن هو قبول المجلس بالإجماع اعتراض وفد لينان على 
اقتراح وفد العراق صياغة برقية المجلس إلى الرئيس اللبناني في تشرين الأول/ أكتوبر 1958 صياغة أقوى 
قليلًا من تلك التي صدرت بها. 
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الحدول (4-4) 
قرارات مجلس الجامعة (58 1-19 196) المستندة إلى المبادئ موضع الجدل 
بين الأعضاء ني أزمة عام 1 196 


القرار ‏ التاريخ القضية المبدأ 


العربية المتحدة 

كفاح عمّان من أجل الاستقلال | التحرر من الاستعمار 

فاح عام أجل الاسلال 
الاستعمار العربية المستقلة 


ناج رارم جل لاسا 
اح اذم أجل الاستلا 


كفاح اليمن لتحرير جنوبه من | تحرير الأراضي المحتلة في الدول 
5 العربية المستقلة 


كفا الجزائر من أجل الاستقلال 
كفاح عيان من أجل الاستقلال 
كفاح الجزائر من أجل الاستقلال 
كفاح الجزئر من أجل الاستقلال 
كفاح العرب من أجل الاستقلال 


تحرير الأراضي المحتلة في الدول 
العربية المستقلة 


الدفاع المشترك 


5/4/1 الدفاع المشترك 


5858/9/7 | 7 


59 06 


59/3/26 | 3 


7//ه5 


5/6/7 


59/9/7 | 7 


ع 


60/29 


66/9 
60/4/99 | 3 
60/8/24] 3 


60/8/24| 4 


مطالبة المغرب بموريتانيا كجزء 
لايتجزأ منها 

كفاح الجزائر من أجل الاستقلال 
خطة إسرائيل لتحويل نهر الأردن 


60/8 /24| 0 


61/3/21 1 


6/4/1 102 


1539 


يوضح التدقيق في هذه البيانات أن مبدأ حماية استقلال دول الجامعة 
وسيادتها ووحدة أراضيها ضد أي عدوان واقع أو محتمل عليها لم يكن وقت 
وقوع الأزمة أكثر أهمية من المبادئ التي بنى عليها العراق موقفه. فكان متوقعًا 
من وجهة النظر البنائية ألا تقدم الجامعة مبدأ الدفاع أو الأمن الجماعي على 
مطالب العراق بتحرير الكويت من الاستعمار وضمها إليه» وأن تتخذ موقمًا 
أقوى ضد التدخل العسكري لقوة استعمارية في الشؤون العربية» وذلك للسببين 
الآتيين: ١‏ 

أولآء كان مطلب العراق بتحرير الكويت من الاستعمار تردادًا لما جاء فى 
قرارات عدة أصدرها مجلس الجامعة لحث دول الجامعة على تحرير البلدان 
العربية الخاضعة للاستعمار بصفة عامة (القرار 1694)» وتحرير عمان والجزائر 
وفلسطين بصفة خاصة. فثلثا القرارات المبيئة فى الجدول (4-4) مبنية على 
التزام دول الجامعة تحرير البلاد العربية الخاضعة للاستعمار» على الرغم من 
أن الجدول لا يشمل قرارات أخرى مبنيّة على المبدأ ذاته» لكنها غير ممائلة 
بوضوح للقرار 1777 من حيث دعوة دول الجامعة إلى تقديم مساعدة عسكرية 
ومالية فاعلة إلى لشعوب العربية التي تحارب من أجل تحررها من الاستعمار. 
فمثلا لا يشمل الجدول معظم قرارات دعم كفاح الشعب الفلسطيني لأنها لم 
تحتو مثل هذه الدعوة. 

من أشد الحالات شبهًا بحالة الكويت قضية تحرير عمان؛ إذ رفض 
المجلس الاعتراف بإمامة عمان كدولة مستقلة» على الرغم من تكرار طلباتها 
للانضمام إلى الجامعة» بل دان الاعتداءات البريطانية المتكررة على شعب 
عمان ودعا الأعضاء إلى دعمه بالوسائل كلها وطرح قضيته في الأمم المتحدة 
(القرار 1487): وكلف الأمانة العسكرية تقويم حاجات المجاهدين العمانيين 
(القرار 1554)» ثم قرر تقديم مساعدة مالية إليهم وحث جميع الأعضاء على 
فعل ذلك (القرار 1596) من دون إبطاء (القرار 54 16). 

من أبرز قضايا التحرير آنذاك أيضًا حرب استقلال الجزائر؛ إذ تحدى 
المجلس فرنسا وجميع مؤيديها وألزم دول الجامعة بذل جهد فردي وجماعي 
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لمطالبة حلف شمال الأطلسي بمنع استخدام أسلحته ووقف تأبييده لحرب 
الإبادة التي تشنها فرنسا ضد شعب الجزائر (القراران 1595 و1693). واعترف 
المجلس بحكومة الجزائر الموقتة» وأيد مفاوضاتها مع فرنسا باعتبارها طريقًا 
لتحقيق استقلال الجزائر وسيادتها ووحدة أراضيها بما فيها الصحراء الجزائرية 
(القرار 1741)*©. وعارض المجلس خطة فرنسا تقسيم الجزائر» ووصفها 
بأنها ستخلق فلسطين أخرى في المغرب العربي» وحث ا العرب على 
الالتحاق بجيش التحرير الجزائري بناء على طلب قادته (القرار 3 ) وحث 
الدول العربية والأفريقية كلها على مد ثورة الجزائر بالعون المالي والدبلوماسي 
والعسكري الفاعل (القرار 1673). 


انيّاء كانت دعوى العراق بتبعية الكويت له تشبه دعوى المغرب بتبعية 
موريتانيا له» ودعوى اليمن بتبعية عدن له وكذلك المحميات والسلطنات 
المحيطة بها التي رفضت الجامعة الاعتراف بها. وأيدت الجامعة منذ إنشائها 
كفاح اليمن ضد الاستعمار البريطاني لجنوبه وأصدر مجلسها قرارات عدة 
بذلك» مثل تلك التي تحمل الأرقام 64 و598 و724 و753 و1144 و1209 
و1377 و1573 و1597» واحترم حق اليمن في تحديد أفضل الطرائق لتحرير 
أراضيه**». كما أيد المجلس دعوى المغرب بأن موريتانيا تشكل جزءًا لا يتجزأ 
من أراضيه» وأن له الحق في ممارسة السيادة عليها. وفي الدورة الطارئة التي 
عقدها المجلس في آب/ أغسطس 1960 رفض خطة فرنسا منح موريتانيا ما 
وصفه باستقلال اسمى» وتأسيس جمهورية إسلامية هناك» لأن ذلك سيفصل 
موريتائيا عن المغرب» وهذا ما يتعارض مع رغبة شعبها الذي يتمسك بانتمائه 


(85) أيد المغرب مطلب الجزائر بجزء من الصحراء لكنه احتفظ بحقه في جزء آخر منها. انظر 
تحفظات البلدين في محضر الاجتماع الرابع لدورة المجلس العادية الخامسة والثلاثين» ص 26-25. 

(86) خلال الاجتماع الأول لدورة المجلس العادية الثالثة والثلاثين عارض رئيس وفد اليمن مناقشة 
مذكرة عراقية تقئرح طرح قضية جنوب اليمن في الأمم المتحدة 5. إذ اعتبر ذلك الافتراح تدخلا غير مقبول في 
شؤون اليمن» وطالب المجلس بإسقاط هذا البند من جدول أعماله. ورغم دفاع ممثل المغرب عن اقتراح 
العراق الذي كان مستمرًا في مقاطعة اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة» ودفعه بعدم أحقية أي عضو في 
المطالبة بإسقاط بند من اقتراح عضو آخر على جدول الأعمالء فإن الوفود وافقت في النهاية بالإجماع على 
طلب اليمن. انظر محضر ذلك الاجتماع» ص 7 -8. 
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العربي المغربي (القرار 1700). وصاغ المجلس هذا القرار بلغة شبيهة جدًا 
بلغة مشروع القرار الذي قدمه العراق خلال نزاعه مع الكويت ولم يصوت 
عليه المجلس؛ إذ أشار قرار المجلس الخاص بموريتانيا إلى نيّة المستعمرين 
جعل موريتانيا حجر الزاوية للاستعمار الجديد في أفريقياء ومواصلة سيطرتهم 
على الصحراء الأفريقية» وقاعدة لتهديد المغرب. لذلك قرر المجلس تأييد 
مطالبة المغرب بموريتانياء ودان محاولات فصلها عنه كلهاء ودعا إلى إحباطها 
بالوسائل كلها0©, 


لكن هناك فرقًا جوهريًا بين ن مطالبة المغرب بموريتانيا واليمن بجنوبه 
ا ا ل ل فالمغرب واليمن كافحتا 
طوال عقود لتحرير أراضيهما المحتلة» وطالبتا الجامعة بدعم قضيتيهما طوال 
تلك الفتر بينما لم يدّع العراق في اجتماعات الجامعة أن الكويت كانت 
جزءًا لا يتجزأ من أراضيه حتى اندلعت أزمة عام 1961؛ بل إن الحكومة 
العراقية التي تشكلت بعد ثورة عام 1958 اعترفت بالكويت اعترافا واقعيًا 
وإن لم يكن قانونيّاء وتعاملت معها على أنها كيان مستقل» ولم تعتر 
على تعامل الجامعة معها بهذه الصفة» والأمثلة على ذلك كثيرة؛ إذ زار أمير 
الكويت العراق لمدة أسبوع كامل في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1958 
لتهنئة قادته على نجاح ثورته؛ واستقبله هؤلاء القادة استقبالا رسميّاء والتقى 
به رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم مرات عدة» بل حذره من خطة مدبرة 
للإطاحة بنظام الحكم في الكويت على أيدي ضباط في الجيش الكويتي 
موالين للرئيس عبد الناصرء» وزعم أن هؤلاء الضباط طلبوا منه دعم تلك 
الخطة لكنه رفض*©. وبعد هذه الزيارة دعا وزير خارجية العراق إلى تقوية 
روابط الصداقة والتعاون مع الكويت على أسس التكافؤ والإخلاص» وقدم 


(37) انضمت موريتانيا للجامعة العربية عام 1973 بعد اعتراف المغرب باستقلالها. 

(88) انظر مثله ملاحظات رئيس وفد اليمن في الاجتماع الأول لدورة المجلس العادية الثالثة 
والثلاثين في 31 آذار/ مارس 1960 ص 7 -8» وفي الاجتماع الثامن لدورته العادية الخامسة والثلاثين في 
0 تموز/يوليو 1961» ص 46-45. 

(89) حسينء ص 251-249. 


طلبًا رسميًا بفتح قنصلية عراقية أو مكتب تجاري لربط البلدين الشقيقين9©. 
كما ساعدت دول الجامعة بما فيها العراق في انضمام الكويت إلى منظمات 
دولية عدة» وحضر العراق اجتماعات الجامعة والمنظمات العربية الأخرى 

في الكويتء مثل اجتماع الغرف التجارية العربية في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 
8 واجتماع ضباط الاتصال في مكاتب الجامعة الإقليمية لمقاطعة 
إسرائيل بين 18 و30 تشرين الأول/ أكتوبر 8,”>» فاعتراف الجامعة 
باستقلال الكويت خلال الأزمة كان متسمًا مع سياسة العراق تجاه الكويت 
قبل الأزمة. 

الخلاصة أنه خلال السنوات القليلة السابقة على الأزمة أصدر مجلس 
الجامعة عددًا من القرارات المبنية على مبدأ حماية استقلال دولها وسيادتها 
ووحدة أراضيها ضد أي عدوان واقع أو محتمل عليها يقل كثيرًا عن عدد 
القرارات التي أصدرها على أساس المبدأين اللذين طالب العراق المجلس 
التزامهما في الأزمة: القضاء على الاستعمار في البلدان العربية ودعم دول 
الجامعة التي تناضل لتحرير أراضيها من الاحتلال بغض النظر عن أي ترتيبات 
سياسية فرضها الاستعمار فيها. لكن سياسة حكومة العراق تجاه الكويت قبل 
الأزمة شجعت الجامعة ودولها على عدم بناء مواقفها على هذين المبدأين 
خلال الأزمة. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الجامعة كانت ملتزمة تطبيق إجراءات 
الأمن الجماعي في الأزمة» لأنها عبرت عن مبدأ حماية استقلال دولها وسيادتها 
ووحدة أراضيها ضد أي عدوان واقع أو محتمل عليها قبل الأزمة دائمًا بصيغ 
عامة» ولم تكن هناك أي سابقة لتطبيق هذا المبدأ أو حتى مناقشة تطبيقه في 
نزاع بين عضوين من أعضاء الجامعة» فضلًا عن تطبيقه للدفاع عن دولة لم 
تصبح يعد عضوًا في الجامعة. فالتزام الجامعة هذا المبدأ قبل الأزمة كان التزامًا 
بالدفاع الجماعي» وليس الأمن الجماعي. 


(90) حسين» ص 280. 
(10) المصدر نفسهء ص 280. انظر: جامعة الدول العربية؛ «محاضر اجتماعات الدورة العادية 
الحادية والثلاثين»» ص 267-262. 
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ملخص 

قررت جامعة الدول العربية تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في هذه الأزمة 
بما يحقق مصلحة أقوى أعضائهاء أي الجمهورية العربية المتحدة. وبذلك ثبت 
الافتراض الأول في هذه الدراسة وهو افتراض واقعي. كما ثبت الافتراضان 
الخامس والسادس وهما افتراضان بنائيان» إذ قرر مجلس الجامعة تطبيق 
إجراءات الأمن الجماعي بإجماع الأعضاء - عدا العراق - وبناء على نتائج 
المساعي الحميدة للأمين العام. أما الافتراض الرابع وهو افتراض واقعي فلم 
يثبت» لأن الجمهورية العربية المتحدة كانت تلتزم التزامًا صارمًا سياسة عدم 
الانحياز في علاقاتها مع الدول الكبرى» وقت الأزمة. وعلى الرغم من أن قرار 
مجلس الجامعة تطبيق إجراءات الأمن الجماعي حقق مصلحة رئيسة للحكومة 
البريطانية» وهي حماية استقلال الكويت» كانت بريطانيا حليقًا للسعودية وعدوًا 
لأقوى أعضاء الجامعة أي الجمهورية العربية المتحدة. 


أما الافتراضات الخاصة بتأثير القوة من جهة والمبادئ والأعراف من جهة 
أخرى؛ فلم يكتمل اختبارها بعد لأنها - كما شرح الفصل الثالث - تُختبر 
بمقارنة توزيع القوة بين أعضاء الجامعة ومدى استقرار مبدأ الأمن الجماعي 
وأهميته النسبية خلال الأزمتين. وتكفي هنا الإشارة إلى الحقائق الآنية في ما 
يتعلق بتوزيع القوة واستقرار مبدأ الأمن الجماعي في الجامعة وأهميته خلال 
أزمة عام 1961 : أولأء كانت الجمهورية العربية المتحدة أقوى أعضاء الجامعة 
حين اندلعت الأزمة وفق جميع مؤشرات القوة المستخدمة في هذه الدراسة» 
وكانت قوتها تفوق بكثير مجموع قوة دول عدة تليها مباشرة في الترتيب. ثانياء 
كان مبدأ حماية استقلال أعضاء الجامعة وسيادتهم ووحدة أر اضيهم ضد أي 
عدوان واقع أو محتمل عليها مستقرًا في الجامعة في السنوات القليلة السابقة 
ا ل امو ا 0 
دون تحفظات من أي من أعضائها. لكن الجامعة لم تطبق هذا المبدأ قبل الأزمة 
في تعاملها مع النزاعات بين الدول العربية» ولم تناقش هذا الاحتمال أصلًا لأن 
أعضاء الجامعة كانوا يفهمون هذا المبدأ باعتباره مبدأ للدفاع الجماعي وليس 
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الأمن الجماعيء لذا لم تطبقه الجامعة إلا ردًا على اعتداءات إسرائيل أو القوى 
الاستعمارية على الدول العربية. كما أن هذا المبدأ كان أقل استقرارًا وأهمية من 
مبدأين طالب العراق المجلس التزامهما في الأزمة: القضاء على الاستعمار في 
البلدان العربية» ودعم الدول العربية التي تناضل لتحرير أراضيها من الاحتلال» 
بغض النظر عن أي ترتيبات فرضها الاستعمار فيها. ففي السنوات القليلة السابقة 
على الأزمة» أصدر مجلس الجامعة عددًا من القرارات المبنية على مبدأ حماية 
استقلال أعضائها وسيادتهم ووحدة أراضيهم ضد أي عدوان واقع أو محتمل 
عليها يقل كثيرًا عن عدد القرارات التي أصدرها على أساس هذين المبدأين. 
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سلوك جامعة الدول العربية 
في أزمة العراق والكويت في عام 1990 


يركز هذا الفصل على الأزمة العراقية - الكويتية في عام 1990» ومباحثه 
مرتبة بطريقة ترتيب مباحث الفصل الخامس عينها. 

يرسم المبحث الأول صورة توزيع القوة بين أعضاء الجامعة بما يبين أشد 
دولها قوة وقت اندلاع الأزمة. ويروي المبحث الثاني تطور الأزمة بالرجوع 
إلى المصادر التي ناقشها الفصل الثالث مع التركيز على موقفي طرفي النزاع» 
أي العراق والكويت؛ وموقف أشد القوى العالمية اهتمامًا بالأزمة» أي الولايات 
المتحدة. ويناقش المبحث الثالث مواقف أقوى دول الجامعة وأعضائها الآخرين 
وأمينها العام» ويقارن هذه المواقف بقراري مجلس الجامعة والقمة العربية تطبيق 
إجراءات الأمن الجماعي في الأزمة. ويختبر المبحث الرابع مدى استقرار مبدأ 
الأمن الجماعي في الجامعة عند اندلاع الأزمة وأهميته النسبية مقارنة بالمبادئ 
الأخرى التي دافع عنها الأعضاء الذين رفضوا تطبيق إجراءات الأمن الجماعي؛ 
على نحو ما تبينه المداولات التي انتهت بصدور القرارين المذكورين. 

أولا: توزيع القوة داخل جامعة الدول العربية 
وترتيب الأعضاء من حيث القوة 

عندما اندلعت الأزمة بين العراق والكويت مجددًا في صيف عام 1990 
كانت جامعة الدول العربية قد توسعتء ويلغ عدد أعضائها واحدًا وعشرين 
عضوًا؛ إذ انضمت إليها بين الأزمتين سورية والجزائر والبحرين وقطر وعمان 
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والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا والصومال وفلسطين وجيبوتي”". 
ويقدم الجدول (2) في الملحق الثالث بيانات متوسط عدد السكان والإنفاق 
العسكري وعدد الجيش والناتج المحلي الإجمالي لجميع الأعضاءء باستثناء 
فلسطين؛ بين عامي 1987 و1990» كما بينتها إحصاءات الأمم المتحدة 
ومشروع العوامل المرتبطة بالحرب. ويشير الجدول أيضًا إلى ترتيب هذه 
الدول ونصيب كل منها من مجموع قوة دول الجامعة بالنسبة إلى كل واحد من 
هذه المؤشرات الأربعة. 


بخلاف الحال في عام 1 196» فإن بيانات توزيع القوة بين أعضاء الجامعة 
في عام 1990 لا توضح بجلاء أيهم كان الأقوى. فبناء على هذه البيانات» 
لم تتفوق أي دولة وفق المؤشرات الأربعة إِلّا مصرء وإن بدرجات متفاوتة. 
وتفوقت أربع دول وفقمًا لمؤشرين (السعودية والعراق والجزائر والمغرب). 
وتفوقت أربع دول أخرى وفقًا لمؤشر واحد (السودان وسورية والكويت 
والإمارات). وبالنظر إلى عدد السكان كانت مصر الأقوىء يليها السودان ثم 
الجزائر ثم المغرب. وبالنظر إلى الإنفاق العسكري كانت السعودية الأقوى؛ 
يليها العراق ثم الكويت ثم مصر. وبالنظر إلى عدد الجيش كان العراق الأقوى, 
يليه مصر ثم سورية ثم المغرب. وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت 
السعودية الأقوى, تليها الجزائر ثم مصر ثم الإمارات. ويلخص الجدول (1-5) 
هذه النتائج. 


(1) استأنفت سوريا عضويتها المستقلة في الجامعة بعد انفصالها عن الجمهورية العربية المتحدة 
في أيلول/ سبتمبر 1961. وظلت منظمة التحرير الفلسطينية تشغل مقعد فلسطين منذ قبولها عضرًا كامل 
العضوية في الجامعة في أيلول/ سبتمبر 1976. ومن المهم توضيح الفرق بين اليمن المشار إليه في أزمة 
عام 1961 وذلك المشار إليه في أزمة عام 1990. فالأول هو ما كان يعرف باليمن الشماليء بينما الثاني هو 
اليمن الذي تشكل بوحدة اليمن الشمالي مع اليمن الجنوبي في أيار/ مايو 1990. 

(2) زاد الإنفاق العسكري للكويت زيادة حادة عام 1990 ليصل إلى 13.1 مليار دولار أميركي» 
وذلك لتغطية نفقات الحملة الدولية لإخراج القوات العراقية منها. فجزء من إنفاق الكويت العسكري عام 
0 كان نصيبها من تكاليف عملية درع الصحراء؛ وقد يلغ 2.506 ملياري دولار أميركي. انظر: ستيفن 
داجت وجاري جي جاليانو. حرب الخليج الثانية: التكاليف والمساهمات المالية للحلفاء. دراسات عالمية؛ 
4 (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات واليحوث الاستراتيجية» 1995): ص 31-25. 
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الحدول (1-5) 
أقوى 20 في المئة من أعضاء جامعة الدول العربية 
وأنصبتهم من قوتها الإجمالية في عام 1990 


عدد السكان | الإنفاق العسكري ]| عدد الجيش الناتج المحلي 
(في المثة) (في المئة) (في المئة) | الإجمالي (في المثة) 
مصر السعودية العراق السعودية 
أقوى الأعضاء 4 في المئة ]1 35 في المثة 6 في المثة 3 في المثة 
السودان العراق مصر الجزائر 
ثاني أقوى الأعضاء 2 في المثة 00 5 في المئة 6 في المثة 
: 5 5 الجزائر سورية فصر 
ثالث اقوى الأعضاء . | :13 ي وزية 0 3 في المثة | 10 في المثة 
المغرب مصر المغرب الإمارات 
رابع أقوى الأعضاء | 11 في امعة | 8 فيالمثة 7 في المثة 7 في المثة 
لم تتمتع أي دولة بوضع شبيه بوضع ا ا 1 
1 أو حتى قريب منه. فبيئما فاقت قوة السعودية قوة الدولتين التاليتين لها 
في الترتيب وفق مؤشر الإنفاق العسكريء كانت الفجوة بينها وبين العراق 


تضيق. فإنفاقها العسكري كان يتراجع بالأرقام المطلقة ومقارنة بالإنفاق 
العسكري العراقي الذي كان يزداد باطراد©. كما أن قوتها وفق مؤشر الناتج 


(3) في عام 1970 تساوى تقريبًا الإنفاق العسكري لكل من السعودية والعراق؛ وكان يبلغ نحو 
0 مليون دولار أميركي بالأسعار الثابتة ووفق معدلات التبادل عام 1985. ومع الزيادة الهائلة في 
عائدات النقط بعد حرب عام 1973 زاد الإنفاق العسكري السعودي بمعدل أعلى من معدل زيادة الإنفاق 
العسكري العراقي. فقي عام 1980 بلغ الإنفاق العسكري السعودي 17.875 مليار دولارء بيئما لم يتجاوز 
الإنفاق العسكري العراقي 2.987 ملياري دولار. لكن حرب العراق ضد إيران أدت إلى زيادة الإنفاق 
العسكري العراقي بمعدل أعلى من زيادة الإنفاق العسكري السعودي الذي بلغ 20.083 مليار دولار عام 
5« بينما بلغ الإنفاق العسكري العراقي 0 مليار دولار. وبحلول عام 1990 تراجع الإنفاق 
العسكري السعودي ليبلغ 15.926 مليار دولار: بيئما استمر الإنفاق العسكري العراقي في الزيادة ليبلغ 
3 مليار دولار. انظر: عبد الرزاق الفارسء «السلاح والخبز: الإتفاق العسكري في الوطن العربي» 
1990-0 المستقبل العربي» السنة 16» العدد 171 (أيار/ مايو 1993): ص 8-5. 
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المحلي الإجمالي كانت تقل عن قوة الدولتين التاليتين لهاء أي الجزائر ومصر. 
فضلا عن أنها لم تكن أقوى الأعضاء وفق مؤشري عدد السكان وحجم 
الجيش. وبينما كان أقوى الأعضاء وفق مؤشر عدد السكان» أي مصرء حليفًا 
لها في الأزمة» كان أقوى الأعضاء وفق مؤشر عدد الجيش» » أي العراق؛ عدوها 
الرئيس فيها. بل إن قوة العراق وفق هذا المؤشر فاقت قوة الدول الثلاث التالية 
له أي مصر وسورية والمغرب» وكلها تحالفت مع السعودية في الأزمة. 


للتحقق من أن هذا الاضطراب لا يرجع إلى أخطاء في البيانات» يستخدم 
الجدول (3) فى الملحق الثالث بيانات مصادر أخرى لمؤشرات القوة عينهاء 
أو بيانات مؤشر مناظر في المصدر نفسه. فيستخدم بيانات الإنفاق العسكري 
من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي» وبيانات عدد الجيش من مركز 
بون الدولي للتحويل» وبيانات عدد السكان من القسم الإحصائي في الأمم 
المتحدة. ويستخدم بيانات الدخل القومي الإجمالي بدلا من بيانات الناتج 
المحلي الإجمالي» ومصدرها جميعًا الأمم المتحدة. كما يشير الجدول أيضًا 
إلى ترتيب أقوى 20 في المئة من أعضاء الجامعة» أي أقوى أربع دول فيهاء في 
عام 1990 بالنسبة إلى كل واحد من هذه المؤشرات الأربعة*. 


بمقارنة ترتيب أقوى 20 في المئة من أعضاء الجامعة» أي أقوى أربع دول 
فيهاء في الجدولين» يتضح تطابق الترتيب في ما يتعلق بمؤشري عدد السكان 
والجيش. كما يتطابق الترتيب في ما يتعلق بالمؤشر الاقتصادي الكلي على 
الرغم من أن الجدول (2) في الملحق يستخدم الناتج المحلي الإجمالي؛ 


(4) تختلف مصادر البيانات المعروضة في الجدولين (2) و (3) في الملحق (3) ص 288 و 293 
من هذا الكتاب من عدة أوجه مهمة هنا. فبعكس بيانات مشروع العوامل المرتبطة بالحرب» تحتوي قاعدة 
بيانات مركز بون على بيانات عام 1990 فقطء ولا تشمل قواعد البيانات المتاحة في معهد ستوكهولم بيانات 
عام 1987.ء لذلك فبيانات الإنفاق العسكري في الجدول (3) هي متوسطات لثلاث سنوات فقط هي من 
8 إلى 1990. كما أن بيانات الإنفاق العسكري في الجدول (2) محسوبة بالقيمة الجارية للدولار 
الأميركي» بينما بيانات معهد ستوكهولم في الجدول (15) محسوبة بالقيمة الثابتة للدولار الأميركي في عام 
3. لذلك لا يمكن مقارنة بيانات الجدولين. فالجدول (3) معد فقط للتأكد من ترتيب أعضاء الجامعة 
من حيث القوة عام 1990 
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بينما يستخدم الجدول (3) في الملحق الدخل القومي الإجماليء باستثناء تفوق 
الكويت على الإمارات وحصولها على المركز الرابع بدلّا منها في الجدول 
(3) في الملحق. لكن ترتيب أقوى الأعضاء وفقا لمؤشر الإنفاق العسكري 
يختلف في الجدولين نظرًا إلى عدم توافر بيانات مهمة في قواعد بيانات 
معهد ستوكهولم؛ مثل الإنفاق العسكري لكل من العراق وليبيا. ولذلك يمكن 
الاعتماد على التتائج المبينة في الجدول (2) في الملحق. 

هكذا يتوقع أنصار المدرسة الواقعية ألا تسعى الجامعة في أزمة عام 
0 إلى خدمة مصالح أحد الأعضاء بمفرده. فإثبات صحة الافتراضات 
الواقعية المتعلقة بأشد الفاعلين تأثيرًا في موقف الجامعة في الأزمة يتوقف على 
القوة النسبية للتحالفات المتعارضة التي تشكلت في أثنائها. 


ثانيًا: بداية الأزمة وتطورها 


على الرغم من أن الحكومة التي أطاحت نظام حكم الزعيم العراقي 
عبد الكريم قاسم قد اعترفت رسميا بالكويت دولة مستقلة في تشرين الأول/ 
أكتوبر 1963 فإن التوتر بين الدولتين كان يتصاعد أحياناء بل وانفجر مرات 
عدة في شكل أزمات ونزاعات على الحدود. فعلى سبيل المثال» احتلت 
قوات عراقية مخفر شرطة كويتي على الحدود بين البلدين في 20 آذار/ مارس 
3 لكن الموقف تم تداركه سريعًا. والغزو العراقي للكويت في 2 آب/ 
أغسطس 1990 ما كان إلا ذروة التوتر بينهماء وإن كان بلا شك أشد الأزمات 
بينهما خطورة. 

يسير التحليل في هذا المبحث على غرار نظيره في الفصل السابق. فنظرًا 
إلى أن هذه الدراسة معنية أساسًا بقرار جامعة الدول العربية تطبيق إجراءات 


(5) حسن العلوىء» أسوار الطين فى عقدة الكويت وأيديولوجيا الضم (بيروت: دار الكنوز الأدبية» 
حسن العلوي» اسو يي بير 
5 ) ص 100-99. 


(6) مالاوكاط أمقره ج12 ه771 نماى- عامط 5 امي اكه عع 0 +1 اندم ءا عتم لهالا :171 ,ممتعطمط .1] 
.281-285 .مم ,(1997 ,كوعع2 قعقللا! بعالا ,عمتطىاءع8) وعمط ابد 


213 


الأمن الجماعي في هذه الأزمة» فإن روايتها تبدأ من الحوادث التي أدت مباشرة 
إلى تهديد العراق بغزو الكويت في منتصف تموز/ يوليو 1990. 
1 - موقفا الطرفين المتنازعين: العراق والكويت 

أظهرت الحكومة العراقية خلافها مع الحكومة الكويتية يوم 16 تموز/ 
يوليو 1990» فنشرت خطايًا أرسله وزير خخارجية العراق إلى أمين عام جامعة 
الدول العربية اتهم فيه حكومة الكويت بسرقة نفط من يئر على الحدود بين 
البلدين» ووصف سياسة الكويت زيادة إنتاج نفطها بحرب اقتصادية ضد 
العراق لأنها أدت إلى انخفاض شديد في أسعار النفط العالمية» ومن ثم تراجع 
عائدات العراق من تصديره تراجعًا كبيرًا. وكرر الرئيس العراقي صدام حسين 
هذه الاتهامات - وإن بدرجة أكبر من العمومية - في خطابه في اليوم التالي 
في مناسبة الاحتفال السنوي بذكرى استيلاء حزب البعث على السلطة©. وهدد 
صراحة باستخدام القوة ضد الدول العربية المصدرة للنفط إذا استمرت في 
الإفراط في إنتاجه بما يضر اقتصاد العراق على حد قوله*". وفي اجتماع منظمة 
الدول المصدرة للنفط في اليوم التالي» حذر ممثل العراق الأعضاء الآخرين من 
أن بلاده تعتبر تجاوز أي منهم الحصة التي قررتها له المنظمة عملا من أعمال 
الحربء وأعاد اتهام الكويت بسرقة نفط العراق طوال عقد الثمانينيات*» فبدا 
واضحًا أن العراق يتبع سياسة حافة الهاوية في الأزمة9". 


على الرغم من أن حكومة الكويت دافعت عن نفسها في مذكرة صادرة 
عن وزارة خارجيتها ورسائل وجهتها إلى عدد من القادة العرب وأمين عام 


(7) محمد حسنئين هيكل» حرب الخليج: أوهام القوة والنصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
2 )» ص 323-320؛ يوميات ووثائق الوحدة العربية» 1993-1989 (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 5 199) ص 170» و تاكة8 ء1ل8410 عطا أه ولاقام عصوم/ عذا همه دلوت لأبات عط ,أطقة ستمدمدظ 
.75-6 .م ,(1991) 1 .0ت ,14 .اهلا ,كععءنءاء3 أواعو5 وما ورعدية2 راهن «رمقل:10 لاه ,قأكلز5 بأمنروظ 1ه دنأ )له ع1 


)2 4 ,© ,18/71/1990 ,كع ج17 لعولا[ بولق 
زفق 35 ,8 ,19/7/1990 ,مماسة1 مم7 مم3 
)210 ,1لا ,29/1/1990 ,ععسرة1 لم1 مولز 


الجامعة وأمين عام الأمم المتحدة'"» فإنها خضت والإمارات العربية المتحدة 
من إنتاجهما النفطى؛ فارتفعت أسعاره العالمية ارتفاعًا ملحوظً”'. لكن هذا 
لم يؤدٌ إلى انحسار الأزمة» إذ كانت مسألة أسعار النفط مجرد غطاء لمطالب 
الحكومة العراقية الأخرى. واتضح ذلك حين قام عدد من القادة العرب بمساع 
عاجلة لاحتواء الأزمة. فزار رئيس مصر وملك الأردن وزعيم منظمة التحرير 
الفلسطينية وأمين عام الجامعة كلا من العراق والكويت لضمان تسوية سلمية 
للخلاف بينهما. وأثمرت هذه المساعي اجتماعا في جدة في 1 تموز/يوليو 
بين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي وولي عهد الكويت. وفي الاجتماع 
طالب وفد العراق بإلغاء ديونه المستحقة للكويتء والتي بلغت ما يقرب من 
تسعة مليارات دولار أميركي؛ وتأجير جزيرتين كويتيتين لهما أهمية استراتيجية 
كبيرة عند منفذ العراق على الخليج. وانتهى الاجتماع من دون اتفاق الجانبين. 
وبينما اعتبر وفد الكويت الاجتماع خطوة أولى لحل الأزمة» إذ كان مقررًا 
أن يعقبه اجتماع في بغداد بين الدولتين على مستوى القمة» اعتبر وفد العراق 
إصرار الكويت على موقفها وعدم إبداء أي استعداد للتوصل إلى حل وسط 
مؤشرًا على عدم جدوى عقد اجتماع آخر في بغداد*'2. فاجتاحت القوات 
العراقية الكويت بعد منتصف ليل اليوم التالي للاجتماع بدعوى تقديم مساعدة 
عسكرية لجماعة ثورية من الضباط الكويتيين أطاحوا الأسرة الحاكمة وطلبوا 
مساعدة من العراق. وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية أعلنت بعد أيام قليلة 
بدء انسحاب قواتها من الكويت» فإنها عادت وأعلنت ضم الكويت» إذ 6 
دعوى العراق التاريخية بأن الكويت جزء لا يتجزأ منه, مع ذلك عبر العراق 


() هيكل» ص 23 324-3., ويوميات ووثائق الوحدة العربية» ص 170. 
)12( .1:4 بط ,26/1/1990 ,كه::11 أرما مولة 


(13) اءذازه© اتمسمفاءوم« :11 :1990-91 لأنا© ء(/ جز 16( ,طعمعقطت لمنصيقظ امه سسلمقط]1 لأزواح3 
12 .م ,(1997 ,كوعءا لإالدك اأونا 010:0 تعليولا بج [8) عترمالهء لام[ كال لات 


(14) انظر على سبل المتال خطا ب الرئيس العراقي إلى العراقن والغزبية بوم 7 آت/أغسطس؛ 
وقرار مجلس قيادة الثورة د بضم الكويت في اليوم التالي استجابة لطلب الوحدة مع العراق الذي قدمته ما 
سميت حكومة الكويت الجديدة» في: فؤاد مطر» مشرف» موسوعة حرب الخليج: اليوميات - الوثائق - 
الحقائق: سلسلة الأعمال الشاملة» 2 ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ مركز فؤاد مطر 
للإعلام والتوثيق والاستشارات والدراسات؛ 1994) ج 2» ص 65-64 و72-71. 
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عن استعداده لعقد صفقة يتم بموجبها تحرير جميع الأراضي المحتلة في 
الشرق الأوسطء أي أن ينسحب العراق من الكويت في مقابل انسحاب سورية 
من لبنان» وإسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967*". 


على الرغم من أن الدول العربية التي لم تين غزو العراق للكويت وحثت 
الجامعة على عدم فعل ذلك» رأت أن تغير مواقف العراق كان استجابة لردات 
الأفعال العالمية والعربية على تصاعد الأزمة1)» أصرّت الحكومة العراقية على 
أن كل مواقفها مبدثية وأخلاقية» على الرغم من أن الأسس المبدئية والأخلاقية 
لمواقفها كانت متعارضة. فإذا كانت الكويت جزءًا من العراق» لماذا انتظرت 
الحكومة العراقية حتى دعاها ما سمي بمجلس قيادة الثورة في الكويت إلى 
الوحدة بين البلدين» خصوصًا أن الجيش العراقي كان يحتل الكويت بالفعل؟ 
ولماذا عرضت حكومة العراق التخلي عن جزء لا يتجزأ منه لإخراج القوات 
السورية من لبنان أو حتى تحرير الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 
عام 1967؟ 


كان تغير مواقف حكومة العراق محاولة لصبغ أعمالها بما يتماشى مع 
المبادئ والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول العربية؛ إذ رحبت بمساعي 
كبح تصاعد الأزمة التي قام بها بعض القادة العرب» وأعلنت امتناعها عن 
استخدام القوة إفساحًا في المجال لتسوية الأزمة قبل اجتماع جدة. التزامًا 
بمبدأ أولوية تسوية النزاعات بين الدول العربية بالتفاوض والطرائق السلمية. ثم 
بررت غزو قواتها الكويت ليس على أساس اللجوء إلى القوة لتسوية خلافاتها 
مع حكومة الكويتء بل استجابة لدعوة مزعومة لمساعدة حكومة دولة شقيقة» 


(15) لمزيد من التفصيلات عن حوادث الأيام العشرة الأولى للأزمة من وجهات نظر مختلفة 
ومتعارضة أحياناء انظر: مطرء مشرف؛ ج 1» ص 52-39؛ جريمة غزو العراق للكويت: أحداث ووثائق» 
سجل للوقائع اليومية للغزو والإحتلال من 2 أغسطس 1990 إلى 1 مارس 1991: ط 2 مزيدة ومنقحة 
(القاهرة: المركز الإعلامى الكويتىء إدارة الثقافة والنشرء 1991)» ص 29-15» ويوميات ووثائق الوحدة 
الغربية مين 9775124 ١‏ 

(16) انظر على سبيل المثال: الكتاب الأبيض: الأردن وأزمة الخليج» آب 1990 - آذار 1991 
(عمان: حكومة المملكة الأردنية الهاشمية؛ 1 199). 
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وكأن الغزو قد فرضه التزام حكومة العراق مبدأ التضامن العربي. ثم عبرت عن 
استعدادها للانسحاب من الكويت في إشارة إلى احترامها مبدأ عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى. ثم قبلت دعوة حكومة الكويت 
الجديدة للوحدة بين البلدين تحقيمًا لحلم عربي طال انتظاره. أخيرًا بادرت 
بعرض التخلي عن الكويت ثمنا لتحرير فلسطين دليلًا على تقديمها المصالح 
القومية العربية على مصالح العراق الوطنية. فحكومة العراق حاولت إذا 
التلاعب بالموقف وتشويهه للظهور بمظهر الملتزم بالمبادئ والأعراف التي 
تحكم العلاقات بين الدول العربية»ء وهو من وجهة النظر البنائية دليل على 
أهمية الالتزام بالمبادئ والأعراف في العلاقات الدولية عمومًا. 


سواء أكانت مواقف الحكومة العراقية مبدئية أم مبنية على حسابات القوة» 
دانت حكومة الكويت الغزو وكل ما ترتب عنه» واستمرت الأسرة الحاكمة 
تمارس صلاحياتها من مقرها الموقت في مدينة الطائف في السعودية. وأكدت 
حكومة الكويت حقها في الدفاع عن النفس””' وطلبت عقد اجتماعين عاجلين 
لمجلسي الأمن الدولي وجامعة الدول العربية» كما طلبت مساعدة عسكرية 
عاجلة من الولايات المتحدة الأميركية!*2. 


2 - موقف الولايات المتحدة الأميركية 

كان موقف الولايات المتحدة الأميركية في بداية الأزمة غامضًا. فمن جهة 
أخبرت سفيرتها في بغداد أبريل غلاسبي الرئيس العراقي قبل الغزو بأسبوع 
واحد أن الولايات المتحدة لا تتدخل في الخلافات بين الدول العربية» مثل 
نزاع الحدود بين العراق والكويت”". ومن جهة أخرىء أظهرت الولايات 


(17) انظر على سبيل المثال بيان وزارة الدفاع يوم 2 آب/ أغسطس» في: مطر؛ مشرف» ج 1» ص 
40 

(18) هيكلء ص 360-356» وجريمة غزو العراق للكويت» ص 16. 

(219 حسن نافعة» «ردود الفعل الدولية إزاء الغزوء» ورقة قدمت إلى: فتوح الخترش [وآخ.]» 
الغزو العراقي للكويت (ندوة بحثية): المقدمات - الوقائع وردود الفعل- التداعيات» عالم المعرفة؛ 195 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والقنون والآداب» 1995)» ص 469-468. 
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المتحدة للعراق استعدادها لاستخدام القوة لردع أي هجوم عسكري محتمل 
والحفاظ على تدفق النفط عبر مضيق هرمز*. فعندما زادت الاستعدادات 
العسكرية العراقية على طول الحدود مع الكويت20, أرسلت الولايات 
المتحدة سفنا مقاتلة باتجاه الخليج وطائرتين للتزود بالوقود جوًا إلى الإمارات» 
في عرض نادر للقوة بعد انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية!©: وبدأت مراجعة 
سياستها تجاه العراق والنظر في فرض عقوبات اقتصادية جديدة عليه والحد من 
صادراته!22, , 


غير أن الموقف الأميركي اتضح بلا لبس بعد الغزو. فبعد ساعات قليلة 
من اجتياز القوات العراقية الحدود ثم دخولها مدينة الكويت» دانت الولايات 
المتحدة الغزو*©. وفي اليوم التالي» أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش حظرًا 
شبه كامل على واردات العراق وجمد أرصدته في الولايات المتحدة”:*». وطلبت 
بلاده من مجلس الأمن الدولي الموافقة على مقاطعة اقتصادية شاملة للعراق 
والكويت المحتلة©. وأكد الرئيس الأميركي أنه لن يقبل بأقل من انسحاب 
عراقي كامل من الكويتء وأنه لن يعترف بحكومة عميلة فيهاء لكنه لم يلتزم 
باستخدام القوة العسكرية إذا فشل الجهد الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية 


انظر أيضًا رواية وتحليلا لما جرى في اجتماع السفيرة بالرئيس يوم 25 تموز/ يوليو وفقًا لما جاء في 
محضره» فى: هيكل» ص 349-337. 
(20) لا يوجد ما يشير إلى نية العراق قطع إمدادات النفط عبر المضيق» خاصة للولايات المتحدة» 
حتى بعد اكتمال الغزو. انظر: رظ ,3/8/1990 ركه نم17 107/6 مول( 
انظر أيضًا ملاحظات الرئيس العراقي في اجتماعه بالسفيرة الأميركية؛ وفي اجتماعه بالقائم بأعمالها 
يوم 6 آب/ أغسطس» في: هيكل» ص 446-441) ومطرء مشرف» ج 1» ص 45. 
(21) ذكر مسؤولون أميركيون يوم 25 تموز/ يوليو أن حجم القوات العراقية على حدود الكويت 
وصل إلى ست وحدات عسكرية أي نحو مائة ألف مقاتل. انظر: .6:6 رذ ,26/7/1990 ركه:11 /157 مهلل 
٠ 0)220‏ رق ,25/7/1990 ,ه117 غ07[ سوال 
نفت الإمارات إجراء أية مناورات عسكرية مع الطائرات المقاتلة الأميركية. انظر: 
رط ,26/7/1990 ,كت 1771 7071 ولق 


(223 رش ,21/1/1990 ركعص 15 عاملا بدع 11 
)224 .6 بظ ,2/8/1990 ركع:177 عسو سهلة 
(225 .6 رق ,3/8/1990 ركه:177 0+1[ سولق 
)226 ,1 ,4/8/1990 ,كه :17 د10 مولز 


في تحقيق انسحاب العراق من الكويت”*. واستمرت الولايات المتحدة طوال 
الأزمة تصر على العودة إلى وضع ما قبل الغزو وانسحاب القوات العراقية من 
الكويت انسحابًا كاملا وفوريًا وغير مشروط وعودة حكومتها من المنفى©©؛ 
إذ بدا الغزو العراقي للكويت محاولة لإخضاع حكومات الدول الغنية بالتفط 
في المنطقة وتحدي النفوذ الأميركي فيها. ورأى دبلوماسيون وخبراء عسكريون 
أن العراق لن يوقفه إلا ردة فعل أميركية فورية وحاسمة» وهذا ما كانت تحبذه 
الولايات المتحدة9©, 


لكن الولايات المتحدة لم تستطع إجبار العراق على سحب قواته من 
الكويت فورًا. فمن المنظور الواقعي» لم يكن لديها الوسائل العسكرية لتحقيق 
ذلك””. وذكر مسؤول في الإدارة الأميركية أنها فوجئت بالغزو ولم تكن 
جاهزة للرد عليه سريعًا”'©. ومن المنظور البنائي» لم تشأ الإدارة الأميركية أن 
تستجيب لطلب المساعدة من الكويت إلا بعد حصولها على تفويض صريح 
من الأمم المتحدة حتى تظهر كزعيمة للمجتمع الدولي في الدفاع عن المبادئ 
التي يجب أن تحكم علاقات دولهء خصوصًا حظر استخدام القوة في ما بينها 
أو التهديد بهاء ومنع تدخلها في الشؤون الداخلية لغيرهاء وحماية سيادة جميع 
الدول واستقلالها ووحدة أراضيها بالوسائل كلهاء بما فيها تطبيق إجراءات 
الأمن الجماعي. 


لذلك قامت الولايات المتحدة بحملتين في آن واحدء إحداهما عسكرية 


)227 .3 رذ ,6/8/1990 ,كه171 عجولا سولة 
انظر نص المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الأميركي يوم 5 آب/ أغسطس. في: 
1٠‏ بث ,6/8/1990 رنم 1م717 101 بولق 
ولمزيد من التفصيلات عن الموقف الأميركي في الأزمة؛ انظر: السيد ياسين؛ محرره التقرير 
الاستراتيجي العربي 1990 «القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: 1991): 
ص 66-60 ونافعة)» ص 477-465. 
(0) ياسين» محررء ص 62-61. 


(229 .4 بذ ,3/8/1990 ,كع ص17 بأسدملا علق 
(230 بذ ,3/8/1990 ركه:«11 علدمة مهل 
١, 001‏ ,5/8/1990 رتهم11 7001 مولا 


والأخرى دبلوماسية. فمن جهةء حث الرئيس الأميركي قادة العالم على القيام 
بعمل جماعى ضد العراق2©. فدانت الدول الغربية الغزو» وأعلنت بريطانيا 
وفرنسا ثم اليابان وألمانيا الغربية وإيطاليا وكندا وغيرها انضمامها إلى الولايات 
المتحدة في تجميد أرصدة الكويت فيهاء التي بلغت عشرات المليارات من 
الدولارات الأميركية» وذلك لمنع العراق من استخدامها”. ثم أعلنت الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية حظرًا على واردات النفط من العراق والكويت» ومبيعات 
الأسلحة للعراق» وحذرته من أنها ستضغط على مجلس الأمن لفرض عقوبات 
عليه إذا لم يسحب قواته فورًا*©. لكن أهم نجاح للحملة الأميركية لبناء إجماع 
دولي ضد العراق هو انضمام الاتحاد السوفياتي إليهاء على الرغم من أن العراق 
بقي حليقًا له لفترة طويلة» وزبونًا دائمًا لشراء أسلحته» ووجود نحو سبعة آلاف 
خبير سوفياتي في العراق عند اندلاع الأزمة. فتحالف الاتحاد السوفياتي مع 
الولايات المتحدة لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية للتصدي للغزو 
العراقي للكويت*”. فدان الغزو» ووصفه بالوحشي وغير القانوني» وأوقف مد 
العراق بالأسلحة والمعدات العسكرية» وشارك مع الولايات المتحدة في دعوة 
جميع دول العالم إلى وقف مد العراق بالأسلحة©©. 


بانضمام الاتحاد السوفياتي إلى المعسكر المناوئ للعراق» أصبحت 
الطريق معبدة لتعافي مجلس الأمن الدولي من الشلل الذي أصابه طوال حقبة 
الحرب الباردة. فبخلاف الحال في أزمة عام 1 196» نجح المجلس في ممارسة 
دور بارز في أزمة عام 1990» وهذا ما يتضح في القرارات الكثيرة التي اتخذها. 
ففي يوم الغزو أصدر قرارًا بشبه إجماع يطالب بانسحاب القوات العراقية من 


(232 6 بك ,3/8/1990 ركه 111 عدولا مولة 

(2233 6:6 ,[ ,4/8/1990 ,ععنسمة7 701 مك2 0هة ,10:2 رذ ,3/8/1990 ,كعدم17 عأج10 سولق 

(234 .4 ,آ ,5/8/1990 ,كعمرة1 لسرم[ سولق 

(235 بظ ,8/8/1990 ,كع 117 عإرولآ سولل 

)236 6 ,| ,4/8/1990 ,كنج 17 جإ«هلا سولق ههة ,10:1 بذ ,3/8/1990 ركه 1م17 ع0[ ملز 

لمزيد من التفصيلات عن الموقف السوفياتي في الأزمة؛ انظر: ياسين» محررء ص 1 60-5» ونافعة» 
ص 489-477. 
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الكويت انسحايًا فوريًا وغير مشروطء وهدد بتطبيق الفصل السابع من الميثاق 
إن لم يلتزم العراق بذلك”©. وفي يوم 6 آب/ أغسطس فرض المجلس 
عقوبات تجارية ومالية واسعة على العراق والكويت المحتلة. وحظر على 
جميع أعضاء الأمم المتحدة شراء النفط منهماء أو التعامل التجاري أو المالي 
مع أي منهما©. 


من جهة أخرىء بدأت الولايات المتحدة حملة عسكرية لمراقبة تطبيق 
الحظر الذي فرضه مجلس الأمنء ثم لتحرير الكويت. ففي يوم فرض الحظر 
الاقتصادي على العراق» أعلن قائدا جيوش الولايات المتحدة وبريطانيا عن 
استعداد بلديهما لتزعم حصار بحري دولي شامل على العراق لضمان تطبيق 
الحظر””©. وعبّر مسؤولون في دول غربية أخرى عن استعداد بلادهم للاشتراك 
في الحصار. وبالفعل نشرت الولايات المتحدة قواتها البحرية في المنطقة 
لإحكام الحصار على العراق وضمان تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليه" 
وقبلت اشتراك الاتحاد السوفياتي في القوة البحرية الدولية التي تراقب تطبيق 
الحصارء بل دعته إلى القيام بذلك*. 

مع ذلك. وكما ذكرت افتتاحية صحيفة نيويورك تايمزء فإن أي حملة 
لإجبار العراق على سحب قواته من الكويت ما كان لها أن تثمر من دون دعم 
فاعل من المملكة العربية السعودية التي تتحكم بتدفق نفط العراق عبر أراضيهاء 
ولديها القدرة على زيادة إنتاج النفط لتعويض خسارة السوق العالمية لنفط 
العراق والكويتء ولديها قواعد عسكرية ضرورية للدفاع عن الخليج*. بعبارة 


027 رث ,3/8/1990 ,117:25 707 دولل 
(238 .6 ,لذ ,7/8/1990 ,11:5 عاجوا دولل 
انظر نص قرار مجلس الأمن رقم 1»فيىي: رش ,7/8/1990 ,و17 عإد70 ولق 


وقد أدت إعادة الحياة لمجلس الأمن لدعوة كثير من الدول لإعادة تشكيله وإعادة النظر فى قواعد 
عملهء خاصة حق النقض للدول اللخمسة دائمة العضوية فيه. انظر: ‏ .3:3 ,/1 ,12/8/1990 ,مم71 01[ عولد 


(239 رذ ,7/8/1990 رك1771 107 ولق 
)40 ,لق ,7/8/1990 ,717:5 1071 هلز 
00410 رذ ,8/8/1990 ,كعه:77 1071 مولز 
٠ 242‏ رش ,7/8/1990 ,كع 1م17 107 روز 
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أخرى؛ لم تكن الحملات الدبلوماسية والعسكرية الأميركية لتغني عن موقف 
سعودي واضح وثابت ضد العراق. لكن السعودية التي بدأت تقتنع تدريجًا 
بالاشتراك في التحالف المعادي للعراق» كانت تحتاج إلى تفويض صريح 
من جامعة الدول العربية التى كانت مصدر شرعية العمل العربي المشترك» 
خصوصًا إذا كان مثيرًا للجدل كدعوة القوات الأجنبية إلى البلدان العربية. وقد 
حصلت السعودية على هذا التفويض لأنها من المنظور الواقعي نجحت في 
تشكيل تحالف عربى كان الأقوى داخل الجامعة» ولأنها هن الحظرز البنائى 
دعت الجامعة إلى التزام أشد المبادئ والأعراف استقرارًا وأهمية في العلاقات 
بين الدول العربية. وهذان موضوعا المبحثين التاليين على التوالي. 


ثالمًا: مواقف الفاعلين المؤثرين 

يحلل هذا المبحث مواقف الفاعلين الذين تفترض إحدى النظريتين 
المختبرتين - الواقعية والبنائية - أن تكون الجامعة العربية قد تصرفت فى 
الأزمة خدمة لمصالحهم. فيناقش مواقف أعضاء الجامعة والتحالفات التي 
تشكلت فيهاء وجهازها الإداري ممثلًا في أمينها العام. 
- المواقف الأولية لأعضاء جامعة الدول العربية 
وقرار مجلس الجامعة رقم 5036 

كما حدث في أزمة عام 1961» تعامل أمين عام الجامعة العربية (أحمد 
عصمت عبد المجيد) مع أزمة عام 1990 منذ بدايتهاء وهذا ما يتضح في الرسائل 
التي وجهتها إليه حكومتا العراق والكويت؛ ومساعيه الحميدة في البلدين قبل 
الغزو. كما أن قرار مجلس الأمن الذي دان الغزو يوم وقوعه أيد الجهد المبذول 
لتسوية الخلافات بين العراق والكويت» ولا سيما جهد الجامعة”ة. 00 
لم تتخذ إجراءً لاحتواء تصاعد الأزمة» وفشلت في اقتناص فرصتين لتحقيق ذلك 
قبل الغزو: ا ال 


(43) انظر نص قرار مجلس الأمن رقم 660 في: هيكل؛ ص 385. 
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يومي 15 و16 تموز/ يوليو» وهو 0 الذي أثار فيه العراق اتهاماته 
للكويت لأول مرة*". وثانيّاه لم تستجب الجامعة لطلب الكويت تشكيل لجنة 
خاصة لتسوية نزاعها الحدودي مع العراق!69, 

عندما وقع الغزو كان وزراء الخارجية العرب يحضرون اجتماعا لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي في القاهرة. فاجتمعوا في اليوم نفسه بناء على طلب الكويت 
عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة» لكنهم فشلوا في إصدار قرار أو حتى بيان 
في شأن الأزمة لأن وفودًا كثيرة لم تكن قد تلقت تعليمات من حكوماتها بعد. 
إذ فاجأ الغزو أعضاء الجامعة كما فاجأ القوى الكبرى في العالم. فأسوأ ما 

توقعه بعض الأعضاء هو قيام القوات العراقية بعملية عسكرية محدودة لاحتلال 
المنطقة الحدودية المتنازع عليها والجزيرتين اللتين طلب استئجارهما في 
الخليج. 

بعد ساعات من الغزو بدأت ردات أفعال أعضاء الجامعة تظهر؛ وجاءت 
متشابهة على الرغم من غياب التنسيق في ما بينهم. فعبرت الأغلبية العظمى 
من الدول العربية عن إدانتها الغزو واستخدام القوة في العلاقات بين الدول 
العربية عموماء ودعت إلى عودة حكومة الكويت» ورفضت التدخل الأجنبى 
في الأزمة©». وعلى الرغم من تشابه هذه المواقف. يمكن تصنيفها إلى ثلاث 
مجموعات: المجموعة الأولى هى الدول التى أدانت الغزو علنًا ودعت إلى 
انسحاب القوات العراقية من الكويت فورًا ومن دون شروطء وهي لبنان 
والجزائر والمغرب وتونس. فكان رئيس وزراء لبنان أول مسؤول عربي رفيع 


(44) أصدر المجلس في ذلك الاجتماع قرارًا واحدًا يتعلق بعدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني 
وتعليق الحوار بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية. انظر: جامعة الدول العربية» الأمانة 
العامة «قرارات الدورة العادية الثالثة والتسعين لمجلس جامعة الدول العربية؛» 1990. 

45 هيكل» ص 24 3» ويوميات ووثائق الوحدة العربية» ص 171. 

(46) ربما كان الاستثناء الوحيد هو موريتانيا التي عبرت عن تفهمها لأسباب الغزو العراقي» على 
الرغم من أنها رفضت استخدام القوة لتسوية النزاعات العربية. انظر: محمد الرميحي» «ردود الفعل العربية 
على غزو وحرب تحرير الكويت»» ورقة قدمت إلى: الخترش [وآخ.]؛ ص 384. 

أما الصومال وجيبوني فلم تتخذا موقفًا واضحًحا من الأزمة قبل صدور قرار مجلس الجامعة في اليوم 
التالي . وعلى أي حالء فإن هذه الدول الثلاث لم تكن مركزية في النظام السياسي العربي. 
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المستوى يدين الغزو علئًا”*»» ربما لأن العراق كان الداعم الرئيس للحكومة 
العسكرية المناوئة لحكومته التى كانت تدعمها سورية. والجزائر التى كانت ثاني 
أقوى أعضاء الجامعة من حيث الناتج المحلي الإجمالي والثالثة من حيث عدد 
السكان» استتكرت الغزو بقوة وأكدت سيادة الكويت واستقلالها. وبالمثل» فإن 
المغرب الذي كان رايع أقوى أعضاء الجامعة من حيث عدد السكان والجيش» 
دان الغزو باعتباره انتهاكًا لميثاقي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. وعبرت 
تونس التي كانت مقرًّا للجامعة وموطنًا لأمينها العام عن بالغ قلقها من تدهور 
النزاع العراقي - الكويتي إلى هذه الدرجة» ودعت العراق إلى سحب قواته» 
وأكدت أن الجامعة هي أنسب محفل لتسوية النزاع سلميّا". 

أما المجموعة الثانية فضمت الدول التي دانت علنًا استخدام القوة في 
العلاقات بين الدول العربية» ودعت إلى تسوية النزاع بين العراق والكويت 
سلميًا وحذرت من ردات الأفعال الأجنبية تجاه الغزو. وهذه الدول هي اليمن 
وليبيا والسودان» إضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية. فاليمن كان عضوًا في 
مجلس التعاون العربي الذي كان يجمعه مع العراق والأردن ومصرء والعضو 
العربي الوحيد في مجلس الأمن. ورفض الغزو ودعا العراق إلى سحب قواته 
وتسوية نزاعه مع الكويت سلميًا في إطار عربي» وحذر من أي تدخل عسكري 
أجنبي في الأزمة*6. أما ليبيا فقبلت ضمنًا اتهام العراق دولًا عربية بالإضرار 
بالمصالح العربية بسياستها النفطية» ودعت العرب إلى احترام ميثاق الجامعة 
وحل خلافاتهم سلميّاء وحذرت من أن الهجوم الأجنبي على أي دولة عربية 
سيعتبر هجومًا على الأمة العربية بأسرها”*». ودعت السودان إلى حل تفاوضي 
في إطار عربي» لكنها لم تدن العراق بالاسم بحجة أن ذلك سيعقد الأزمة6. 
لكن أيّا من هذه الدول لم يقبل الغزو. 


(47) الرميحي» ص 350. 

(48) المصدر نفسهء ص 384-3. 

(49) المصدر نفسهء ص 371 

(50) المصدر نفسهء ص 383)» ومطرء مشرف» ص 41. 
(51) الرميحيء ص 377. 
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أما المجموعة الثالثة فضمت دولا امتنعت عن اتخاذ موقف علني في اليوم 
الأول» وبذلت جهدًا دبلوماسيًا مكثمًا للتوصل إلى موقف عربي مشترك وإقناع 
العراق بسحب قواته من الكويت فورًا من دون إدانة الغزو علانية. من هذه الدول 
ثلاث من أقوى أعضاء الجامعة: السعودية ومصر وسورية. فالسعودية كانت 
أقو ى دول الجامعة من حيث الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري. 
وكانت مصر أقواها في عدد السكانء وثانيها في عدد الجيشء وثالئها في الناتج 
المحلي الإجمالي» ورابعها في الإنفاق العسكري. وكانت سورية الثالثة من 
حيث حجم الجيش. كما ضمت هذه المجموعة الأردن وباقي دول مجلس 
التعاون الخليجيء؛ أي البحرين وقطر وعمان والإمارات التي كانت رابع أقوى 
دول الجامعة من حيث الناتج المحلي الإجمالي. 


دعت سورية إلى عقد قمة عربية طارئة2*» لكنها لم تكن مؤهلة للتوسط 
في النزاع» إذ كانت حكومتها عدوًا لدودًا للحكومة العراقية. كذلك لم تكن 
دول الخليج مهيأة لذلك. وعلى الرغم من وقوفها إلى جانب الكويت ورفضها 
الغزوء فإنها فضلت التريث للتوصل إلى موقف مشتركء وانتظارًا لإدانة سعودية 
صريحة له. في المقابل» كانت السعودية ومصر والأردن مؤهلة للتوسط لاحتواء 
الأزمة» ليس لأنها بذلت جهدًا دبلوماسيًا لحل النزاع قبل الغزو فحسبء بل 
أيضًا لتحالفها مع العراق إبّانَ حربه مع إيران. كما كانت مصر والأردن عضوين 
في مجلس التعاون العربي مع العراق واليمن. 

بالفعل بدأ زعماء هذه الدول الثلاث مساعى دبلوماسية مكثفة ومنسقة 
بمجرد سماعهم أنباء اجتياح القوات العرافية :الكريف: فاتصل فهد بن 
عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بالرئيس العراقي واتفق معه على 
إرسال نائب رئيس مجلس قيادة الثورة للاجتماع بالملك. وتلقى الملك 
اتصالا من سفيره في واشنطن وطلب منه حث الإدارة الأميركية على اتخاذ 
موقف حازم ضد الغزو. لكنه عندما تلقى اتصالّا من الرئيس الأميركي بعد 


(52) هيكل» ص 372. 


ظهر ذلك اليوم كان مترددًا في قبول طلبه السماح لقوة أميركية بالنزول في 
أراضي المملكة*©. 


اتصل الرئيس الأميركي (بوش) أيضًا بملك الأردن حسين بن طلال 
والرئيس المصري حسني مبارك اللذين التقيا في الإسكندرية بعد ظهر اليوم 
نفسه. ووفقًا لرواية الملك حسينء فإن الرئيس الأميركي قال إن الغزو عدوان 
يهدد أمن الولايات المتحدة ومصالحها تهديدًا مباشرّاء لذلك دانته رسميًا وهي 
مستعدة لمواجهته وحدها إذا كان الآخرون غير مستعدين للتنسيق معها. وعبر 
بوش عن استغرابه من عدم قيام وزراء الخارجية العرب بإدانة الغزو» وعدم 
طلب المملكة العربية السعودية مساعدة من الولايات المتحدة للتصدي للتهديد 
العراقي. ولم يبد ارتياحًا لطلب الملك حسين إعطاء مهلة للقادة العرب لحل 
الأزمة في يومينء ولا اقتراح الرئيس مبارك عقد قمة عربية مصغرة في جدة يوم 


5 آب/ اعسظ كار 


مع ذلك قرر الملك حسين والرئيس مبارك مواصلة جهدهما الدبلوماسي» 
واتصلا بالملك فهد والرئيس صدام حسين بهدف ترتيب زيارة للملك حسين 
إلى العراق في اليوم التالي. واتفقا - بحسب رواية الملك حسين أيضًا- على أن 
أي قرار أو بيان من مجلس الجامعة يدين الغزو سيجعل مهمة الملك في العراق 
مستحيلة. فقررا الضغط على وزراء الخارجية العرب للانتظار حتى مساء اليوم 
التالي. وعلى الرغم من أنهما اتفقا على ضرورة انسحاب القوات العراقية من 
الكويت فورًا وعودة حكومة الكويت من المنفى» فإنهما اختلفا في النظر إلى 
هذين المطلبين؛ ففهم الرئيس المصري أن موافقة العراق عليهما شرط مسبق 
لعقد القمة العربية المصغرة» بينما فهم ملك الأردن أن هذه الموافقة ستكون 
النتيجة التي تتخرج بها القمة لحفظ ماء الوجه”'. وكان هذا الخلاف بداية شقاق 
خطر في العلاقات المصرية - الأردنية امتد وقنًا طويلًا بعد انتهاء الأزمة. 

(53) هيكل» ص 380-379 و386. 


(54) المصدر نفسه» ص 383-380. 
(55) المصدر نفسه» ص 385-383. 


في تلك الأثناء» خرج الملك فهد من اجتماعه بنائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة العراقي مقتنعًا بأن العراق مصر على مواقفه'**» فوافق على إصدار بيان 
من المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد اجتماعًا طارئًا يوم 
3 آب/ أغسطس يدين عدوان العراق» ويطالبه بسحب قواته من الكويت فورًا 
ومن دون شروطء ويدعو الجامعة إلى اتخاذ موقف حازم على أساس المبادئ 
الواردة في ميثاقها لإزالة آثار العدوان العراقي واستعادة سيادة الكويت ووحدة 
أراضيها(”؟. 


بحلول اليوم التالي للغزو» تبلورت مواقف أحد عشر عضوًا في الجامعة 
في الأقل؛ فنددت بالغزوء وهو عدد مثل أغلبية بسيطة فى مجلسها الذي حُدّد 
فوعل اجتماعه في القاهرة في السادسة مساء. فكان متوقعًا أن يتخذ المجلس 
قرارًا شبيهًا ببيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي. ثم أضيف إلى 
هذه الأغلبية موقف مصر التي أصدرت وزارة خارجيتها قبيل الاجتماع بيانًا 
يدين الغزو ويعتبره انتهاكّا صريحًا لالتزام الدول العربية كلها الامتناع عن تدخل 
بعضها في شؤون بعضها الآخر الداخلية» وهو مبدأ نص عليه صراحة ميثاق 
الجامعة» وأكده مؤتمر القمة العربية الأخير قبل الغزوء الذي استضافه العراق 
وأيد فيه هذا المبدأ وطالب بتضامن عربي مبني على فهم عميق. لذلك رأت 
مصر أن الموقف يستدعي اتخاذ الإجراءات الثلاثة الآتية: 


- انسحاب القوات العراقية من الأراضى الكويتية. 

- توقف العراق عن محاولة تغيير نظام الحكم في الكويت بالقوة. 

- قيام الدولتين بتسوية خلافاتهما الحالية بطريقة ودية ومن خلال 
المفاوضات السلمية. 


صدر البيان متأخرًا لأن الرئيس المصري كان, في ما يبدو يترقب نتائج 


(56) هيكل» ص 386. 
0 انظر النص الكامل لهذا البيان» في: مطر» مشرف» ج 2ص 53-52. 
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اجتماع ملك الأردن بالرئيس العراقي*. وبذلك أضيف وزن مصر المادي 
والمعنوي إلى معسكر الدول العربية التي دانت الغزو. 


هكذا أصدر مجلس الجامعة القرار 5036 الذي دان العدوان العراقي على 
الكويت» وطالب العراق سحب قواته منها فورًا ومن دون شروطء وأكد التزامه 
القوي حماية سيادة الدول الأعضاء في الجامعة ووحدة أراضيهاء ورفض أي 
تدخل أو محاولة التدخل من قوى أجنبية فى الشؤون العربية» ونادى بعقد قمة 
طارئة لقادة الدول العربية (انظر الملحق الرابع في نهاية الكتاب). 

كما كان متوقعًاء صدر القرار بأغلبية الأعضاء وليس بإجماعهم. فقبله 
أربعة عشر عضواء ولم يوافق عليه سبعة أعضاء: العراق والأردن وليبيا 
وموريتانيا والسودان واليمن ومنظمة التحرير الفلسطينية. لكن هؤلاء الأعضاء 
السبعة اتخذوا مواقف متباينة من القرار» فرفضه أحدهمء وتحفظ عليه آخرء 
وغاب ثالث عن الاجتماعء وامتنع اثنان عن التصويت»ء وقرر اثنان عدم الموافقة 
على القرار. فكان العراق هو العضو الذي رفض القرار بحجة أنه يستند إلى 
المادة السادسة من ميثاق الجامعة التي تستلزم إجماع الأعضاء. وتحفظت 
منظمة التحرير لأن القرار يمكن استخدامه لتبرير التدخل الأجنبي في شؤون 
العرب. ولم تحضر ليبيا اجتماع المجلس. وامتنع اليمن عن التصويت بحجة 
أن المجلس تسرع في اعتماد قرار يفتح الباب واسعًا للتدخل الأجنبي» ويؤثر 


(58) تختلف الروايتان المصرية والأردنية اختلاقًا بِيَنَا فى هذا الصدد. فوققًا للكتاب الأبيض الذي 
أصدره الأردن بعد الأزمة» صدر البيان المصري قبل أن يعود الملك حسين من العراق إلى الأردن وقبل أن 
يتصل بالرئيس المصري ليخيره بقبول الرئيس العرافي للحل الذي اقترحاه وهو عقد قمة عربية مصغرة في 
جدة يوم 5 آب/ أغسطسء وقبوله عمومًا انسحاب القوات العراقية من الكويت مبكرًا بشرط عدم قيام مجلس 
الجامعة العربية بإدانة الغزو. أما وزارة اللخارجية المصرية فتؤكد أن بيانها صدر بعد أن اتصل ملك الأردن 
بالرئيس المصري وأخبره أنه لم يناقش مع الرئيس العراقي تفاصيل الحل العربي؛ أي الانسحاب الفوري غير 
المشروط للقوات العراقية وعودة حكومة الكويت. ولايؤثر هذا الخلاف في اختبار الافتراضات النظرية في 
هذه الدراسة. لمزيد من التفاصيل حول وجهتي النظر الأردنية والمصرية» انظر: الكتاب الأبيض. ص 47-6 
موقف مصر من أزمة الخليج (القاهرة: وزارة الإعلامء الهيئة العامة للاستعلامات» 1992)) وجمهورية 
مصر العربية» #مذكرة وزارة الخارجية المصرية بشأن الكتاب الأبيض الذي أصدره الأردن ورد مصر رسميًا 
عليه»» 1991» منشور على مو قع: <13مت. أع اه وه بجعا // :> 


سلبًا في الجهد العربي المكثئف المخلص لتسوية النزاع بين العراق والكويت. 
كما امتنع السودان عن التصويت لأنه أصر على حل الأزمة في إطار عربي ومنع 
تدخل القوى الأجنبية وزيادة تعقيد الموقف. أما موريتانيا فلم تقبل القرار لأن 
وفدها لم يكن لديه معلومات محددة عنه» كما لم يقبل الأردن القرار على 
الرغم من إعلانه التزام مبادئ ميثاق الجامعة» ولا سيما تحريم استخدام القوة 
والتهديد بها لتسوية النزاعات وتحريم التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاءء 
لأن القرار يصعّب على القادة العرب مواصلة جهدهم لاحتواء الأزمة» ويجعل 
من المستحيل عقد القمة المصغرة المقترحة*". 


2- المواقف اللاحقة لأعضاء الجامعة وقرار القمة العربية رقم 195 


لم تُعقد القمة المصغرة المقترحة؛ لكن عقدت قمة عربية طارثة بعد أن 
دعا إليها مجددًا الرئيس المصري في مؤتمر صحافي يوم 8 آب/ أغسطس. 
وبحلول اليوم التالي وصل معظم القادة العرب أو من ينوب عنهم إلى القاهرة. 
وافتتح اجتماع القمة يوم 10 آب/ أغسطس. وكان على جدول أعماله موضوع 
لم يطرح في اجتماع مجلس الجامعة قبل أسبوع» وهو احتمال هجوم العراق 
على السعودية ودول الخليج العربية الأخرى. ومن ثم تحول جانب من اهتمام 
القمة من مسألة تحرير الكويت وعودة حكومتها إلى مسألة الدفاع عن السعودية 
ودول الخليج العربية الأخرى. 


بعد مدة وجيزة من إحكام القوات العراقية سيطرتها على الكويت بدأت 
الأنباء تتوارد عن تحركها إلى مواقع تمكنها من مهاجمة السعودية. ففي اليوم 
التالي للغزوء تحدثت وزارة الدفاع الأميركية عن وحدات عراقية مدرعة في 
القرب من الحدود السعودية» وتعزيزات عسكرية فى الكويتء وازدياد القلق 
تاليا من احتمال أن تهاجم تلك القوات الأراضي السخو دية*26. وعلق الرئيس 


(59) انظر نص القرار وهذه التعليقات فى: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة. «قرارات الدورة 
العادية الثالثة والتسعين»» ومطر»ء مشرف» ج 2.ص 86-85. 
)260 ,1آ ,4/8/1990 رمه :11 علعملا سولاز 
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الأميركى على هذه الأنباء فورّاء مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستهب لنجدة 
السعودية إذا طلبت ذلك”'6». وفي اليوم التالي ترددت أنباء عن تحصين القوات 
العراقية مواقعها في الكويت وسيطرتها على الجانب الكويتي من المنطقة 
الحدودية المحايدة مع السعودية68. : 


كذّبت الحكومة العراقية هذه التقارير)» وأصدرت بيانًا بهذا المعنى بعد 
اجتماع نائب رئيس مجلس قيادة الثورة (طه ياسين رمضان) مع ملك السعودية. 
وجاء في البيان أن العراق والسعودية عبرا عن حرصهما على المحافظة على 
علاقاتهما الأخوية لأن العراق يميز بوضوح بين السعودية والحكومة الكويتية 
المعادية له*». كما طلب الرئيس العراقى من ملك الأردن طمأنة ملك السعودية 
أن القوات العراقية لن تقترب من المنطقة المحايدة والحدود السعودية”6ي 
وأخبر القائم بأعمال السفيرة الأميركية في بغداد أن العراق لا يهدد السعودية» 
بل إنه ملتزم بميثاق عدم الاعتداء الذي وقعه مع السعودية قبل شهور قليلة» وأن 
المخاوف الأميركية من هجوم عراقي على السعودية بلا أساس*». 


لكن وسائل الإعلام الغربية وغيرها استمرت في الحديث عن محاولاات 
عراقية لتهديد دول عربية أخرى» ولا سيما السعودية» لإجبارها على القبول 
باستيلائه على الكويت وحقولها النفطية وإطاحة الأسرة الحاكمة فيها”». كما 
صورت القادة السعوديين وكأنهم بين خيارين أحلاهما مرء فإما أن يواجهوا 
العراق بمساعدة من القوات الأميركية» وإما أن يستسلموا لغزوه الكويت واستمرار 
تهديداته لهم*». وحذرت من أن علاقات السعودية مع الولايات المتحدة 


)06 .6 ,آ ,4/8/1990 ,كه :177 عدم[ سولز 
062 6 ,آ ,5/8/1990 ركه 1171 عاجوا معلاز 
263١‏ .4 ,آ ,5/8/1990 ,كه :17 جملا مولز 


(64) مطرء مشرف»ج 1ءص 41-40. 
(65) هيكل» ص 400. 


(66) انظر محضر اجتماعهماء في: . <لم». أعاة و0 بوب / > 
وانظر رواية لهذه الاجتماع وتحليلًا لمادار فيه بناء على محضره في: هيكل» ص 444-441. 

(267 رذ ,6/8/1990 ركه :17 عأنرولا معلل 
)268 .4 ,1 ,4/8/1990 ,ه177 باعصلا سولق 


باتت على مفترق طرق !69 ونصحتهم بضرورة مقاومة العراق وعدم محاولة 
استرضائه» لأن مقاومته هي الطريق الوحيدة لضمان استقلال السعودية©©. 


لإثبات صحة التهديدات العراقية للسعودية والحصول على موافقة قادتها 
على إرسال قوات أميركية إليها لردع أي هجوم عراقي؛ بعث الرئيس الأميركي 
(بوش الأب) بوزير دفاعه وكبار القادة العسكريين للاجتماع بمسؤوليها”7 الذين 
قرروا إغلاق أنابيب النفط العراقية المارة في السعودية» وفتح قواعدها البحرية 
ومطاراتها لاستقبال قوات أميركية تتدخل عسكريًا لردع أي هجوم عراقي 
محتمل على السعودية والتصدي لغزوه الكويت2. فقامت الولايات المتحدة 
فورًا بإرسال آلاف القوات المنقولة جوًا ووحدات مدرعة وطائرات مقاتلة إلى 
السعودية”©: واتخذ الآلاف من قوات النخبة مواقعهم هناك*©. وعلى الرغم 
من استبعاد الرئيس الأميركي القيام بعملية عسكرية فورية لتحرير الكويت قبل 
انتظار أن تؤتي العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن أكُلَهاء فإنه تعهد 
بالدفاع عن السعودية واحتياطيها النفطي» قائلا: «القد رسم خط في الرمال)!5©. 


)269 رق ,7/8/1990 ركه:17 باجو[ سوال 
٠ 220(‏ ,قل ,7/8/1990 ,17705 1071 لاز 
60210 .3 رذ ,7/8/1990 ,ععاىة1 عأجما بولقل 
انظر نفصيلات هذه الزيارة» في: هيكل» ص 412-2727 

(222 بق ,7/8/1990 ,1م11 جم[ عو لال 


أعلن قرار السماح للقوات الأميركية بالنزول في الأراضي السعودية يوم 9 آب/ أغسطس. انظر 
النص الكامل لخطاب الملك فهد للشعب السعودي عن الغزو العراقي للكويت وقرار قبول مساعدة القوات 
الأمير كية. في: <لرم». أعأهوممد جد //تماط> 

انظر النص الإنكليز يِ لبعض مقاطعه في: 2 ,م ,10/8/1990 ,كعدم17 عادولا مولز 

وربما ناقش الملك هذا القرار في الاجتماع العاجل الذي عقده مجلس الوزراء السعودي يوم 
5 آب/ أغسطس. انظر: مطرء مشرفء ج 1» ص 43. ويؤكد الأمير خالد بن سلطان أن هذا القرار اتخذ في 
اجتماع عقده الملك مع كبار الأمراء السعوديين قبل اجتماعه بوزير الدفاع الأميركي» وأنه منسجم تمامًا مع 
عرف سعودي بدعوة القوات الأجنبية للمشاركة في الدفاع عن المملكة ضد التهديدات التي لا تستطيع 
مواجهتها بمفردها <درهء. اع هموص جم //صناط>. 


لعرف 16 بذ ,8/8/1990 ركهم11 عأروا دول 
)+22 .6 بلث ,9/8/1990 ,كه 11 عرولا ولق 
٠6. 2725(‏ رث ,9/8/1990 ,كه17 د10 مواق - 
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وبدأت الإدارة الأميركية تبحث في تعبئة جزئية للقوات الاحتياطية لردع أي 
هجوم عراقي على السعودية» وفق ما ذكره مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية 
بعد أيام عدة60 7 , 

لحشد التأييد العالمي والعربي» اتفق الملك فهد ووزير الدفاع الأميركي 
على أن تكون القوات الأميركية في السعودية جزءًا من قوة دولية أكبر بهدف 
ردع أي هجوم عراقي محتمل”. ومن ثم بدأت الولايات المتحدة حملة 
دبلوماسية لتشجيع حلفائها وأعدائها على السواء على المشاركة في هذه القوة 
الدولية المقترحة. فحثت على ذلك حلفاءها في منظمة حلف شمال الأطلسي 
والاتحاد السوفياتي'» وكذلك إيران وسورية9© وكلاهما عدو لدود لكل 
من الولايات المتحدة والعراق» خصوصًا بعد أن استقبل الرئيس السوري وزير 
خارجية إيران وأعلنا إدانة بلديهما غزو العراق للكويت”". ولم تتِئنَ من 
هذه الحملة إلا إسرائيل التي طلبت منها الإدارة الأميركية ألا تقوم بأي دور 
بارز قد يعكر جهد حشد دعم العرب لعمل ضد العراق”". وشاركت وسائل 
الإعلام الغربية في هذه الحملة؛ فحثت افتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز الدول 
العربية على المشاركة في القوة الدولية المقترحة للتصدي للعراق لأن المصالح 
الأميركية في المنطقة ليست أكبر من مصالح الدول الأخرى التي تعتمد على 
دول الخليج «وتخشى الدكتاتور العراقي»26©. ورجحت مقالة أخرى أن يؤدي 


5 انظر مقاطع من بيان البيت الأبيض حول إرسال قوات أميركية إلى السعودية والمؤتمر الصحفي حول 
أزمة الخليج» في: رق ,9/8/1990 ,كءم11 ع0[ ولق 
ولم يحظ هذا القرار بإجماع في الولايات المتحدة آنذاك؛ فقد اتهم توماس فريدمان - وهو من كبار 
المحللين في صحيفة نيويورك تايمز - الرئيس الأميركي بالفشل في تقديم تبرير واضح لقرار الدفاع عن 


السعودية كمصلحة أميركية حيوية. انظر: .1:3 ,آ ,12/8/1990 ,مكعسة1 جزملا سولق 
2260 .1:4 رذ ,15/8/1990 ,كع نم17 عاجو7 بولا 
(77) هيكلء ص 409:و .5 بذ ,15/8/1990 ,كه::ة1 671( مول( 
(28 ,م ,9/8/1990 ,1775 د10[ موللا 
(229 به ,9/8/1990 ,كع 1م11 عأدملا سول 
(280 .6:5 رخ ,6/8/1990 ,ه17 عل«70 مولز 
)20621 .14 بل ,14/8/1990 ,ه11 عأجملا دول 
(22 ,رخ ,9/8/1990 ,كيه 1م17 ج1071 هل( 


الغزو العراقي إلى تغير ميزان القوى بين الدول العربية في المنطقة؛ «فهو يتحدى 
شغوة فطير تيده متووية ويجدل الأرؤق متحي اعراقة 0100 

حققت هذه الحملة العالمية بعض النجاح. فاشتركت باكستان في القوة 
الدولية**» بينما نأى عنها الاتحاد السوفياتى واستيعد المشاركة فى أي عمل 
عسكري في الخليج إلا إذا كان تحت مظلة الأمم المتحدة”». وبدت إيران قلقة 
من الحشود العسكرية الأميركية في الخليج أكثر من غزو العراق للكويت9©*, 
على الرغم من أن رئيسها دان الغزو وعبر عن استعداد بلاده للعمل على استعادة 
الأمن في منطقة الخليج7©. 

أما الوطن العربي فتكرس انقسامه إلى معسكرين يدعو أحدهما إلى انسحاب 
القوات العراقية من الكويت فورًا ومن دون شروط ويعتبر الوجود الأجنبي في 
الخليج نتيجة لهذا الغزوء بينما يدين المعسكر الآخر دعوة القوات الأجنبية إلى 
البلدان العربية ولا يعتبر الغزو مبررًا لذلك”**©. فمن جهة. تأكدت مخاوف أعضاء 
الجامعة الذين لم يوافقوا على قرار مجلسها. فأعاد الرئيس السوداني تأكيد ضرورة 
تسوية الأزمة في إطار عربي لمنع القوى الاستعمارية والصهيونية من مهاجمة أي 
دولة عربية. وحذر ملك الأردن من أن التدخل الأجنبي سيشعل المنطقة بأكملها. 
وصرح الزعيم الليبي بأن الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية كانت تنوي 
التدخل في منطقة الخليج بأي حجة أو عذر”». وحاول رئيس منظمة التحرير 
الفلسطيئية (ياسر عرفات) من دون جدوى إقناع قادة السعودية بخطة للدفاع عنها 
بنشر قوات عربية فلسطينية وليبية على طول حدودها مع الكويت”"". 


)23 رط ,9/8/1990 ,كه:117 071[ مولز 
)24 .114 ره ,14/8/1990 ,كمج11 أجما نولل 
(285 2 رق ,10/8/1990 ,كهم17 عجولا ببعلال 
(26 .113 رذ ,10/8/1990 ,جع:«ة1 عاج( سوال 
٠ 27)‏ رث ,14/8/1990 ,كمج11 بلعملا موزل 
)238 .انظر تحليلا للتمزق الذي أحدثته الأزمة في الوطن العربي» في 0 


ع د ل ا 2 -2273. 
(89) مطرء مشرف»ج 1. ص 45 -47» والأهرام؛ 6/ 8/ 1990: ص 9. 
(90) جريمة غزو العراق للكويت» ص 22-21؛ هيكل» ص 1-450 45 و .اغاقوهم حو /مال> 
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من جهة أخرى. رحب قادة دول مجلس التعاون الخليجي والبيان الصادر 
عن اجتماع مجلسه الوزاري في جدة يوم 7 آب/ أغسطس بوصول القوات 
الأميركية إلى السعودية وتعهد الرئيس الأميركي بالدفاع عنها””. كما ذكر 
مسؤولون أميركيون بعد اجتماع وزير الدفاع الأميركي بالرئيس المصري وملك 
المغرب (محمد الخامس) أن مصر وافقت على المشاركة فى القوة المتعددة 
الجنسيات مع الولايات المتحدة التي كانت تسعى أيضًا لمشاركة دول الخليج 
والمغرب وباكستان2". وعلى الرغم من أن مصر أنكرت ذلك. فإن رئيسها قال 
في خطاب موجّه إلى الشعب المصري يوم 8 آب/ أغسطس إن القوات المصرية 
لم تذهب إلى السعودية للمشاركة في القوة التي أرسلتها الولايات المتحدة 
لضمان أمن السعودية» بل للمشاركة فى قوة عربية يمكن أن تتمركز فى الكويت 
بينما تبدأ مفاوضات تسوية الأزمة سلميًا”. ثم دعا في نهاية خطابه إلى عقد 
قمة عربية تخرج بمظلة عربية تحفظ ماء الوجه وتحل الأزمة وتمنع التدخل 
الأ 0 


لكن؛ انقسم أعضاء الجامعة بالفعل» وكان احتمال توصلهم إلى موقف 
عربي موحد في القمة ضعيمًا للغاية. فالمعسكر العربى المناوئ للتدخل 
الأجنبي انتقد خطاب الرئيس المصري في مابعد لأنه حدد هدف القمة بتقديم 
غطاء من الشرعية العربية للوجود العسكري الأجنبي في البلدان العربية». في 
حين اتخذت القوات العراقية في الكويت وضعًا دفاعيًا مع افتتاح القمة يوم 10 
آب/ أغسطس بما أزال القلق من احتمال قيامها بضربة مباغتة ضد السعودية9", 
وبعد يوم واحد من القمة» استبعد الرئيس المصري أي أمل في حلها سلميّاء 


291 4 بظ ,9/8/1990 ,كه:م11 جره[ مول 
انظر النص الكامل لهذا البيان فى: مطر» مشرف. ص 8 

١ (92(‏ .6 رة ,8/8/1990 ,قه1م17 مارج70 سول 
(93) انظر النص الكامل لهذا الخطاب الذي أذاعه التلفزيون المصري في: 

ل ال املك 
والنص الإنكليزي لبعض مقاطعه؛ في: ب ,9/8/1990 ,كه:م71 7071 مولز 
٠ (94)‏ بذ ,9/8/1990 ركع :11 عجو[ مهلل 
(295 .6 ل ,10/8/1990 ,115 +7071 مولز 
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وهي رؤية لم يشاركه فيها كثيرون من قادة الدول العربية والعالم» بمن فيهم 
الرئيس الأميركي©0. 

اتضح هذا الانقسام في القمة بجلاء”””©. فبعد جلستين قصيرتين أصدرت 
القمة بأغلبية بسيطة القرار 195 الذي دان العدوان العراقى على الكويت 
وتهديدات العراق ضد دول الخليج؛ وأيد الإجراءات التي تتخذها الحكومة 
الشرعية فى الكويت قبل الغزو العراقي؟ أي إن القادة العرب وافقوا ضمنًا على 
طلب الحكومة الكويتية مساعدة أميركية. كما أيد القرار الإجراءات التي تتخذها 
السعودية ودول الخليج الأخرى في ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن 
النفس؛ أي إن القادة العرب وافقوا أيضًا ضمئًا على قرارات تلك الدول دعوة 
القوات الأجنبية للدفاع عنها. ونص القرار على تطبيق إجراءات الأمن الجماعي 
في الجامعة بنشر قوة عربية في السعودية ودول الخليج الأخرى لمساعدة قواتها 
المسلحة في الدفاع عن أراضيها ووحدتها الإقليمية ضد أي عدوان خارجي 
(انظر الملحق الرابع في نهاية الكتاب). 

يوضح الاختلافان الرئيسان بين قرار مجلس الجامعة رقم 5036 وقرار 
القمة العربية رقم 195 تحول موقف الجامعة خلال الأسبوع الفاصل بين 
القرارين. فمن جهة» اتخذ المجلس قراره استنادًا إلى المادة السادسة من ميثاق 
الجامعة» وهي تستلزم صدوره بالإجماع لتطبيق الإجراءات الضرورية لصد 
العدوان» بينما اتخذت القمة قرارها استنادًا إلى المادة السابعة التى تنص على 
أن القرارات الصادرة بالأغلبية تلزم الدول التي وافقت عليها فحسب. لذلك 
رفضت الدول التي صوتت إلى جانب القرار رأي الدول التي لم تصوت له 
والقائل ببطلانه لأنه اتخذ بالأغلبية وليس بالإجماع9©. 


(96) انظر: عودة بطرس عودة» حرب الخليج: من المسؤول؟ (عمان: وكالة التوزيع الأردنية» 


022 ص 88-77.و :1:6 ,آ ,12/8/1990 ,ه1771 د10 ولق 
(97) انظر روايتين لما جرى في القمة وتحليلًا له في: هيكل» ص 421-438: و 
١‏ .<60113. أع)2 00 بجا بج ب // 11> 


(98) انظر خطاب وزير الخارجية العراقي إلى أمين عام الجامعة في 20 آب/ أغسطس الذي 
يعترض فيه على قرار القمة ويعتبره غير قاتوني» في : <816[.6070ووم.+»/:جناط>» وخطاب مندوب مصر في - 
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من جهة أخرى» لم ينص قرار المجلس على تطبيق إجراءات الأمن 
الجماعىء بينما نص عليه قرار القمة جزئيًا بطريقتين. أولاء نصت مادته الثانية 
صراحة عن قبول قرارات مجلس الأمن التي تحمل الأرقام 660 و661 
و662» والتي فرضت عقوبات اقتصادية على العراق باعتبارها سبيلًا لتحرير 
الكويت؛ أي إنها دعت أعضاء الجامعة ضمئًا إلى تقديم العون إلى الكويت من 
خلال الالتزام بالعقوبات الدولية. وثانيّا حثت مادة القرار السادسة الأعضاء 
على إرسال قوات إلى السعودية ودول الخليج العربية لمساعدتها في الدفاع عن 
وحدتها الإقليمية» لكنها لم تنص على إنشاء قوة عربية موحدة ترفع علم الجامعة 
كتلك التي أرسلتها إلى الكويت في عام 1 196» تاركة تطبيق هذه المادة للدول 
التي وافقت على القرار فرادى. والخلاصة أن القمة لم تقدم للكويت إِلَا عونا 
غير عسكري وغير جماعي وغير مباشر» بينما قدمت للسعودية ودول الخليج 
عونا عسكريًا مباشرًا وإن لم يكن جماعيًا. 


صوت لمصلحة قرار القمة كل من مصر وسورية ولبنان والمغرب ودول 
مجلس التعاون الخليجيء أي السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات 
وعمان» إضافة إلى الصومال وجيبوتي. وفي غضون أيام قليلة تقاطر آلاف 
الجنود المصريين والسوريين والمغاربة على السعودية والإمارات*". أما باقى 
الأعضاء فاتخذوا مواقف متباينة من القرار؛ فصوّت العراق وليبيا ضده. وامتنع 
الأردن واليمن والجزائر عن التصويت» وتحفظ عنه السودان وموريتانيا ومنظمة 
التحرير الفلسطينية. وتغيبت تونس عن حضور القمة. ولم تنضح هذه المواقف 
الأعضاء من القرار» فأرسل مذكرة بهذا الشأن إلى جميع الأعضاء؛ ومعها دعوة 


- الأمم المتحدة إلى أمينها العام يوم 28 آب/ أغسطس والذي يرد فيه على الاعتراض العراقي؛ في: عبد العزيز 
المهناء الخليج بعد الغزو العراقي للكويت: دراسة تحليلية لخلفيات وأبعاد النزاع العراقي الكويتي من عام 
1 وحتى عام 1990م (الرياض: دار الهلال» 1991). ص 249-247. والجدير بالملاحظة أن 
اعتراض العراق ينطبق على قرار المجلس وليس القمة لأنه أشار صراحة فى مقدمته إلى المادة السادسة 
من الميثاق. 1 
(99) الأهرام؛ 12/ 8/ 1990» ص 1؛ يوميات ووثائق الوحدة العربية» ص 178؛ و 
.16 ,1 ,12/8/1990 ,كه«171 عإجوآ موللا 
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إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة يوم 26 آب/ أغسطس تنفيدًا للمادة 
السابعة من القرار. لكن الأعضاء الذين لم يوافقوا على القرار اعتبروا أن الجامعة 
باتت أداة في يد الدول التي وافقت عليه» فرفضوا دعوة الأمين العاه*"'2. وعلى 
الرغم من تأجيل الاجتماع أربعة أيام أملّا في حضور جميع الأعضاءء فإن 
الأردن وتونس والجزائر والسودان والعراق وموريتانيا واليمن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية لم تحضره. وحضرته ليبياء لكنها صوتت ضد جميع القرارات التي 
اتخذها المجلس فيه» ولم يصوت غيرها ضد أي من تلك القرارات. 


جاءت تلك القرارات التي تحمل الأرقام بين 5037 و5041 على منوال 
قرار القمة. فأكدت أن أي مبادرة عربية لحل الأزمة يجب أن يوافق عليها مجلس 
الجامعة أو القمة العربية وأن تتماشى مع ميثاق الجامعة وتقاليد العمل العربي 
المشترك وقرار القمة العربية رقم 195. وأصدر المجلس بيانًا بهذا المعنى 
أيضًا في اجتماعه الختامي في اليوم التالي'"". ويبدو أن المجلس كان يشير 
إلى مبادرة العراق بالانسحاب من الكويت في مقابل انسحاب سورية من لبنان» 
وإسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967. كما دانت قراراته 
الأضرار التي وقعت على المدنيين في الكويتء والدمار الذي حل بالممتلكات 
العامة والخاصة فيها نتيجة الغزو العراقي. وطالبت العراق بحماية المدنيين 
وتعويض المتضررين من الغزو تعويضًا عادلًا واحترام حق غير المواطنين 
في مغادرة العراق والكويت. وطالبته بالحفاظ على تركيبة الكويت السكانية 
وتقسيماتها الإدارية» واعتبرت قراره بإنهاء عمل البعئات الدبلوماسية والقنصلية 
في الكويت قرارًا باطلًا. 

على الرغم من أن الأزمة استمرت ستة شهور بعد هذا الاجتماع» لم 
يناقشها مجلس الجامعة لم يناقشها في دوراته العادية أو جلساته الطارئة بعد 


(100) انظر المذكرات المقدمة من العراق وعمان والإمارات والسعودية وقطر وسوريا ومصر في 
الرد على دعوة الأمين العام» في : <درمء. أعاهووص دصحو //نمااط>. ولم يرد بعض الأعضاء على هذه الدعوة. 

(101) انظر هذه القرارات وهذا البيان» في: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» «قرارات الدورة 
العادية الثالثة والتسعين»؟» ف<هممء.اعتقومص بو بو /نمناط>. 
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ذلك. فبعد عشرة أيام من ذلك الاجتماع» عقد المجلس دورة غير عادية أصدر 
فيها قرارين في شأن إجراءات إعادة مقر الجامعة من تونس إلى القاهرة. ولم 
يحضر هذه الجلسة أي من الأعضاء التسعة الذين لم يوافقوا على قرار القمة. 
لكن جميع الأعضاء اجتمعوا يوم 2 أيلول/ سبتمير لافتناح دورة المجلس 
العادية الرابعة والتسعين التي لم تصدر قراراتها إلا في جلسة مستأنفة بعد شهر 
من ذلك التاريخ» وجاءت جميع قراراتها إدارية أو مالية. وعقد المجلس آخر 
اجتماعاته قبل نهاية الأزمة في دورة طارئة يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر أصدر 
فيها قرارًا واحدًا يتعلق بعدوان إسرائيل على الفلسطينيين ومساجد القدس292, 

لم تكن حال القمة أفضل من حال المجلسء إذ لم تجتمع لمناقشة 
التطورات اللاحقة في الأزمة على الرغم من نداءات عدة لعقدها أطلقها 
قادة عرب وغير عرب. فعلى سبيل المثال دعا الزعيم السوفياتي في 29 
تشرين الأول/ أكتوبر إلى عقد قمة عربية لحل الأزمة*"'"» لكن الرئيس المصري 
رفض الدعوة بحجة أن القمة اجتمعت فى آب/ أغسطس وفشلت فى التوصل 
إلى موقف عربي مشترك*"©. كما حاول ملك المغرب ترتيب عقد قمة عربية 
أطلق عليها اسم «الفرصة الأخيرة» في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر» لكن من دون 
جدوى”"'"'؛ بل إن القمة لم تجتمع لتضفي الشرعية العربية على مشاركة جيوش 
عربية في حرب تحرير الكويت في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 1991. 
ولا يقارن فشل الجامعة بالنشاط المحموم في مجلس الأمن الذي استمر في 
إصدار قرارات متعلقة بالأزمة حتى يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر. 


النتائج: الافتراضات المثبتة وغير المثبتة 
تمامًا كما حدث في أزمة عام 1961» تحولت أزمة عام 1990 بسرعة إلى 
معركة دبلوماسية بين العراق والسعودية في جامعة الدول العربية. وخرج العراق 


(102)انظر: جامعة الدول العربية: الأمانة العامة, «قرارات الدورة العادية الثالثة والتسعينء» واقرارات 
الدورة العادية الرابعة والتسعين لمجلس جامعة الدول العربية.» 1 199. وحتدمه.اعتموممد بو دل مناط>. 

(0) ياسين» محرر» ص 5 5. 

(104) الرياضء» 11/1/ 1990. 

(5) ياسين» محررء ص 285-284. 


مرة أخرى خاسرًا لأن مجلس الجامعة والقمة العربية دانا غزوه الكويت وما 
قيل عن تهديده السعودية ودول الخليج الأخرى. أما السعودية فاتتصرت لأنها 
نجحت في بناء أقوى تحالف داخل الجامعة» وإن فشلت في بناء إجماع حول 
موقفها وإقناع الأمانة العامة بالتحرك باستقلالية لحشد التأييد لهذا الموقف. 
فهذه الحالة تثبت إِذّا صحة الافتراضين الواقعيين» وخطأ الافتراضين البنائيين» 
في ما يتعلق بالفاعلين الرئيسيين في المنظمات الدولية. 

وفق الافتراض الأول في هذه الدراسة وهو افتراض واقعي» لا تقوم 
المنظمة الدولية إلا بما يخدم مباشرة مصالح الدولة أو التحالف الأشد قوة 
وهيمنة فيها. وبالفعل فإن جامعة الدول العربية قررت تطبيق إجراءات الأمن 
الجماعي في هذه الأزمة بما يحقق مصلحة أقوى التحالفات فيها. فيه كر 
أعضاء الجامعة الذين وافقوا على هذا القرار إلى مجموع قوة الأعضاء وفمًا 
لمؤشرات القوة المستخدمة فى الدراسة هى كالآتى: 5 فى المئة من عدد 
السكان؛ 66 في المثة من الإنفاق العسكريء 62 في المثة من الناتج المحلي 
الإجمالي؛ بينما كانت نسبة قوة أعضاء الجامعة الذين لم يواققوا على هذا 
القرار إلى مجموع قوة الأعضاء وفمًا لهذه المؤشرات الثلاثة كالآني: 45 في 
المئة من عدد السكان» 4 في المئة من الإنفاق العسكري» 8 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي. 

مع ذلك» ثمة تحفظ عن صحة هذا الاقتراض الواقعي؛ إذ كانت نسبة قوة 
أعضاء الجامعة الذين وافقوا على القرار إلى مجموع قوة الأعضاء وفقًا لمؤشر 
عدد الجيش 4 في المئة فقطء أي إن تحالف الأعضاء الذين لم يوافقوا على 
هذا القرار كان أقوى من تحالف الأعضاء الذين وافقوا عليه بهذا المعيار. 
فإذا زعم أنصار المدرسة الواقعية مثلّا أن مؤشر عدد الجيش أقل أهمية من 
المؤشرات الثلاثة الأخرى. فعليهم أولَا إثبات ذلك بطريقة مقنعة مقنعة نظريًا. 

أما وفق الافتراض الثاني في هذه الدراسة» وهو افتراض واقعي أيضًاء 
فإن الأنشطة ذات الأهمية العالمية التي تقوم بها المنظمة الإقليمية تخدم دائمًا 
بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح الحلفاء العالميين للدولة أو التحالف الأشد 
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قوة وهيمنة فيها. وبالفعل كانت الولايات المتحدة الحليف العالمي للتحالف 
الذي وافق على القرار» وحقق قرار الجامعة مصالح أكيدة لهاء وهي إظهار 
الدعم العربي للموقف الدولي الذي تقوده في الأزمة عمومّاء وإرسال قوات 
عربية للمشاركة في الحرب ضد العراق خصوصًا. وبدأ مسؤولو الإدارة 
الأميركية بعد الغزو مباشرة في حث الدول العربية على دعم موقفهاء وهذا 
ما بدا واضحًا في اتصالات الرئيس الأميركي(بوش الأب) بقادة السعودية 
ومصر والأردن يوم الأزمة. ولما بدا لهؤلاء المسؤولين أن جهد الوساطة 
التي قام بها بعض الزعماء العرب يتعارض مع سعيهم إلى إجبار العراق على 
الانسحاب من الكويت» حاول الرئيس الأميركي وقف هذا الجهد©""» وانتقد 
صراحة قادة عربًا لم يسمهم لترددهم في إدانة العراق”"''. وحذر اليمن من 
التحالف مع العراق”*. وفي الوقت الذي كان الزعماء العرب يتوافدون على 
القاهرة لعقد القمة» فشل وزير الخارجية الأميركي في أنقرة في إقناع القادة 
الأتراك بالالتزام بإرسال قوات للدفاع عن السعودية» على الرغم من تعبير 
الرئيس التركي عن رضاه عن قرار الرئيس الأميركي إرسال قوات للدفاع 
عنها””". وعلى الرغم من أن الإدارة الأميركية بقيت تتوقع أن تسمح لها تركيا 
باستخدام طائرات حلف شمال الأطلسي المرابطة على أراضيها في أي حرب 
ضد العراق”'") فإن فشل وزير الخارجية الأميركي في أنقرة اعتبر نكسة 
كبيرة لجهد بلاده''". فجاء قرار القمة العربية إرسال قوات إلى السعودية 
والاشتراك فى حصار العراق اقتصاديًا مغيثًا للإدارة الأميركية التى امتدحته 
على أعلى المستويات'"؛ إذ كرر الرئيس الأميركي في مناسبات عدة تقديره 


(2)106 12:1 ,آ ,5/8/1990 ركعام11 عأا«م[ موللا 
)2107 برش ,6/8/1990 ري +117 1071 مولز 
)2008 بذ ,9/8/1990 ركع :م11 ع/+10 جوز 
(2109 .5 بش ,10/8/1990 ,17:5 عار0[ مولز 
(2110 :10 بش ,10/8/1990 ,175 لم70 سولق 
0110 .1:6 بث ,10/8/1990 ,كه:171 بلعو[ ولق 
20012 .1:4 ,آ ,11/8/1990 ,كعاجسة1 مما سولق 
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للدول العربية التي دانت العدوان”'"©. وكانت سورية الدولة العربية الوحيدة 
التي أيدت قرار القمة ولم تكن حليفة للولايات المتحدة» لكنها كانت حلينًا 
للاتحاد السوفياتي الذي رحب بموافقة القادة العرب على إرسال قوات عربية 
إلى السعودية*1, 

أما الافتراضان الخامس والسادس وهما افتراضان بنائيان بأن المنظمة 
الدولية لا تقوم إلا بما يخدم مباشرة مصالح جميع أعضائها وأجهزتها الإدارية 
ممثلة في أمينها العام فثبت عدم صحتهما في هذه الحالة. فمن جهة» سارعت 
الجامعة إلى اتخاذ موقف في الأزمة بغض النظر عن مدى الانقسام الذي نتج منه 
بين أعضائهاء وذلك بخلاف الحال في أزمة عام 1961 حين أصرت الجامعة 
على التوصل إلى موقف يحظى بإجماع أعضائهاء بغض النظر عن الزمن الذي 
احتاج إليه. فلم يؤيد قرار مجلس الجامعة رقم 5036 إلا أربعة عشر عضوًاء ثم 
تقلص هذا العدد عند التصويت على قرار القمة العربية رقم 195 إلى اثني عشر 
عضوًا فقطء إذ أيدت الجزائر وتونس قرار المجلس ولم تؤيدا قرار القمة الذي 
صدر بأغلبية ضئيلة بلغت فقط 57 في المئة من الأعضاء. 

من جهة أخرى, لم تثبت مشاركة أمين عام الجامعة في المداولات التي 
سبقت قرار المجلس يوم 3 آب/ أغسطسء أو تلك التي انتهت بإصدار قرار 
القمة يوم 10 آب/ أغسطس؛ بل إنه لم يُستشر قبل دعوة الرئيس المصري إلى 
عقد قمة عربية عاجلة» وعلق على ذلك بالقول: إنها أول مرة يدعى فيها إلى 
قمة عبر الأثير”'". ولم يُستشر في صوغ مشروع القرار الوحيد الذي طرح 
للتصويت في اجتماع القمة» وإن أقنع وزير الخارجية السعودي بتغيير بند في 
القرار يشير إلى القوات المسلحة المرابطة على أراضي السعودية ودول الخليج 
العربية الأخرى. لأنه سيساء تفسيره للإشارة إلى القوات الأميركية هناك19). 


(113) انظر مثلا جانيًا من مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الكندي يوم 7 آب/ أغسطس» في: 
الأهرام» 28/ 8/ 1990. 
21142 .14:6 ,آ ,12/8/1990 ,كعسسة1 جما مولز 


(15)هيكلءص 416. 
(116) المصدر نفسه. ص 427-426. 


241 


فصدر القرار وقد أعيد صوغ هذا البند. وعلى الرغم من عدم اعتراضه على 
دعوة القوات الأجنبية إلى التدخل في الأزمة» لم يقدر كثير من دول التحالف 
المؤيد لقرار القمة جهده» خصوصًا لفشله في إقناع الدول التي لم توافق على 
القرار بحضور الدورة الطارئة التي عقدها مجلس الجامعة يومي 30 و31 آب/ 
أغسطس. فاستقال بعد أيام قليلة» وتولى مهمات منصبه نائبه أسعد الأسعد؛ إذ 
فشل أعضاء الجامعة في الاتفاق على مرشح لتولي منصب الأمين العام حتى 
انتهت الأزمة بعد ستة شهور. 


أثبتت هذه الأزمة عدم صحة الافتراض السادس اررق أخرى. فالأمين 
العام لم 0 يمثل الأمانة العامة في الجامعة تمثيلا كاملاء إذ اعترض على 
قرارات الجامعة التي أيدها بعض كبار المسؤولين فيها. فعلى سبيل المثال» 
حذر مندوب الجامعة في الأمم المتحدة وممثلها في فرنسا يوم وقوع الغزو 
من التدخل الأجنبي في العلاقات بين الدول العربية» وتمسكا بقولهم إن الحل 
الوحيد الممكن للأزمة هو حل عربي”27. ثم استقال مندوب الجامعة في الأمم 
المتحدة اعتراضًا على ما سمّاه إحباط محاولات الجامعة لحل الأزمة*"". 
والخلاصة أن الأمانة العامة لم يكن لها موقف موحد يعبر عن مصالح موحدة 
في الأزمة. 


رابعًا: مدى استقرار مبدأ الأمن الجماعي وأهميته النسبية 


جاء قرار القمة العربية في شأن تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في أزمة 
عام 1990 متسمًا مع مكانة مبدأ الأمن الجماعي في جامعة الدول العربية في 
الفترة السابقة على اندلاع الأزمة. فباستخدام المعايير الثلاثة لقياس درجة 
استقرار المبادئ في المنظمات الدولية التي ناقشها الفصل الثالث: التحديد 


(2)117 مطرء مشرف؛ ج 1 ص 39. 
(118) انظر رؤيته للأزمة وموقف الجامعة العربية فيهاء في: لعولا طوعم عط1» :لناهكلدا/ة كتحهات 
اه 4 :مات ءا لتمنك8 ,كله اعمط قطسيده14! أعطعتل8 لمة دتممع8 وذ ارطع :مذ «ردصء 020 ل1عمللا بسعلل» عذنا هذ 
رع طأعصممظ 01176 زيملا بوول) لمصسطة لوطوع نزط سمتاءنلمهاها بلت5 لمدسلع برا لعو بجعمه"1 ,ململ كاكار) 
م1[ «صهل مه طوعم عط عونلا 1أ»ا6 عط ج8322 3505ل لعائمنا 15» لهة ,173-180 .مم ,(1991 
.551-59 ,مم (1991 تعتتهتنا5) 3 .مه ,8 .01" ,أمتصامل عاازاوم 
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والاستمرارية والتوافقية» يتضح أن مبدأ حماية استقلال الأعضاء وسيادتهم 
وو-حدة أراضيهم ضد أي عدوان واقع أو محتمل عليهم كان مبدأ مستقًا في 


الجامعة قبل أزمة عام 41961 إذ أكدته قرارات القمة العربية ومجلس الجامعة 
بوضوح ولمدة زمنية طويلة ومن دون تحفظات من أي من أعضائها. 


لكن ثمة ملاحظتين مهمتين للحكم على مدى استقرار مبدأ الأمن الجماعي 
في الجامعة قبل الأزمة» في الواقع الملاحظتان نفسهما على مدى استقراره قبل 
أزمة عام 1 أولاًء لم تطبق الجامعة هذا المبدأ قبل الأزمة في تعاملها مع 
النزاعات بين الدول العربية» ربما لأنها لم تعتبر أن أيّا منها تضمن عدوانًا مسلحًا 
للأسباب التي شرحها الفصل الثالث. وهذا الرأي يفسر أيضًا غياب أي إشارة 
في قرارات المجلس والقمة في السنوات القليلة السابقة على الأزمة لمبدأ حظر 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات بين الدول العربية» وهو من 
المبادئ التي تضمنها قرار المجلس رقم 5036 وقرار القمة رقم 195. 

ثانياء كان أعضاء الجامعة يفهمون هذا المبدأ باعتباره مبدأ للدفاع 
الجماعي وليس الأمن الجماعي؛ وبينهما فرق مهم شرحه الفصل الثاني. لذا 
لم تطبقه الجامعة إلا دعمًا للدول العربية في صراعاتها مع دول غير عربية. 
فخلال السنوات القليلة السابقة على الأزمة» لم يؤكد مجلس الجامعة هذا 
المبدأ إلا دعمًا للعراق في مواجهة إيران خلال حربهماء ثم في مفاوضاتهما 
بعدها (القرارات 6» و4695. و4821. و4938). ودعمًا للدول العربية 
ضد إسرائيل (القراران 4991. و4992).: ودعمًا لليبيا فى مواجهة الولايات 
المتحدة (القرار 4862) وتشاد (القرار 4719). وكانت الحالة الوحيدة 
التي لم يستجب فيها مجلس الجامعة لطلب أحد الأعضاء تأكيد مبدأ الدفاع 
الجماعي ضد عدو غير عربي هي حالة الصومال في صراعها مع إثيوبيا في 
نهاية الثمانينيات؛ إذ أحال المجلس طلب الصومال تطبيق معاهدة الدفاع 
العربي المشترك على القمة العربية (القرار 4869 يوم 30 آذار/ مارس 1989) 
جريًا على عادته في إحالة القضايا المهمة على القمة لتتولى هي اتخاذ موقتف 
في شأنها. وحدث ذلك مرارًا في الفترة السابقة على أزمة عام 1990. فطلب 


213 


المجلس انعقاد القمة في عام 1987 لمناقشة تطورات الحرب العراقية - 
الإيرانية» وفي عام 8 لمناقشة الانتفاضة الفلسطينية الأولى» وفي عام 
9 لمناقشة تدهور الأوضاع إبان الحرب الأهلية في لبنان» وفي عام 
0 لمناقشة الحملة الإعلامية الغربية الصهيونية ضد العراق*''". وعقدت 
القمة استجابة لهذه الدعوات واتخذت مواقف تؤكد فهم القادة العرب لمبدأ 
حماية استقلال الأعضاء وسيادتهم ووحدة أراضيهم ضد أي عدوان واقع أو 
محتمل عليهم كمبدأ للدفاع الجماعي. 

دانت القمة العربية في عمان (تشرين الثاني/ نوفمبر 1987) احتلال 
إيران أراضي عراقية ووصفته بانتهاك صارخ لسيادة عضو في الجامعة ووخدة 
أراضيه. وأيدت القمة قرار مجلس الأمن رقم 8 ودعت إلى تنفيذه كاملا. 
وأكدت حق العراق المشروع في الدفاع عن النفس وعبّرت عن استعداد أعضاء 
الجامعة لتنفيذ التزاماتهم تجاه العراق وفمًا لميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع 
العربي المشترك (القراران 3 و164). وأعادت القمة تأكيد هذا الموقف في 
اجتماعها في مدينة الجزائر في حزيران/ يونيو 1988 . كما شددت القمة على أن 
أي عدوان على سيادة أي عضو في الجامعة أو عمل إرهابي ضده يعد عدوانًا 
على الأمة العربية بأسرها. ودانت تحديدًا اعتداءات إسرائيل على دول عربية 
مثل العراق وتونس ولبنان. كما دانت عدوان الولايات المتحدة على ليبيا*". 
ودينت اعتداءات إسرائيل المتكررة على لبنان واستمرار احتلالها أراضيه في 
مؤتمر القمة العربية في الدار البيضاء (أيار/ مايو 1989). وطالب القادة العرب 
مجلس الأمن ضمان تنفيذ قراراته التي تطالب إسرائيل بسحب قواتها من لبنان 
سحبًا كاملا وفوريًا ومن دون شروط. وجددوا التزامهم حماية استقلال لبنان 
وسيادته ووحدة أراضيه وأمنه وهويته العربية. ورفضوا محاولات تقسيمه كلها. 


(119) انظر قرارات المجلس الصادرة في دوراته الطارئة المنعقدة في 170 
و1989/4/27.و1990/4/25. 

(120) انظر البيان الختامي للقمة يوم 9/ 6/ 1988 في: جامعة الدول العربية» مؤتمرات القمة 
العربية: قراراتها ويياناتهاء 1990-1946 (القاهرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» 1996)» ص 
229-5. 
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كما أكدوا مجددًا دعم سيادة العراق ووحدة أراضيه. وكذا ليبيا التى أيدتها 


القمة في مواجهة التهديدات المستمرة التى تواجههاء ودانت عدوان الولايات 
المة دة عليها!:12), 3 


أما قمة بغداد في أيار/ مايو 1990 فعٌقدت قبل أسابيع قليلة من اندلاع 
الأزمة بين العراق والكويت وكانت أشد القمم تأكيدًا لمبدأ حماية استقلال 
الأعضاء وسيادتهم ووحدة أراضيهم ضد أي عدوان واقع أو محتمل عليهم. 
وأكدت هذا المبدأ دفاعا عن العراق في مواجهة الحملة السياسية والإعلامية 
العدائية التي يتعرض لها. فدانت القمة بقوة هذه الحملة» واعتبرت أنها تستهدف 
سيادة العراق وأمنه القومي؛ وأنها خطوة على طريق الاعتداء عليه. وأكدت 
القمة التضامن العربي الفاعل مع العراق» وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه 
واتخاذ الإجراءات الضرورية كلها لحماية أمنه القومي. كما أكدت القمة حق 
كل دولة عربية في رد العدوان بما تراه ملائمًا لضمان أمنها وسيادتها (القرار 
3).. وكررت دعم ليبيا وإدانة العقوبات الاقتصادية الأميركية عليها والتهديد 
باستخدام القوة ضدها (القرار 184). وشددت على الحاجة الملحة إلى اتخاذ 
مواقف فاعلة لمواجهة خطط إسرائيل التوسعية وعدوانها على الأمة العربية 
(القرار 185)» والتزامها الصارم حماية أمن الأردن بوصفه جزءًا لا يتجزأ من 
الأمن القومي العربي (القرار 186). 


مع ذلك لم يتخذ المجلس ولا القمة أي قرار بعمل عسكري جماعي أو فردي 
دفاعا عن أعضاء الجامعة الذين رأت أنهم وقعوا ضحية عدوان عسكري. فكان 
دعمهما لهؤلاء الأعضاء دعمًا لفظيًا فحسبء يتمثل فى تأكيد مبدأ حماية استقلال 
الأعضاء وسيادتهم ووحدة أراضيهم ضد أي عدوان واقع أو محتمل عليهه222. 


(121) انظر البيان الختامي للقمة يوم 26/ 5/ 1989 في: جامعة الدول العربية» مؤتمرات القمة 
العربية ء ص 245-239. 

(22) كانت المحاولة الوحيدة لتدخل الجامعة العربية عسكريًا في صراعات أعضائها في تلك 
الفترة هي اقتراح إرسال فريق من المراقبين تحت علم الجامعة العربية إلى لبنان خلال حربه الأهلية لمراقبة 
وقف إطلاق نار اتفق عليه لمدة ثلاثة أشهر. فهي حالة صراع أهلي وحفظ سلام وليس صراعًا دوليًا وأمنًا 
جماعيًا. انظر قرار المجلس رقم 4926 الصادر في دورته غير العادية يوم 27/ 4/ 1989. 
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- مبدأ الأمن الجماعي في مقابل مبدأ رفض التدخل الأجنبي في الشؤون العربية 


تنص المادة الخامسة من قرار مجلس الجامعة رقم 5036 صراحة على 
المبادئ التى بنى عليهاء كما أن تلك المبادئ متثورة ضما :فى مواده الأخرى. 
ونظرًا إلى أن قرار القمة العربية رقم 195 أعاد تأكيد قرار المجلس المذكورء 
فإن المبادئ التي استند إليها قرار القمة هي المبادئ نفسها التي استند إليها قرار 
المجلس صراحة أو ضمئاء إضافة إلى المبادئ التي انفرد بالاستناد إليها قرار 
القمة. ويقارن الجدول (2-5) بين المبادئ التي استند إليها القراران»؛ وهي 
مرتبة بحسب ورودها في قرار المجلس ثم قرار القمة. ووضعت العبارات التي 


انفرد قرار القمة بتأكيدها بين قوسين. 
الجدول (2-5) 
المبادئ الأساسية في قرار مجلس الجامعة رقم 5036 


حظر استخدام القوة (والتهديد باستخدامها) في العلاقات 


"0 
| ميل اسية السلية القارف للرامات 
8 


حماية (واستعادة) استقلال أعضاء الجامعة وسيادتهم 
ووححدة أر اضيهم 


احترام شرعية مجلس الأمن وسلطته في تطبيق إجراءات 
الأمن الجماعي 


26 


تابع 
6 [سح سم ا 


التضامن العربي بتطبيق إجراءات الأمن الجماعي في 
الجامعة 


لقياس مدى استقرار هذه المبادئ وأهميتها النسبية» يعرض الجدول (3-5) 
قرارات مجلس الجامعة المستندة إليها التي أصدر ها المجلس في دوراته العادية 
والطارئة قبل أزمة عام 1990 وخلال السنوات الثلاث السابقة» أي بين افتتاح 
دورته العادية السابعة والثمانين في نيسان/ أبريل 1987 وصدور أول قراراته 
في الأزمة في 3 آب/ أغسطس 1990. وتشير أرقام العمود الأخير في الجدول 
(3-5) إلى هذه المبادئ وفق ترتيبها في الجدول (2-5) السابق. 


الجدول (3-5) 
قرارات مجلس الجامعة (1990-1987) المستندة إلى المبادئع الأساسية 
في قرار مجلس الجامعة رقم 5036 وقرار القمة العربية رقم 195 


|4646 |6/ 87/4 الحرب العراقية - الزيرانية ان 


الحرب العراقية - الإيرانية؛ تدخا إير ان ف 
خريية العر لإيرانية؛ تدخل إير * أن 4 ى 4 تق 


الشؤون الداخلية للكويت والسعودية 
ل 0 
ل ركهم شكم 
5 7 كك 1 

الحملة الإعلامية الغربية ضد العراق 


التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات 


1 ل 
ا 
ا 1 ل 
سقوط صاروخ إسرائيلٍ جديد في المياه الليبية للا 
سس 
ا 


اه اها -_. ع 
نينا زنتا زننا ا 
دنا لنت نت دعا 
تت ديم مد إن 


1 1 
أستيتايعيرتب أو 0 | 
ل 


يوضح الجدول (3-5) أن المجلس أكد في الفترة التي سبقت الأزمة ميدأ 
احترام حق الدفاع عن النفس في سياق الحرب العراقية - الإيرانية» وتهديدات 
إيران لدول الخليج العربية» وصراعات ليبيا مع تشاد والولايات المتحدة. كما 
أكد المجلس مبدأي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأعضاء الجامعة وتحبيذ 
التسوية السلمية التفاوضية للنزاعات في سياق الحرب العراقية - الإيرانية 
والصراع بين ليبيا وتشاد”*©. وكان أكثر المبادئ تكرارًا في قرارات المجلس 
في ذلك الوقت هو التضامن العربي من خلال التعاون وتقديم الدعم بصفة 
عامة. فهذا المبدأ أكده المجلس تقريبًا في جميع الحالات التي طلب فيها أحد 


جه عه جه اد 
6 © كا زعا 
ل م 20 ١‏ 
كك دم لك كت 


(123) لا بد أن المقصود من القرار رقم 4719 هو الإدانة الضمنية لسلوك ليبيا وليس تشادء لأن ليبيا 
هي التي تدخلت في شؤون تشاد الداخلية وليس العكس. ويبدو أن النص على مبدأ عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية بعبارات عامة كان ثمن تمرير هذا القرار دون اعتراض أو تحفظ من أي من أعضاء الجامعة. 
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الأعضاء دعم الجامعة؛ بما قد يعني عجز المجلس عن تقديم دعم أقوى لهمء 
كالدعم العسكري مثلًا. وكان أقوى دعم قدمه المجلس هو قراره رقم 003ظ4ظ24 
الذي دعا مجلس الأمن إلى تطبيق إجراءات الأمن الجماعي ضد إسرائيل. 
أما الحالات الأخرى التي دعا فيها مجلس الأمن إلى التدخل أو ضمان تنفيذ 
قراراته» فتجنب فيها مجلس الجامعة أي اقتراح بعمل محدد. 


من بين جميع هذه المبادئ» كان رفض التدخل الأجنبي في الشؤون 
العربية المبدأ الوحيد الذي رأى بعض أعضاء الجامعة تعارضه مع قرار تطبيق 
إجراءات الأمن الجماعي في الأزمة. والواقع أن موقف الجامعة من هذا المبدأ 
اختلف اختلاقا بِنَا خلال الأسبوع الأول بعد الغزوء وهذا ما يتضح في الفروق 
بين قراري المجلس والقمة. فبينما أكد قرار المجلس هذا المبدأ وأعلى من 
شأنه» اعتبره قرار القمة مبداً ثانويًا مقارنة بمبدأ حماية واستعادة استقلال 
أعضاء الجامعة وسيادتهم ووحدة أراضيهم. ودليل ذلك أمران: الأول أن 
القمة قبلت سلطة مجلس الأمن في تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في الأمم 
المتحدة. والثاني أن القمة صادقت على طلب الكويت مساعدة عسكرية أجنبية 
لتحريرهاء وطلب السعودية ودول الخليج العربية الأخرى مساعدة عسكرية 
أجنبية للدفاع عنهاء ما أضفى الشرعية العربية على وجود القوات الأجنبية في 
الخليج. 

هكذا دانت القمة العربية انتهاك العراق مبدأ تحريم استخدام القوة في 
العلاقات بين الدول العربية» بينما غضت الطرف عن انتهاك دول الخليج العربية 
مبدأ رفض التدخل الأجنبي في الشؤون العربية. وكان على من وافق على قرار 
القمة أن يبرر تقديم مبدأ حماية واستعادة استقلال الأعضاء وسيادتهم ووحدة 
أراضيهم على مبدأ رفض التدخل الأجنبي ذ فى الشؤون العربية. فبنى القادة 
العرب الذين صوتوا إلى جانب القرار حجتهم على أساس أن انتهاك العراق 
مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات بين الدول العربية كان السبب في 
انتهاك دول الخليج العربية مبدأ رفض التدخل الأجنبي في شؤون العرب. وعبّر 
الرئيس السوري (حافظ الأسد) عن هذه الحجة تعبيرًا واضحًا حين اتهم من 
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احتل الكويت بالمسؤولية عما أعقب ذلك من تدخل أجنبي في الخلي*2' 
ما يعني ضمنًا أن انسحاب جميع القوات العراقية من الكويت شرط ضروري 
لانسحاب القوات الأجنبية من المنطقة. لكن الدول التي لم توافق على القرار 
رأت أن انتهاك العراق مبدأ مستقدًا فى العلاقات بين الدول العربية» لا يبرر 
انتهاك دول الخليج العربية مبداً آخر مستقرًا فيها. فكان يجب تجنب التدخل 
العسكري الأجنبي في الأزمة. وبعد وقوعه؛ كان يجب تجنب إضفاء الشرعية 
عليه بالموافقة على إرسال قوات عربية إلى دول الخليج التي دعت القوات 
الأجنبية إلى المشاركة في الدفاع عنها**". 


لكن تحليل بيانات الجدول (3-5) السابق تبين قوة حجة من صوت 
لمصلحة القرار مقارنة بحجة من لم يوافق عليه. ففي الفترة التي سبقت الأزمة» 
كان مبدأ حماية استقلال الأعضاء وسيادتهم ووحدة أراضيهم مقدمًا بالفعل 
على مبدأ رفض التدخل الأجنبي في الشؤون العربية. وتوافق مجلس الجامعة 
والقمة العربية على ذلك. فمن جهة» أصدر المجلس خلال هذه الفترة قرارًا 
واحدًا فقط برفض التدخل الأجنبى فى الشؤون العربية» وهو القرار 4695: ردًا 
على طلب الكويت الحماية الأجنبية - ولا سيما الأميركية - لناقلاتها النفطية 
التي كانت تتعرض لهجمات إيرانية اعتراضًا على الدعم الكبير الذي كانت 
تقدمه الكويت للعراق خلال حربه ضد إيران. لكن عبارات القرار جاءت عامة 
وغير حادة» إذ أعرب القرار عن قلق المجلس من التدخل الأجنبي في المنطقة» 
نتيجة استمرار الحرب بين العراق وإيران وتوسّع رقعتها. لكن المجلس اعتبر 
مبدأ رفض التدخل الأجنبى فى الشؤون العربية مبدأ ثانويًا مقارنة بمبادئ 
احترام حق الدفاع عن الشي العا استقلال الأعضاء وسيادتهم ووحدة 
أراضيهم؛ وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية. وأكدت مادة القرار الأولى دعم 
العراق في ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه» ورفض استمرار إيران في احتلال 
أراضيه. وأيدت مادته الثانية دول الخليج العربية» خصوصًا الكويت والسعودية» 


(124) هيكل» ص 296. 
(125) انظر تحفظات الأردن والسودان واليمن ومنظمة التحرير الفلسطيئية عن قرار المجلس رقم 
6 يوم 8/3/ 1990. 
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ودانت التهديدات التى يتعرض لها أمنها وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيهاء 
ولا سيما من جانب إيران. كما دانت مادته الثالثة التدخل فى الشؤون الداخلية 
لهذه الدول» والأعمال التخريبية التي يتعرض لها أمنها الداخلى. وأيدت 
المادة الثامنة الإجراءات التى اتخذتها الكويت لحماية أمنها ووحدة أراضيها 
ومصالحها الاقتصادية والتجارية» من دون ذكر هذه الإجراءات. 


لم يتحفظ عن هذا القرار إلا ليبيا وسورية. فرفضت ليبيا إضفاء الشرعية 
على وجود الأسطول الأميركي في الخليج بناء على قرار كويتي لم يتم التنسيق 
بشأنه في إطار الجامعة. كما رفضت سورية ذلك الوجود بغض النظر عن 
المزاعم والتبريرات كلهاء وعبرت عن قناعتها بأن دعوة الأساطيل الأجنبية 
إلى الخليج لن توقف الحرب. ورأت أن التزامات الدول العربية بموجب 
معاهدة الدفاع العربي المشترك يجب أن تكون متبادلة وشاملة ومطلقة» ومن 
ثم فإن غزو العراق لإيران في عام 1980 كان انتهاكًا للمعاهدة**2. لذا لم يكن 
مستغربًا أن تدين سورية غزو الكويت في عام 1990» لكن الغريب هو دعمها 
القوي لاعتبار مبدأ حظر التدخل الأجنبي في الشؤون العربية ثانويًا مقارنة بمبدأ 
حماية استقلال الأعضاء وسيادتهم ووحدة أراضيهم؛ وهو أمر يخرج تحليله 
عن نطاق هذه الدراسة. 

من جهة ثانية» كانت المبادئ التي استند إليها قرار القمة في عام 1990» 
هي المبادئ ذاتها التي استندت إليها قرارات قمة عمان فى تشرين الثانى/ نوفمبر 
7+» خصوصًا القرارين 165 و166 اللذين دانا اعتداءات إيران المتكررة 
على الكويت ووحدة أراضيهاء واعتبراها اعتداءات على الأمة العربية كلها. وأكدا 
استعداد الدول العربية لتنفيذ التزاماتها تجاه دول الخليج العربية وفمًا لبنود الأمن 
الجماعي في ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع العربي المشترك؛ والوقوف بقوة معها 
ضد تلك الاعتداءات. وطالبا الدول العربية بإعادة النظر فى علاقاتها الاقتصادية 
والتجارية بالدول التي تمد إيران بالسلاح إذا تكررت اعتداءاتها. كما دانا تدخلها 
في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربية والأعمال التخريبية التي تنفذها داخلها. 


(126) انظر تحفظات ليبيا وسورية المرفقة بقرار المجلس رقم 4695 الصادر في 25/ 8/ 1987. 
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وأيدا الإجراءات التى اتخذتها الكويت لحماية أمنها ووحدة أراضيها ومصالحها 
التتجارية» والإجراءات التي اتخذتها السعودية لضمان عدم تكرار تظاهرات 
الحجّاج الإيرانيين التي جرت في مكة والمدينة في موسم الحج في عام 1987. 

وقد تحفظت ليبيا وسورية عن هذين القرارين أيضًاء إذ رفضتا تورط دول 
الخليج العربية في الحرب بين العراق وإيران. ورأت ليبيا أن الولايات المتحدة 
وإسرائيل وحلف شمال الأطلسي هم أخطر أعداء الأمة العربية» وذكّرت 
القادة العرب بأنها تتعرض لاعتداءات عسكرية واقتصادية وسياسية من جانب 
الولايات المتحدة» وطالبت بإدانة الوجود العسكري الأميركي في الخليج لكون 
خطره على السلم والملاحة لا يقل عن خطر إيران عليهما”*". 

الخلاصة أن قرارات مجلس الجامعة والقمة العربية المتعلقة بأزمة عام 
0 كانت بصفة عامة متسقة مع قراراتهما خلال السنوات القليلة السابقة 
على اندلاعها. فمبدأ حظر التدخل الأجنبي في الشؤون العربية كان مبدأ مستقرًا 
في العلاقات بين الدول العربية» لكنه كان أقل أهمية من مبادئ احترام حق 
الدفاع عن النفسء وحماية استقلال الدول العربية وسيادتها ووحدة أراضيهاء 
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 
ملخص 

لم يكن بين أعضاء جامعة الدول العربية خلال أزمة عام 1990 من يمكن 
الإجماع على اعتباره الأقوى. لذلك ثبت الافتراض الأول في هذه الدراسة - 
وهو افتراض واقعى - بقرار الجامعة تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في هذه 
الأزمة بما يحقق مصلحة أقوى التحالفات داخلها. كما ثبت أيضًا الافتراض 
الرابع لأن ذلك القرار كان يخدم مصلحة الولايات المتحدة في تشكيل 


تحالف دولي واسع وقوة دولية لوخراج القوات العراقية من الكويت» وكانت 
الولايات المتحدة الحليف العالمي لمعظم دول التحالف الأقوى في الجامعة. 


(127) انظر التحفظات عن هذين القرارين» في: جامعة الدول العربية» مؤتمرات القمة العربية» ص 
2193-2 
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أما الافتراضان الخامس والسادسء وهما افتراضان بنائيان» فلم يثبتا في هذه 
الحالة» لأن قرارات الجامعة المتعلقة بالأزمة لم تتخذ بالإجماعء بل بأغلبية 
بسيطة كانت تتضاءل مع مرور الوقت. كما أن الأمين العام لم يكن منخرطًا 
بوضوح في عنملية ضوع موقت الجامعة» بل كان دوره في اتخاذ قراري عتجلسها 
وقمتها هامشيًا. 


أما الافتراضات الخاصة بتأثير القوة من جهة والمبادئ والأعراف من جهة 
أخرى في المنظمات الدولية» فتختبر بمقارنة توزيع القوة بين أعضاء الجامعة 
ومدى استقرار مبدأ الأمن الجماعي وأهميته النسبية خلال الأزمتين» وهذا 
متروك للفصل السادس. وتكفى هنا الإشارة إلى الحقائق الآنية فى ما يتعلق 
بتوزيع القوة واستقرار مبدأ الأمن الجماعي في الجامعة وأهميته في أزمة عام 
0 نذ رسمت مؤشرات القوة الأربعة صورًا مختلفة لتوزيع القوة بين أعضاء 
الجامعة» فلم يتمتع أي منهم بوضع شبيه بوضع الجمهورية العربية المتحدة 
في عام 1961 أو حتى قريب منه. وكان مبدأ حماية استقلال أعضاء الجامعة 
وسيادتهم ووحدة أراضيهم ضد أي عدوان واقع أو محتمل عليها مستقرًا 
الجامعة في الفترة السابقة على الأزمة؛ إذ شددت عليه قرارات مجلس الجامعة 
والقمة العربية بوضوح ولمدة زمنية طويلة ومن دون تحفظات تذكر من أي من 
أعضائها. لكن الجامعة لم تطبق هذا المبدأ قبل الأزمة في تعاملها مع النزاعات 
بين الدول العربية» ولم تناقش ذلك لأن أعضاءها كانوا يفهمون هذا المبدأ 
باعتباره مبدأ للدفاع الجماعي وليس الأمن الجماعي» لذلك لم تطبقه الجامعة 

إلا ردًا على اعتداءات دول غير عربية على الدول العربية. لكن قراراتها في أزمة 
عام 1990 جاءت بصفة عامة متسقة مع قرارات مجلسها والقمة العربية خلال 
السنوات القليلة السابقة على اندلاعها. فمبدأ حظر التدخل الأجنبي في الشؤون 
العربية الذي أصرت الدول التي لم توافق على تلك القرارات على أولويته كان 
مبدأ مستقرًا في العلاقات بين الدول العربية» لكنه كان أقل أهمية من مبادئ 
احترام حق الدفاع عن النفس» وحماية استقلال الدول العربية وسيادتها ووحدة 
أراضيهاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 
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الفضل الفنادون 


النتائج والخلاصة 


يناقش هذا الفصل الختامي نتائج اختبار الافتراضات الواقعية والبنائية التي 
طورها الفصل الأولء واختار الفصل الثانى اختبارها فى مجال الأمن الجماعى 
وجامعة الدول العربية» وصمم الفصل الثالث اختباراتها وحدد حالات اختبارها 
فى قرارات الجامعة تطبيق إجراءات الأمن الجماعى فى أزمتى العراق والكويت 
عامي 1 و1990 التي ناقشها الفصلان الرابع والخامس على التوالي. ثم 
يناقش هذا الفصل دلالات هذه النتائج في ما يتعلق بنظريات العلاقات الدولية» 
ويقترح خطة بحثية للبناء عليها. 


أولا: ملخص الدراسة ونتائجها 

يختلف منظرو العلاقات الدولية فى تحديد الشروط الضرورية لعمل 
المنظمات الدولية. ويمكن التمييز فى هذا الشأن بين مدرستين: المدرسة 
الزاقعنة والمدرسة البناقية. فم جهة» يرئ أنضار المدرسة الواقعية أن أنشطة 
المنظمات الدولية مجرد انعكاس لعلاقات القوة وموازينها فى السياسة الدولية. 
فالمنظمة الدولية لا تعمل إلا لخدمة مصالح الدولة أو التحالف الأشد قوة 
وهيمئة فيها. فخدمة هذه المصالح شرط ضروري لقيام المنظمة بنشاط ما. 
وكلما ازداد التفاوت فى القوة بين أعضاء المنظمة الدولية» زادت قدرة الدولة 
أو التحالف الأشد قوة وهيمنة فيها على التحكم بأنشطتهاء وزاد احتمال قيام 
المنظمة بعمل جماعي. كما يتوقع أنصار المدرسة الواقعية أن تخدم أي منظمة 
دولية إقليمية مصالح الحليف العالمي لأقوى أعضائها أو التحالفات فيها. 
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من جهة أخرىء يؤكد أنصار المدرسة البنائية أن أنشطة المنظمات الدولية 
ليست مجرد انعكاس لعلاقات القوة وموازينها في السياسة الدولية» بل تعكس 
أيضًا المبادئ والأعراف الدولية وتصورات الدول والكيانات السياسية الأخرى 
عن هوياتها. ويرى أنصار الاتجاه المؤسسي الاجتماعي في هذه المدرسة أن 
المنظمة الدولية لا تقوم إلا بما يجمع عليه أعضاؤهاء لأنها أنشئت للعمل على 
خدمة مصالحهم المشتركة» وتحقيقًا لإرادتهم الجماعية» وتجسيدًا لهم بوصفهم 
جماعة متميزة عن غيرها. كما أن تحقيق مصالح الأجهزة الإدارية في المنظمة 
ممثلة في أمينها العام يعد شرطًا ضروريًا لعملها. كما يرون أن مبادئ المنظمة 
الدولية وأعرافها تحدد سلوكها. وكلما زادت درجة استقرار وأهمية العرف أو 
المبدأ في المنظمة الدولية» زاد احتمال قيام المنظمة بعمل مبني عليه حتى لو 
كان ذلك على حساب عرف أو مبدأ آخر أقل استقرارًا في المنظمة. 


اختبرت هذه الدراسة الافتراضات الواقعية والبنائية فى قرارات تطبيق 
إجراءات الأمن الجماعي» وهو أحد الترتيبات العسكرية التي تفرض على أعضاء 
المنظمة الدولية الاشتراك في مواجهة الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد 
باستخدامها من عضو في المنظمة ضد عضو آخر. وقدمت الدراسة مبررين 
للتركيز على الأمن الجماعي دون غيره من أنشطة المنظمات الدولية عمومًا 
والأنشطة العسكرية خصوصًا بوصفها أنسب مجال لاختبار الافتراضات الواقعية 
والبنائية. فالأمن الجماعى هو أولاً عمل عسكري خطر يتجاوز الجدل في شأن 
مدى أهمية أنشطة المنظمات الدولية» ويمس جوانب حساسة فى المدرستين 
الواقعية والبنائية؛ إذ يختبر المقولات البنائية في ما يسمى السياسة العلياء أي 
قضايا الأمن» وهو مجال نادرًا ما تناوله أصحاب الاتجاه المؤسسي الاجتماعي» 
ويختبر المقولات الواقعية بأن المنظمات الدولية لا تؤثر في مجال الأمن. 

ثانيّاء إن الأمن الجماعي أفضل من الأنشطة العسكرية الأخرى للمنظمات 
الدولية كالدفاع الجماعي وعمليات حفظ السلام لاختبار الافتراضات الواقعية 
والبنائية في هذه الدراسة. فعلى عكس العدوان المتوقع أصلًا من عدو خارجي» 
يؤدي استخدام القوة أو التهديد بها في صراع بين عضوين في منظمة الأمن 
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الجماعي إلى تشكيل كتل وتحالفات متعارضة؛ واختلاف كبير بين الأعضاء 
في شأن تحديد المعتدي والضحية؛ والمبادئ والأعراف التي ينبغي للمنظمة 
الدفاع عنها ولو على حساب مبادئ وأعراف أخرى تقرّها المنظمة. ومن جهة 
أخرى.» لا تعتبر عمليات حفظ السلام من قضايا السياسة العلياء في الأقل 
مقارنة بعمليات الأمن الجماعي. فلا شك في أن قرار المنظمة الدولية نشر قوة 
محايدة وغير مقاتلة وصغيرة نسبيّا في صراع مسلح بهدف حله سلميًا يثير جدلًا 
أقل بكثير من الجدل الذي يثيره قرارها بتحديد المعتدي الفعلى أو المحتمل 
في صراع بين أعضائهاء واتخاذ موقف يدينه صراحة ويدعم ضحية العدوان» 
واستخدام قوة باقي الأعضاء اندنع ع تلك الدب والعودة إلى وضع ما 
قبل العدوان» بغض النظر عن مطالب المعتدي بتحقيق العدالة في صراعه مع 
ضحيته. أو | إزالة المظالم التي ربما وقعت عليه حمّا في إطار هذا الصراع. 


كما قدمت الدراسة مبررين لاختيار جامعة الدول العربية بوصفها واحدة 
من أنسب المنظمات الدولية لاختبار تلك الافتراضات الواقعية والبنائية: أولآٌ 
لأن الجامعة منظمة إقليمية لا تضم إلا دولا نامية» وهذا يعطيها ميزتين. فمن 
جهة يعد تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في السياق الإقليمي عمليًا أكثر مقارنة 
بتطبيقه في السياق العالمي. إذغلي الرغم من أن سظري الأمن اللجماعي كانوا 
يرون أن إجراءات الأمن الجماعي لا تطبقها إلا منظمة :ذ تضم دول العالم كلهاء 
فإن عدد محاولات تطبيق تلك الإجراءات في السياق الإقليمي يفوق كثيرًا 
عددها فى السياق العالمى. ومن جهة أخرى تميل النظريات العامة فى العلاقات 
الدولية إلى التركيز على السياسة العالمية دون الإقليمية» وعلى الدول المتقدمة 
دون النامية. والمدرستان الواقعية والبنائية ليستا استثناء. فهناك حاجة إلى اختبار 
مقولاتهما في السياق الإقليمي وفي العالم النامي. 

ثانيّاك لم تضم الجامعة دولة مهيمنة قطء أي عضوًا لديه أكثر من نصف 
مجموع قوتهاء ومصالح في إقليمها كله وله قوة تمكنه من القيام دائمًا بعمليات 
عسكرية فيه. ولا يشترط أنصار المدرسة الواقعية وجود دولة مهيمنة فى المنظمة 
كي تقوم بنشاط جماعيء بل يكفي أن تتفاوت قوة الأعضاء تفاونًا 3 وهناك 
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سببان لتوقع تحيز نتائج اختبار الافتراضات الواقعية والبنائية في المنظمات ذات 
القوى المهيمنة. فمن جهة» ربما تفرض الدولة المهيمنة على المنظمة المبادئ 
والأعراف الدولية التي تسير عليهاء وتفسر لها تلك المبادئ والأعراف» وترتبها 
لها بما يحقق مصالح تلك الدولة. ومن جهة أخرىء لا تستطيع المنظمات ذات 
القوى المهيمنة أن تطبق إجراءات الأمن الجماعي ضدهاء لعجزها عن حشد 
قوة من داخل المنظمة تفوق القوة الضاربة لتلك الدولة» فلا تحاول فعل ذلك 
برا حتى حين تنتهك تلك الدولة مبادئ المنظمة. 


طبقت جامعة الدول العربية إجراءات الأمن الجماعي في أزمتي العراق 
والكويت في عامي 1961 و1990 فحسب. فتعاملت مع الحالة الأولى بوصفها 
عدوانًا مسلحًا محتملاء ومع الحالة الثانية بوصفها عدوانًا مسلحًا فعليًا على 
الكويت وتهديدًا بعدوان مسلح على دول أعضاء أخرى هي المملكة العربية 
السعودية ودول الخليج العربية. وتمثل هاتان الأزمتان حالتين متميزتين لاختبار 
المقولات الواقعية والبنائية من الناحتين النظرية والمنهجية. فمن جهة» واجهت 
الجامعة معضلة حقيقية لأن تحقيق مصالح بعض الأعضاء كان يعني بالضرورة 
التضحية بمصالح أعضاء آخرين» والتزام بعض المبادئ والأعراف الأساسية 
التي تحكم سلوكها والعلاقات بين أعضائها كان يعني التضحية بمبادئ وأعراف 
أساسية أخرى. فكان عليها أن تختار» وهذه فرصة ممتازة لاختبار الافتراضات 
الواقعية والبنائية عن تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في المنظمات الدولية. 


من جهة أخرىء لا يعني اختبار الافتراضات في حالتين فقط استحالة 
تعميم النتائج أو إثارة الشك في مدى انطباقها على حالات أخرى, لأن هذه 
الدراسة تحقق الشروط المنهجية الثلاثة لقبول التحليل القائم على عدد قليل 
من الحالات. فهي أولا تستخدم متغيرين تفسيريين فقط: متغير القوة في 
المدرسة الواقعية» ومتغير الأعراف والمبادئ في الاتجاه البنائي المؤسسي 
الاجتماعي. ثانيّه تتناول الدراسة جميع حالات تطبيق إجراءات الأمن 
الجماعي في الجامعة؛ فهما كافيتان تمامًا للبحث عن الشروط الضرورية لتطبيق 
تلك الإجراءات في الجامعة. وثالثّاء تتشابه الحالتان إلى أقصى حدء إذ تمثلان 
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صراعا واحدًا انفجر مرتين. مع ذلك لم تطبق الجامعة فيهما إجراءات الأمن 
الجماعي بالطريقة نفسهاء بل بطرائق مختلفة. فبينما نشرت الجامعة قوات ترفع 
علمها في الكويت في عام 1961» اكتفت في عام 1990 بدعوة أعضائها إلى 
تقديم دعم غير عسكري إلى الكويت» ودعم عسكري إلى دول الخليج العربية 
بما فيها السعودية» وهى صورة ضعيفة لتطبيق إجراءات الأمن الجماعى الواردة 
في ميثئاق الجامحة ومعاهدة الدفاع العربي المشترك. ْ 

لاختبار الافتراضات الخاصة بالفاعلين الأساسيين فى المنظمات الدولية» 
بحثت الدراسة في مدى تطابق قرارات الجامعة في تطبيق إجراءات الأمن 
الجماعي في أزمتي العراق والكويت مع مواقف ا دولها أو التحالفات 
فيهاء والحليف العالمى لتلك الدولة أو ذلك التحالف. وأعضائها الآخرين» 
وأجهزتها الإدارية ممثلة في أمينها العام. وكلما زاد تطابق هذه القرارات مع 
موقف أحد الفاعلين» زاد احتمال أن تكون الجامعة قد طبقت تلك الإجراءات 
خدمة لمصالحه» والعكس صحيح. وتعتبر قرارات الجامعة مطابقة لموقف أحد 
الفاعلين إذا اعتبر الأخير العراق معتديًا محتملًا على الكويت في عام 1961» 
ومعتديًا فعليًا على الكويت ومحتملا على السعودية ودول الخليج الأخرى في 
عام 1990» والكويت ضحية للعدوان في الحالين» وبنى موقفه على مبدأ الأمن 
الجماعي» واعتبره شديد الأهمية حيث لا يمكن التضحية به من أجل تطبيق 
مبادئ أخرى: ومن ثم دعا الجامعة إلى تطبيق إجراءات الأمن الجماعي لردع 
العراق في عام 1 ورد عدوانه عن الكويت والدفاع عن السعودية ودول 
الخليج العربية الأخرى في عام 1990. 

لاختبار الافتراضين الخاصين بأثر القوة» بحثت الدراسة العلاقة بين مدى 
تباين توزيع القوة بين أعضاء الجامعة من جهة» وكل من درجة تطابق قراراتها 
مع موقف أقوى أعضائها أو تحالفاتهاء وقوة إجراءات الأمن الجماعي من جهة 
أخرى. ويتوقف صدق المقولات الواقعية على إثبات طردية العلاقتين. وقارنت 
الدراسة درجة تباين القوة بين أعضاء الجامعة في الأزمتين بمقارنة نصيب أقوى 
الأعضاء من مجموع قوتهم» ونصيب أقوى عشرين في المئة من الأعضاء (أي 
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أقوى عضوين في عام 1961 وأقوى أربعة أعضاء في عام 1990) من مجموع 
قوتهم» ونسبة قوة أقوى الأعضاء إلى قوة أضعفهمء ونسبة قوة أقوى عشرين في 
المئة من الأعضاء إلى قوة أضعف عشرين في المئة منهم. 

لاختبار الافتراضين الخاصين بأثر المبادئ والأعراف» بحثت الدراسة 
العلاقة بين درجة قوة إجراءات الأمن الجماعى من جهة» ومدى كل من 
استقرار مبدأ الأمن الجماعي في الجامعة وأهميته النسبية» مقارنة بالمبادئ 
والأعراف التي بنيت عليها اقتراحات بديلة لتعامل الجامعة مع الأزمتين من 
جهة أخرى. ويتوقف صدق المقولات البنائية على إثبات طردية العلاقتين. 
ويعتبر هذا المبدأ مستقرًا في الجامعة إذا تم التعبير عنه بوضوح وبصورة متكررة 
في قرارات مجلسها والقمة العربية قبل الأزمتين من دون تحفظ من الأعضاء 
عليه أو على تطبيقاته. والعكس صحيح. أما قياس الأهمية النسبية لمبدأ الأمن 
هذاء فيتم بمقارنة مدى استقراره بمدى استقرار المبادئ والأعراف الأخرى التي 
بنيت عليها اقتراحات بديلة لتعامل الجامعة مع الأزمتين. 

لإجراء هذه الاختبارات» راجعت الدراسة قرارات الجامعة كلها المتعلقة 
بأزمتي العراق والكويت» والمحاضر الرسمية لاجتماعات مجلس الجامعة التي 
ناقشت أزمة عام 1 196» وتقرير الأمين العام نصف السنوي المقدم إلى المجلس 
في أيلول/ سبتمبر 1961» والبيانات الرسمية للفاعلين الرئيسيين المحتملين 
ومذكراتهم ذات الصلة بالأزمتين» والوثائق المرفوعة عنها السرية في وزارتي 
الخارجية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة» والمذكرات والكتابات 
الأخرى التي نشرها من تعاملوا مباشرة مع الأزمتين» والتقارير الصحافية 
المعاصرة للأزمتين» والمصادر الثانوية. ولاختبار الافتراضات الواقعية بصفة 
خاصة» حددت الدراسة أشد أعضاء الجامعة قوة في وقت الأزمتين بالرجوع 
إلى بيانات الأمم المتحدة» ومشروع العوامل المرتبطة بالحرب» ومصادر 
أخرى. وانسجامًا مع المفهوم الشائع للقوة في المدرسة الواقعية» حددت 
الدراسة قوة الدولة بأربعة عناصر مادية» هى عدد سكانها وعدد جيشها وإنفاقها 
العسكري وناتجها المحلي الإجمالي. ويلخص الجدول (1-6) نتائج الدراسة» 
ثم يناقشها المبحثان الفرعيان الآتيان. 
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الحدول (1-6) 
ملخص نتائج اختبار الافتراضات الواقعية والبنائية عن المنظمات الدولية 


الافتراض الأول (واقعي): لا تقوم المنظمة الدولية إلا بها يمخدم مصالح 
الدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمنة فيها. 


الأشد قوة وهيمنة فيها. 

الافتراض الخامس (بنائي): لا تقوم المنظمة الدولية إلا بها يخدم مصالح 
جميع أعضائها. 

الافتراض السادس (بنائي): لا تقوم المنظمة الدولية إلا بها يخدم مصالح 
أجهزتها الإدارية بمثلة في أمينها العام. 


الافتراض الثاني (واقعي): كلما ازداد التفاوت في القوة بين أعضاء المنظمة الدولية» 
عجزت ال منظمة عن التصرف باستقلالية عن الدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمنة 
فيها. 


الافتراض الثالث (واقعي): كلما ازداد تفاوت توزيع القوة بين أعضاء المنظمة الدولية» 
زاد احتهال قيامها بعمل جماعي. 


الافتراض السابع (بنائي): كلما زادت درجة استقرار العرف أو المبدأ في المنظمة 
الدولية» زاد احتمال قيام المنظمة بعمل مبني على هذا العرف أو المبدأ. 

الافتراض الثامن (بنائي): كلما زادت درجة أثمية العرف أو المبدأ في المنظمة الدولية» 
زاد احتمال قيام المنظمة بعمل مبني على هذا العرف أو المبدأ على حساب عرف أو مبدأ 
آخر أقل أهمية في المنظمة. 
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1 - مقارنة مواقف الفاعلين الرئيسيين المحتملين 
وسلوك جامعة الدول العربية في الأزمتين 


وفقَا لجميع مؤشرات القوة كانت الجمهورية العربية المتحدة - التي 
تشكلت باتحاد بين مصر وسورية لم يدم إلا ثلاث سنوات ونصف - أقوى 
أعضاء الجامعة حين وقعت الأزمة بين العراق والكويت في عام 1 196. وكانت 
مساهمتها فى ميزانية الجامعة السنوية تفوق بكثير مساهمة أي عضو آخر. 
كما كانت مقرًّا للأمانة العامة وموطنًا لأمينها العام وعدد من كبار موظفيها. 
واتضح من تحليل الأزمة أنها تحولت سريعًا إلى معركة ديلوماسية بين العراق 
والسعودية في الجامعة. وخسر فيها العراق لفشله في الحصول على دعم 
الجمهورية العربية المتحدة» بينما نجحت السعودية لحصولها على هذا الدعم» 
إضافة إلى دعم الدول العربية الأخرى والأمانة العامة للجامعة؛ أي إن جميع 
الافتراضات الواقعية والبناثية عن الفاعلين الأساسيين الذين يوجهون المنظمة 
الدولية من داخلها ثبتت. 

وفق الافتراض الأول في هذه الدراسة - وهو افتراض واقعي - لا تقوم 
المنظمة الدولية إلا بما يخدم مباشرة مصالح الدولة أو التحالف الأشد قوة 
وهيمنة فيها. وبالفعل قررت الجامعة تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في هذه 
الأزمة بما حقق المصلحة الرئيسة المعلنة للجمهورية العربية المتحدة وهى 
جلاء القوات البريطانية عن الكويت» إذ نصت المادة الأولى في الفقرة الأولى 
من قرار مجلس الجامعة على أن تتعهد الكويت بطلب سحب القوات البريطانية. 
وإعطاء الأولوية لهذا التعهد في مشروع القرار السعودي الذي تبناه المجلس 
من دون تعديل» يعنى أن السعودية سلمت بأن هدف الجامعة الأول في الأزمة 
هونما حددته الجمهورية الغريية المتحدة. وكان :هذا مازلا واضكًا من السعودية 
التي لم تبد أي حرص قبل ذلك على جلاء القوات البريطانية من الكويت» بل 
تعاونت قواتها مع القوات البريطانية للدفاع عن الكويت بعد اندلاع الأزمة. 

وفمًا للافتراضين الخامس والسادس - اقتراضان بنائيان - لا تقوم المنظمة 
الدولية إلا بما يخدم مباشرة مصالح جميع أعضائها وأجهزتها الإدارية ممثلة في 
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أمينها العام. وبالفعل فإن قرار مجلس الجامعة تطبيق إجراءات الأمن الجماعي 
اتخذ بإجماع الأعضاءء؛ وبناء على نتائج المساعي الحميدة للأمين العام. فمن 
جهة نجحت دول الجامعة الضعيفة نسبيًا في اتخاذ موقف جماعي منع صدور 
قرار من مجلسها في مرحلة مبكرة من الأزمة» وفرض تأجيل إصدار توصية 
من لجنة الشؤون السياسية في تلك المرحلة» على الرغم من إصرار أقوى دول 
الجامعة» أي الجمهورية العربية المتحدة» ومعها السعودية على ذلك. ولم تصدر 
تلك التوصية ثم ذلك القرار إلا بموافقة صريحة من الدول الضعيفة نسييًا. من 
جهة أخرىء كان دور الأمين العام واضحًا في المداولات التي انتهت باعتماد 
مجلس الجامعة القرار 1777؛ إذ قام بمساع حميدة بمبادرة شخصية: بعد اندلاع 
الأزمة؛ اقترح في خلالها على حكومة الكويت الحل الذي اعتمده المجلس في 
النهاية» وهو إرسال قوة عربية تحمي استقلال الكويت ووحدة أراضيها وتحل 
محل القوات البريطانية فيها. كما شارك الأمين العام في صوغ مشروع القرار 
الذي تضمن المبادئ التي بنى عليها المجلس موقفه. 


أما ما لم يتم اختباره» فهو الافتراض الثاني» وهو الافتراض الواقعي بأن 
الأنشطة ذات الأهمية العالمية التي تقوم بها المنظمة الإقليمية تخدم دائمًا 
بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح الحلفاء العالميين للدولة أو التحالف الأشد 
قوة وهيمنة فيها. فحين اندلعت الأزمة» كانت الجمهورية العربية المتحدة تلتزم 
التزامًا صارمًا سياسة عدم الانحياز في علاقاتها مع الدول الكبرى. فكانت 
علاقاتها متدهورة مع الاتحاد السوفياتي الذي كان حليفًا للعراق الذي كان بدوره 
خصمًا رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة في معسكر النظم الثورية العربية. 
وعلى الرغم من أن قرار الجامعة حقق مصلحة بريطانيا الوحيدة المعلنة» وهي 
حماية استقلال الكويت» فإن ذلك لم يكن مقصوداء بل كان هدفه الأول إجلاء 
القوات البريطانية عن الكويت. ويبدو أن الكويت لم تستشر الحكومة البريطانية 
مقدمًا قبل تقديم اقتراحها إلى الجامعة» ما أثار شكوكها في مسألة إحلال قوات 
عربية محل قواتها. والأهم أن بريطانيا كانت عدوًا لأقوى أعضاء الجامعة» أي 
الجمهورية العربية المتحدة» على الرغم من أن كليهما تحالف مع المملكة 
العربية السعودية في الأزمة. 


265 


تمامًا كما حدث في أزمة عام 1961» تحولت أزمة عام 1990 سريعًا 
إلى معركة دبلوماسية بين العراق والسعودية في الجامعة. وخرج العراق خاسرًا 
مرة أخرى؛ لأن مجلس الجامعة والقمة العربية دانا غزوه الكويت وما قيل عن 
تهديده السعودية ودول الخليج الأخرى. أما السعودية فانتتصرت لأنها نجحت 
في بناء أقوى تحالف داخخل الجامعة» وإن فشلت في بناء إجماع حول موقفها 
وإقناع الأمانة العامة بالتحرك باستقلالية لحشد التأييد لهذا الموقف. 


لكن على عكس الحال في عام 1961» لا توضح بيانات توزيع القوة بين 
أعضاء الجامعة في عام 1990 بجلاء أيهم كان الأقوى؛ إذ لم تتصدر دولة 
واحدة قائمة الأعضاء وفق مؤشرات القوة الأربعة. فكان الأقوى هو مصر وذمًا 
لعدد السكانء والعراق وفقًا لعدد الجيش» والسعودية وفمًا لمؤشري الإنفاق 
العسكري والناتج المحلي الإجمالي. فإثبات الافتراضات الواقعية المتعلقة 
بأشد الفاعلين تأثيرًا في موقف الجامعة في الأزمة توقف على القوة النسبية 
للتحالفات التي تشكلت إذاك. 


وفق الافتراض الأول في هذه الدراسة - وهو افتراض واقعي - لا تقوم 
المنظمة الدولية إلا بما يخدم مباشرة مصالح الدولة أو التحالف الأشد قوة 
وهيمنة فيها. وبالفعل قررت الجامعة تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في 
هذه الأزمة بما حقق مصلحة أقوى التحالفات فيها. فنسبة قوة أعضاء الجامعة 
الذين وافقوا على هذا القرار إلى مجموع قوة الأعضاء وفقًا لمؤشرات القوة 
المستخدمة في الدراسة هي كالآتي: 55 في المئة من عدد السكان» 66 في 
المئة من الإنفاق العسكريء 62 في المثة من الناتج المحلي الإجماليء بينما 
كانت نسبة قوة أعضاء الجامعة الذين لم يوافقوا على هذا القرار إلى مجموع قوة 
الأعضاء وفقًا لهذه المؤشرات الثلاثة كالآتي: 45 في المئة من عدد السكان» 
4 في المئة من الإنفاق العسكري» 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
مع ذلك. فثمة تحفظ على صحة هذا الافتراض الواقعي؛ إذ كانت نسبة قوة 
أعضاء الجامعة الذين وافقوا على القرار إلى مجموع قوة الأعضاء وفقًا لمؤشر 
عدد الجيش 44 في المئة فقط» أي إن تحالف الأعضاء الذين لم يوافقوا على 
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هذا القرار كان أقوى من تحالف الأعضاء الذين وافقوا عليه بهذا المعيار. فإذا 
زعم أنصار المدرسة الواقعية مثلا أن مؤشر الجيش أقل أهمية من المؤشرات 
الثلاثة الأخرى؛ فعليهم أولا إثبات ذلك بطريقة مقنعة نظريًا. 

أما وفق الافتراض الثاني في هذه الدراسة: وهو افتراض واقعي أيضَاء 
فإن الأنشطة ذات الأهمية العالمية التي تقوم بها المنظمة الإقليمية تخدم دائمًا 
بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح الحلفاء العالميين للدولة أو التحالف الأشد 
قوة وهيمنة فيها. وبالفعل كانت الولايات المتحدة الحليف العالمي للتحالف 
الذي وافق على القرار» وحقق قرار الجامعة مصالحهاء وهي إظهار الدعم 
العربي للموقف الدولي الذي تقوده في الأزمة» وإرسال قوات عربية للمشاركة 
في الحرب ضد العراق. وكانت سورية الدولة العربية الوحيدة التي أيدت قرار 
القمة ولم تكن حليفة للولايات المتحدة» لكنها كانت حليفة للاتحاد السوفياتي 
الذي رحب بموافقة القادة العرب على إرسال قوات عربية إلى السعودية. 

أما الافتراضان الخامس والسادس - افتراضان بنائيان - أن المنظمة الدولية 
لا تقوم إلا بما يخدم مباشرة مصالح جميع أعضائها وأجهزتها الإدارية ممثلة في 
أمينها العام» فثبت عدم صحتهما في هذه الحالة. فمن جهة» سارعت الجامعة 
إلى اتخاذ موقف من الأزمة بغض النظر عن مدى الانقسام الذي نتج منه بين 
أعضائهاء وذلك على عكس الحالة في أزمة عام 1961 حين أصرت الجامعة 
على التوصل إلى موقف يحظى بإجماع أعضائهاء بغض النظر عن الزمن الذي 
احتاج إليه. فلم يؤيد قرار مجلس الجامعة رقم 5036 إِلَا أربعة عشر عضواء 
ثم تقلص هذا العدد عند التصويت على قرار القمة العربية رقم 195 إلى اثني 
عشر عضوًا فقط. فصدر قرار القمة العربية بأغلبية ضئيلة بلغت 57 في المئة من 
الأعضاء فقط. ومن جهة أخرىء لم تثبت مشاركة أمين عام الجامعة العربية في 
المداولات التي سبقت قرار المجلس في 3 آب/ أغسطس 1990 أو تلك التي 
انتهت بإصدار قرار القمة في 10 آب/ أغسطسء بل إنه لم يُستشر قبل دعوة 
الرئيس المصري إلى عقد قمة عربية عاجلة أو في صوغ الجوانب الجوهرية في 
مشروع القرار الوحيد الذي طرح للتصويت في القمة. كما أن الأمانة العامة لم 
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يكن لها موقف موحد يعبر عن مصالح موحدة في الأزمة» إذ اعترض بعض 
كبار مسؤوليها على قرارات الجامعة التي أيدها الأمين العام. 
2- مقارنة أثر القوة في سلوك الجامعة في الأزمتين 

تبين عند تصميم الاختبارات في الفصل الثالث أن الافتراض الثاني» وهو 
افتراض واقعي» يثبت ما إذا كانت قرارات الجامعة في تطبيق إجراءات الأمن 
الجماعي أكثر تطابقا مع موقف الدولة أو التحالف الأشد قوة وهيمنة فيها خلال 
الأزمة العراقية-الكويتية التي زاد خلالها التباين في توزيع القوة بين أعضائها 
مقارنة بتكل توزيع القرة ينهي فى الأزمة الغرائية > الكرب. الى كما أن 
الافتراض الثالث» وهو افتراض واقعي أيضاء يثبت ما إذا كان توزيع القوة بين 
أعقذاء الجامقة ل غم 1961 أنه ناما ته لي عام 19310 لاك لايجا لوت 
أشد إجراءات الأمن الجماعي في أزمة عام 1961 وأخفها في أزمة عام 1990. 
ويقارن الجدول (2-6) توزيع القوة بين أعضاء الجامعة في الأزمتين» بما يثبت 
صحة الافتراض الثاني وعدم صحة الافتراض الثالث» مع بعض التحفظات. 


الحجدول (2-6) 
مقارنة درجة تباين القوة بين أعضاء جامعة الدول العربية 
في أزمتى عامى 1961 و1990 


إعددالسكان] الإتفاقالمسكري | عددالجيش | النائجالحليالإجالي | 


المقياس الأول: نصيب أقوى الأعضاء من مجموع قوتهم 


٠. ٠. 


المقياس الثالث: نسبة قوة أقوى الأعضاء إلى قوة أضعفهم 


يتضح وفق المقاييس الغلاثة الأخيرة لدرجة تباين القوة بين أعضاء 
الجامعة» أن توزيع القوة بينهم في عام 1961 كان أقل تبايئًا منه في عام 1990. 
ولم يشذ عن هذه النتيجة إلا المقياس الأول. وبذلك يمكن القول إن الافتراض 
الثاني ثبت لأن قرار القمة العربية تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في أزمة عام 
0 كان أكثر تطابقا مع موقف التحالف الأشد قوة وهيمنة في الجامعة؛ بينما 
كان قرار مجلس الجامعة تطبيق إجراءات الأمن الجماعي في أزمة عام 1961 
أقل تطابقا مع موقف أقوى دولهاء أي الجمهورية العربية المتحدة التي قدمت 
تنازلات لم يقدمها التحالف المنتصر في عام 1990؛ إذ وافقت الجمهورية 
العربية المتحدة على عدم ذكر موعد محدد لانسحاب القوات البريطانية من 
الكويت في نص القرارء وترك الأمر لحكومة الكويت كي تقرر ذلك بنفسها 
حين تطمئن على أمنها واستقلالها. 

أما الافتراض الثالث فثبت عدم صحته لأن الجامعة طبقت أشد إجراءات 
الأمن الجماعي في أزمة عام 1961 وأخفها في أزمة عام 1990. فنص قرار 
مجلس الجامعة في عام 1961 على إنشاء قوة عربية موحدة ترفع علم الجامعة 
وإرسالها إلى الكويت؛ في وقت كان توزيع القوة بين أعضاء الجامعة أقل تبايئًا 
مقارنة بعام 1990» حين نص قرار القمة العربية على تطبيق إجراءات الأمن 
الجماعي بشكل جزئي فحسب. فنصت مادته الثانية على قبول قرارات مجلس 
الأمن التي فرضت عقوبات اقتصادية على العراق كسبيل لتحرير الكويت» أي 
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إنها دعت أعضاء الجامعة ضمنًا إلى تقديم العون إلى الكويت من خلال الالتزام 
بالعقوبات الدولية» كما حثت مادته السادسة الأعضاء على إرسال قوات إلى 
السعودية ودول الخليج العربية لمساعدتها في الدفاع عن وحدتها الإقليمية» 
تاركة تطبيق ذلك للدول التي وافقت على القرار منفردة. فالقمة قدمت إلى 
الكويت عونا غير عسكري وغير جماعي وغير مباشرء بينما قدمت إلى السعودية 
ودول الخليج عونا عسكريًا مباشرًا وإن لم يكن جماعيًا. 


مع ذلك» يمكن عكس هاتين النتيجتين - أي اعتبار الافتراض الثاني غير 
مثبت والافتراض الثالث مثبت - إذا تجاهلنا توزيع القوة بين جميع أعضاء 
الجامعة» واقتصرت المقارنة على أقوى عشرين في المئة من الأعضاء فقطء أو 
قوة معسكري التأيبد والرفض لتطبيق إجراءات الأمن الجماعي في الأزمتين. 
فمن جهة؛ كانت درجة تباين القوة بين أقوى أعضاء الجامعة في عام 1961 
أعلى منها في عام 1990. ففي عام 1961 كانت قوة الجمهورية العربية المتحدة 
تفوق بكثير مجموع قوة أعضاء عدة يلونها مباشرة في الترتيب» إذ فاق إنفاقها 
العسكري وعدد جيشها مجموع الإنفاق العسكري وأعداد الجيوش في الدول 
الثلاث التي تلتها في الترتيب: العراق ثم السعودية ثم الأردن. وفاق عدد سكانها 
مجموع السكان في الدولتين التاليتين: المغرب ثم السودان. وزاد ناتجها المحلي 
الإجمالي على مجموع الناتجين المحليين الإجماليين في الدولتين التاليتين: 
المغرب ثم العراق. وكانت مساهمتها في الميزانية السنوية للجامعة تساوي 
مجدوة مساهمات الدول الثلاث التالية لها في الترتيب: المغرب ثم العراق 
ثم السعودية. ولم يت حت أن عضر فى النقامعة لي عا 1990 رشع قي جا 
ارشع الذي ميت تمتعت به الجمهورية العربية المتحدة 0 . فبيئما فاقت 
قوة السعودية قوة الدولتين التاليتين لها في الترتيب وفق مؤشر الإنفاق العسكري» 
أي العراق ثم الكويت. كانت الفجوة بينها وبين العراق تضيق» وكانت قوتها وفق 
مؤشر الناتج المحلي الإجمالي تقل عن قوة الدولتين التاليتين لهاء أي الجزائر 
ومصر. فضلا عن أنها لم تكن أقوى الأعضاء وفق مؤشري عدد السكان وحجم 
الجيش. وبينما كان أقرى الأعضاء وفق مؤشر عدد السكان» أي مصر» حليمًا 
لها في الأزمة» كان أقوى الأعضاء وفق مؤشر عدد الجيش» أي العراق» عدوها 
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الرئيس فيها؛ بل إن قوة العراق وفق هذا المؤشر فاقت قوة الدول الثلاث التالية 
له أي مصر وسورية والمغربء وكلها تحالفت مع السعودية في الأزمة. 

من جهة أخرىء كانت درجة تباين القوة بين أعضاء الجامعة المؤيدين 
لتطبيق إجراءات الأمن الجماعي والمعارضين له في عام 1961 أعلى منها 
في عام 1990؛ إذ انفرد العراق بمعارضة ذلك التطبيق في عام 1961 وكانت 
نسبة قوته إلى مجموع قوة أعضاء الجامعة هي 9 في المئة من عدد السكان» 
و17 فى المئة من الإنفاق العسكري» و18 فى المئة من عدد الجيوش» و14 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما في عام 1990 فبلغت نسبة قوة دول 
الجامعة التي عارضت ذلك التطبيق لمجموع قوة أعضاء الجامعة 45 في المئة 
من عدد السكان. و34 في المئة من الإنفاق العسكري. و56 في المئة من عدد 
الجيوش» و38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي إن قوة المعسكرين 
كانت متقاربة إلى حد كبير. 


3- مقارنة أثر المبادئ والأعراف الدولية في سلوك الجامعة في الأزمتين 

لاختبار الافتراضين الخاصين بأثر المبادئ والأعراف في سلوك الجامعة 
فى الأزمتين» بحثت الدراسة فى مدى استقرار مبدأ الأمن الجماعي في الجامعة 
العربية قبل الأزمتين» وأهميته النسبية مقارنة بالمبادئ والأعراف التي بنيت 
عليها اقتراحات بديلة لتعامل الجامعة مع الأزمتين. ولتحديد مدى استقرار مبدأ 
الأمن الجماعي قبل الأزمتين» بحثت الدراسة درجة وضوح التعبير عنه وأي 
اضطراب فيه أو تداخل مع مبادئ أخرى؛ وعدد القرارات التي شدّدت عليه 
وعدد تحفظات أعضاء الجامعة عنه أو عن تطبيقاته» وقوة تلك التحفظات. 
ولتحديد الأهمية النسبية لمبدأ الأمن الجماعى قبل الأزمتين» قارنت الدراسة 
بين مدى استقراره ومدى استقرار المبادئ والأعراف التى بنيت عليها اقتراحات 
بديلة لتعامل الجامعة مع الأزمتين. 1 

ثبت صحة الافتراض السابع» وهو افتراض بنائي» إذ كان مبدأ حماية 
استقلال أعضاء الجامعة وسيادتهم ووحدة أراضيهم مستقرًا في الفترة التي 
سبقت الأزمتين مباشرة» حيث أكدته قرارات مجلس الجامعة والقمة العربية 
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بوضوح ولمدة زمنية طويلة ومن دون تحفظات من أعضائها. لكن هناك تحفظ 
على هذه النتيجة. فالجامعة لم تطيق هذا المبدأ في تعاملها مع النزاعات بين 
الدول العربية قبل أي من الأزمتين مباشرة» ولم تناقش هذا الاحتمال أصلاء 
لأنها لم تعتبر أن أيّا منها تضمن عدوانًا مسلحًاء ولأن أعضاءها كانوا يفهمون 
هذا المبدأ باعتباره مبدأ للدفاع الجماعي وليس الأمن الجماعي» لذلك لم 
تطبقه الجامعة إلا ردًّا على اعتداءات دول غير عربية على الدول العربية. لذلك 
فإن التغاضي عن الفرق بين الأمن الجماعي والدفاع الجماعي شرط لقبول 
صحة هذا الافتراض. 


أما الافتراض الثامن» وهو افتراض بنائي أيضًاء فثبت عدم صحته لأن 
الجامعة طبقت أشد إجراءات الأمن الجماعي في أزمة عام 1961», حين كان 
مبدأ الأمن الجماعي فيها أقل أهمية من المبادئ والأعراف التي بنيت عليها 
اقتراحات بديلة لتعاملها مع الأز مة؛ وطبقت أخف إجراءات الأمن الجماعي في 
أزمة عام 1990» حين كان مبدأ الأمن الجماعي فيها أكثر أهمية من المبادئ 
والأعراف التي بنيت عليها اقتراحات بديلة لتعاملها مع الأزمة. ففي الفترة التي 
سبقت أزمة عام 2.1961 أصدر مجلس الجامعة عددًا من القرارات المبنية 
على مبدأ حماية استقلال دولها وسيادتها ووحدة أراضيهاء يقل كثيرًا عن عدد 
قراراته المبنية على أساس المبدأين اللذين طالب العراق المجلس التزامهما 
في تعامله مع الأزمة: القضاء على الاستعمار في البلدان العربية» ودعم دول 
الجامعة التي تناضل لتحرير أراضيها من الاحتلال» بغض النظر عن أي ترتيبات 
سياسية قرضها الاستعنار فيها: وعلى المكتن» خلال السنؤات القليلة السائقة 
على أزمة عام 1990» كان مبدأ حظر التدخل الأجنبي ذ في الشؤون العربية الذي 
أصرت الدول التى عارضت قرارات الجامعة على أولويته مبدأ مستقرًا فى 
العلاقات بين الدول العربية» لكنه كان أقل أهمية من مبادئ احترام حق عالدنا 
عن النفسء وحماية استقلال الدول العربية وسيادتها ووحدة أراضيهاء وعدم 
التدخل في شؤونها الداخلية التي بنت عليها الجامعة قراراتها في الأزمة. ففي 
عام 31 كان مبدأ الأمن الجماعي أقل أهمية منه في عام 0» ومع ذلك 
طبقت الجامعة أشد إجراءاته في عام 1261 وأضعفها في عام 1990. 
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انيًا: الخلاصة النظرية والمقترحات البحثية 
يتبين من الجدول (1-6) أن نحو ثلث الافتراضات ثبت صحته من دون 
تحفظ» ونحو ثلثها ثبت صحته أو عدم صحته بتحفظ» وأن أقل من ثلثها ثبت 
عدم صحته من دون تحفظ. وهذه النتائج المختلطة تنطبق على الافتراضات 
0 والبنائية» وإن بدرجات مختلفة. بعبارة أآخر ى» فإن نتائج هذه الدراسة 
تؤيد أيّا من المدرستين الواقعية والبنائية تأييدًا مطلقّاء أو تعارضها معارضة 
ل 


أولاء يمكن اختبار الافتراضات التي طورتها هذه الدراسة في سياقات 
مختلفة» باختيار نشاط آخر أو منظمة دولية أخر ى. فهذه الافتراضات تصلح 
للاختبار في مجالات غير الأمن الجماعي وغير الأنشطة العسكرية عمومّاء 
وفي منظمات غير جامعة الدول العربية وغير المنظمات الإقليمية في العالم 
النامي التي لا تقودها دولة مهيمنة عمومًا. إذ على الرغم من أفضلية اختبار 
تلك الافتراضات في قرارات تطبيق إجراءات الأمن الجماعي» فإن عدد تلك 
القرارات قليل جدَاء إلى حد أن منظمة في قِدّم الجامعة لم تقرر تطبيقها إلا 
مرتين فقط فى ثلثى قرن. فيمكن مثلا اختبار هذه الافتراضات الواقعية والبنائية 
في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظمات العالمية مثل الأمم 
المتحدة ووكالاتهاء وفي مؤسسات الاندماج الإقليمي في العالم المتقدم مثل 
الاتحاد الأوروبي» والمنظمات التي تقودها دول مهيمنة مثل منظمة الدول 
الأميركية. كما يمكن أيضًا اختبارها في مجال الدفاع الجماعي في الأحلاف 
العسكرية مثل منظمة حلف شمال الأطلسي» وعمليات حفظ السلام في الاتحاد 
الأفريقي الذي يسعى إلى إنشاء قوة أفريقية دائمة قادرة على الانتشار السريع 
لحفظ السلام أو فرضه؛ إذ يؤكد الاتحاد الأفريقي حقه في التدخل في الدول 
الأعضاء في الأوضاع الخطرة كجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد 
الإنسانية'''» وهو مبرر تدخله في إقليم دارفور في غرب السودان. فمن الجدير 


درق «رقاععترومع2 800 ووعمومء2 :ععروظ بزل سهاد مقعأككلم ع1 :تروددقل» ,رمولداخ عأمدالط 00د أمعع1 وددوعددا 
8207 71 .هم ,(2003) 20.3 ,12 .امنا ,ساب بوتسيعع5 معنا 
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البحث في ما إذا كانت هذه العمليات تخدم مصالح أقوى دولة في المنظمة 
أو أقوى التحالفات فيها أو الحليف العالمي لتلك الدولة أو ذلك التحالف 
كما يتوقع أنصار المدرسة الواقعية» أو تخدم مصالح جميع أعضاء المنظمة أو 
أجهزتها الإدارية كما يتوقع أنصار الاتجاه المؤسسي الاجتماعي في المدرسة 
البنائية. 


ثانيّاه يمكن الجمع في الدراسة الواحدة بين المتغيرات التفسيرية التي 
تقترحها المدرسة الواقعية» وتلك التي تقترحها المدرسة البنائية» أو حتى الدمج 
بينهما بعناية» مع الأخذ في الاعتبار حجج القائلين بتناقض الأسس الأنطولوجية 
والإبيستمولوجية لهاتين المدرستين. والجمع بين المتغيرات يختلف عن 
دمجها”'. فالجمع بين المتغيرات يعني تفسير مشكلة ما باستخدام المفاهيم 
والنظريات التي تقدمها مدارس عدة كالمدرستين الواقعية والبنائية» أي بالنظر 
إلى القوة والمبادئ بوصفها متغيرات مستقلة متكافئة لكنها منفصلة. وبذلك 
تقوم مفاهيم كل مدرسة ونظرياتها بالكشف عن التحيز في استخدام مفاهيم 
المدرسة الأخرى ونظرياتهاء فتضبط نتائج الدراسة. أما الدمج بين المتغيرات 
فيعني صهر المتغيرات الأساسية في 0 س عدة» مثل المدرستين الواقعية 
والبنائية» في إطار نظري واحد. فلا يقوم هذا الإطار النظري عن اناس أن 
القوة والمبادئ معًا هما المتغيران المستقلان اللذان ترتكز عليهما السياسة 
الدولية فحسبء بل أيضًا على اعتبار كل منهما جزءًا لا يتجزأ من الآخر. ويركز 
العنوان التالي على حجج المؤيدين والمعارضين لبناء مثل هذا الإطار النظري؛ 
وبعض المحاولات في هذا الاتجاه. 


- دمج المتغيرات التفسيرية الواقعية والبنائية في إطار نظري واحد 
هناك خلاف كبير بين منظري العلاقات الدولية في شأن إمكان الدمج بين 
مدارسها عمومّاء أو حتى الحوار بينها. فمن جهة» يرى بعضهم أن التوصل إلى 


(2) انظر تحليلا عميمًا لهذا الاختلاق» وتطييقات الطريقتين باستخدام منهجي البحث في المتغيرات 
والبحث في الحالات» في: : لاله ءأاهاذأه0) لتمنك8 وتتانامالة :00 نالعال عازه ووم :11 رهتههةا .0) وعامقك 
,5 ,صهتك ,(1987 بدوعع2 هتمه آتله© 06 اتوت لتهنا نش0 ,لإعاععاءع8) ممأعءاه3 عنطلهاا :ه01 
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خلاصة نظرية تجمع مقولات مدارس مختلفة أمر ممكن وضروري لفهم العلاقات 
الدولية بطريقة متماسكة©. في المقابل» يرى آخرون أن الحوار بين المدارس 
المختلفة ممكن لكن التوصل إلى خلاصة نظرية تجمع مقولات مدارس مختلفة 
أمر مستحيل لأن أنصار كل مدرسة يرون عالمًا مختلقًا عن العوالم التي يراها 
أنصار المدارس الأخرى”". فأساس هذه الخلاصة النظرية هو القدرة على صوغ 
مقولات تقربنا من الحقيقة» وهو أساس واو من منظور بعضهم لأننا لا نستطيع أن 
نختبر نظرياتنا في الواقع» بل نختبرها في مقابل نظريات أخرى فحسب*. ويرد 
آخرون على هذا الرأي برفض اعتبار تعزيز قدرتنا على التوصل إلى الحقيقة شرطًا 
للحوار بين المنظرين» بل يكفي اعتماد المنطق باعتباره أداة ملائمة تجبرنا على 
إعادة النظر في تصوراتنا عن الواقع وتوضيحها والدفاع عنها". 

كما أن بناء إطار نظري يدمج مقولات مدارس مختلفة في العلاقات 
الدولية يصطدم بتمسك بعضهم بالنقاء النظري الذي نجد أثره واضحًا في 
كثير من المحاورات المهمة في حقل العلاقات الدولية. فبناء مثل ذلك الإطار 
النظري يعني تفضيل نمط البحث القائم على دراسة مشكلة ما وليس نظرية ماء 
والاعتراف بتعقد العمليات السياسية في السياقات المختلفة©. أما القائلون 
بتناقض الأسس الأنطولوجية والإبيستمولوجية للمدرستين الواقعية والبنائية 
فيصعب عليهم قبول فكرة دمجهما*؛ إذ كيف يمكن الجمع مثلا بين المقولات 


)3( نضا «رلهء رطم ماع ل] )ول لدعخ1 :دده لاماتا أهدم تم ومعاسا مز دتوع ورك بصمعط]» باتع ممهك/! سوملم 
«رقهملنهاع] لهسم لمعنه[ مز عاطنوون وأوعظاامز5 لهة عناوولوئ0 عم تيده عطل ,لء بممفصاك!! عافن 
٠‏ ..« ,(2003 تاععهاة) 1 .مد ,ك5 .أوبا,سواع2 عع الساك أمادم لام موادا 

(4) غم «رودملنواءع أقممتتقمعلم] ها لإعروله 0 01 ممع عق لمعه عط قسة عبوملوز)» ,طاتموك عبميع 

.143 .م,.لء ,مسمممالاء] 


زفق .124 .م ,ممقء مممقحصااعا نما «ر«ععمعءلء5» 1ه عسومامههكل8 مطل ,لتسطعميمي] ملام 


)6( ]0 كاتساآ عط فة ركعدع از لعععنزها ,كعنوماةا« عامتالب84» ,ططمع اع10 لمه برعتمواط علمصط 

.146 .م ,.لء بممقممالء]] نهذ «رصم لغ أناصي ءلاتممديرظع 

(7) وبنععاام6 تقأكة مذ 0آخ ل ول( عمع2؟ وز بإطاللا» ,متعاكمعمام]! .ل جعاءظ لسة «عتصدمعة] معامم مط 

3 .30 ,56 .اول ,تر أ/معاومع0 أمديمألم ع1 «ردوواتدعنواتتاسا8 عه عمنع,0 عطا لمة بدوالقممنوعه ونادعق1 
0 .م ,(2002 1©6قازنا5) 

(8) بواامط بونعده” ,.لء بؤنامعالقطيهع1 مكلاس0مع/ا نه «متعصممظ عدت تاعيصافممك يه ,دم علاخطب1 معاأنالمم؟ 

و( 2001 ,عصعهاذ .ا .3/1 نمعلهم.ا) لأعمللا لعاعنصائده© 8 مذ كممتاواعا لمممتتهمعمآ ب4تجم1! مءعسودومح ووز 
.61-62 .مم 
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الواقعية التى تؤكد أن النظريات العامة تكشف الحقيقة» والمقولات البنائية 
التى ترفض فكرة النظريات العامة أساسًا(©؟ فضلاً عن اتجاه مابعد الحدائة في 
المدرضة البثاقية الذي يرى أن ما تسميه واقعًا هو من ضدع .عقولنا البنشرية ولا 
وجود له خارجها"". 


لكن الدمج بين مقولات المدرستين تبرره حاجة كل منهما إلى الأخرى. 
فالاتجاه التقليدي في المدرسة الواقعية قد يستفيد من الأساس الأنطولوجي 
الذي تطرحه المدرسة البنائية لفهم البئية الاجتماعية للسياسة عمومًا والقوة 
خصوصاء وهو أساس يتجاوز الأساس الأنطولوجي الذي تطرحه المدرسة 
الواقعية”". أما الاتجاه البنيوي في المدرسة الواقعية فيستفيد من المدرسة 
البنائية بالاهتمام بتحليل العمليات السياسية داخل الدول والتحولات الإدراكية 
عند الأفراد. والتركيز على ممارساتهم الاجتماعية بوصفها عوامل سببية 
مهمة2'» والنظر فى آثار المكونات غير المادية للعلاقات الدولية» ولا سيما 
هوية الفاعل الدولي ومصالحه"©. 


من جهة أخرى. ربما تستفيد المدرسة البنائية من الأبعاد النقدية والأخلاقية 


التي يركز عليها الاتجاه التقليدي في المدرسة الواقعية» والتي من دونها يمكن 
أن تصل دراسة بنية العلاقات الدولية الاجتماعية إلى نتائج غير مسؤولة شتاناء 


لأن القول إن العالم يتكون من بنيات متنافسة فحسبء وأن الهدف الوحيد 
للتحليل الموضوعي هو وصفها بأفضل طريقة؛ ينفيان إمكان تقويم تلك البنيات 


(9) اأقناءولاءنما مد كه لعاتة5 قط ودوأنداع أقارم أ دعام بإطاللا» ,علاغلنا لمقطعتظ لمة ممعن8 عوط 
لإتقناهةل) ١‏ .هد ,30 .ل0؟ ,ولاك أودمالو معام[ زه أمتصرمل :طن 811 «باذ أدوتاخ مل ما تقطللا فده امأ زممط 
أوردهاإوصماها إن دسم 11 ع:طلجءلد0 ,نل بالمهعالداط اوها لمة واتعطعناهط .ظ كعتصول لسه ,32 .م ,(2001 

.15 .م ,(1996 بامقموردمآ نعلتهملا بج ]) .له ع4 ,روصيرة وستعمو رومن 4 :كدالوا ءا 


(10) ,27 .اهنا ,عع أويا3 أمددهاامسعاترل هن سوزسع2 «رلعازوتبع ا «عامطء 2[ لمنط1» عط1» رممحولخ اعاممسمظ 
.624 .م ,(2001 ععطماء0) 4 .0م 


(11) دداء200 1 عاء ةط نهذ «رعدصكا اناء يسصاكده )د الدع للمة مرك اناناءنصاكهه) اكتلدع 1 ممعاتد8 أعنائصة5 .ل 
أمممالعتدماما «بعدوملةته أكأاناء ساكدمه- نالدع مه لمويده؟' :مد عن عمتعلم8 تستصمظ عطل» ,له ,رموكاء1 
5 .م ,(2004 عهنال) 2 .مه ,6 .امنا بوانت 8! عءللننا3 


(12) كمالناى أمدمننمجء ادا «باكاط]' أكألاأأعناتاكمه© 2 طاتبد «ردتاقعظ! عومتلعتطاعل» باعللمة1] ععمعملاما 
4 .م ,(2003 عصدال) 2 .20 رق .آمل ,عاك ]1 


[لعرفق 577 .0 بلع أكااع اما ممه ععستترة1 
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وتحديد طبيعتها البناءة أو الهدامة*". كما قد تستفيد المدرسة البنائية من 

المدرسة الواقعية فى بيان أثر القوة فى تحديد نتائج تنافس البنيات الاجتماعية 
في بيال ابر الوه في لج سافس 

المختلفة» بل وفي تكوينها في المقام الأول2"9. 


بالفعل» تدور إحدى المحاولات المتميزة لدمج مقولات المدرستين 
الواقعية والبنائية في إطار نظري واحد حول مفهوم القوة في العلاقات الدولية؛ 
إذ طرح بارنيت ودوفقال (الوضط بت 6ممد8) مفهوما للقوة رباعي الأبعاد يرفض 
أي تعارض بين تفسير السياسة الدولية باستخدام عوامل القوة» وتفسيرها 
بالمبادئ والأعراف. فعلى أساسه تحدد القوة أثر المبادئ والأعراف في بناء 
هويات الفاعلين ومصالحهه2". لكن القوة هنا ليست القوة المادية أو الإكراهية 
فحسبء بل لها جوانب أخرى ليس الإكراه إلا واحدًا منها فحسب. أما الأبعاد 
الثلاثة الأخرى» فهي القوة المؤسسية والقوة البنيوية والقوة التأسيسية أو 
القاعدية7. فالقوة الإكراهية هي علاقة التفاعل التي يتحكم من خلالها فاعل 
بآخر تحكمًا مباشرًا. والقوة المؤسسية هي تحكم فاعل بآخرين تحكمًا غير 
مباشر من خلال علاقات غير ثنائية. والقوة البنيوية هي ضبط قدرات التابعين 
من خلال علاقة بنيوية ثنائية مباشرة. والقوة التأسيسية أو القاعدية هي توظيف 
العلاقات الاجتماعية المتشعبة لإنتاج حالة الخضوءع©"2. 


هذا المفهوم للقوة مبني صراحة على مفهوم القوة عند رواد المدرسة 
الواقعية» ولا سيما إدوارد كار الذي أكد أن القوة كل لا يتجزأء وتشمل عناصر 
مادية» مثل القوة العسكرية والاقتصادية» وعناصر غير مادية» مثل القدرة على 


(14) بقطامعوءهك! كمماط :عوممتنداع امومتتممعام! مز ععنندا؟ كمعل] برط/لا» ,مسمتلائيةا .© أعمطء تقح 
,38 .|70 ,ا( امعط مع07 أه:10لوامءاتط «رعع اله ععروظ )0 ووأاءتساكده© لدو84ا غطا لمعه ,مدتامعظ؟ لمعأدموا 
.658-660 .مم ,(2004 االمسنطبة) 4 .مم 


(215 5 .م ,لم8 


)216 أونمةاص عل «كعتاتامط أهوه1مقضمعام! ما ععروط» ,الوبن<1 لممسحسرمظ لمة تأعصدظ8 أعمطء الخ 
41 .م ,(2005 ععغسذللا) 1 .مم ,59 .آهب ,رهما لمعاديمو0 


70 1)المصدر نفسه.؛ ص 69 
(18) لمزيد من التفاصيل والأمثلة» انظر: .39-5 بترم ,لجيه لمة تأعصمع 
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التأثير في آراء الناس وأفكارهم ومشاعرهم”". لذلك بارنيت ودوفال ليسا 
استثناء بين أنصار المدرسة البنائية في الاعتراف بفضل كار في بناء مفهوم شامل 
للقوة» بل اعترف به آخرون غيرهماء مثل هوف 0م180 164) الذي رأى أن تفسير 
السياسة الدولية لا بد من أن يأخذ في الاعتبار الجوانب المادية وغير المادية 

للقوة©. فيمكن النظر إلى مفهوم بارنيت ودوفال عن القوة على أنه محاولة 
00 الاتجاه التقليدي في المدرسة الواقعية» وتغذيته بمقولات بناثية. 


من المحاولات المتميزة الأخرى للدمج بين المتغيرات التفسيرية في 
الدوستين الراقعية والبنافة» النظزيه البجاليه الواقعية ية التي طرحها باركن وتقوم على 
الأساسين الآتيين: أولاٌ لا تشبه المدرسة البنائية مدارس العلاقات الدولية الأخرى» 
مثل الواقعية والليبرالية؛ فهي تقدم فرضيات عن دراسة العلاقات الدولية تنسجم مع 
نظريات مدارس أخرى متنوعة:؛ بما فيها المدرسة الواقعية. ثانيّاء على الرغم من أن 
مقولات المدرسة الواقعية كانت تصحيحًا ضروريًا لمقولات المدرسة المثالية التي 
سادت قبل الحرب العالمية الثانية» فإن رواد الواقعية لم يقصدوا نفي المقولات 
المثالية تمامًا وإنما إكمالها. فكما أن المقولات الواقعية ضرورية لفهم العلاقات 
بين الدول؛ فإن المقولات المثالية لا تزال ضرورية لصناعة مصالح الدول وتوجيه 
سلوكها في السياسة الدولية©. 
أثار ت هذه النظرية جدلًا حادًا بين دارسى العلاقات الدولية. فوصفها 
بعضهم بأنها نظرية واقعية بنائية وليس بنائية واكة قعية؛ أي إن جوهرها واقعي 
لين ال ورأى آخرون أن جوهرها ليبرالي وليس واقعيّاء فاعتبروها 


(19) كن «وننا3 عبذا ها مقع نومآ ددا :1919-1939 ,كذعاجت ' وترو36 برؤدع2 27:6 رصقن غأعالوا! لعجل 
سه 132 ,108 ,مم ,(964! ,جما قمع ععميدا؟ عاتملا ببعلة) 1122 عاموحاطءده] معمممكا ,عدم الماء؟! أعصمالهنعام1 


4. نشر أول مرة عام 1939. 


(20) أمدوا/مماتا «رلصمعط؟ مممتتهاع. أهده أنقمرعام1 هذ دسكأ اع بصاكوه 1ه عمتصمعط عط1» ,أمه1]1 10 
17 .م ,(1998 تعتصصسصد5) 1 .مم ,23 .أوبا ,بوتميعع3 


221 .33 .م رقأكاتة8 


(22) -«اوزلمهعظه عه ودالمعظه أكااناءنتافدم» ,ممععلة .11 اعتموط لمة ومماءدل كبعلل0مط1 عاأعتمادط 
.337-52 .مم ,.لء رلرمكاء 12 نهذ «,2 سكت خناء تصاكده) 
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نظرية بنائية ليبرالية لأنها لا تنطلق من مفهوم القوة». ورأى سواهم أنها لم 
تتخلص من الأسس الليبرالية لحقل العلاقات الدولية*©. واعتبر آخرون أنها 
تتجاهل اين كل" المدرستين الواقعية والبنائية 0290 


ربما يشير هذا الجدل إلى عقم الحوار بين أنصار المدارس المختلفة 
في العلاقات الدولية عموماء والمدرستين الواقعية والبنائية خصوصًا. لكن 
هذه النتيجة لا تعني استحالة الدمج بين مقولاتهما. فليس الحوار بينهما إلا 
واحدًا من الطرائق لتحقيق ذلك الدمج, إذ ثمة طريقتان أخريان هما الحوار مع 
الذات؛ والحوار مع الأنصار. فمفهوم الحوار مع الذات يشير إلى المراجعات 
التي يجريها كل منظّر على ما يطرحه من أفكار. والحوار مع الأنصار يعني 
الحوار داخل المدرسة الواحدة. وبينما يرى بعضهم أن الحوار مع الذات هو 
أكثر أنواع الحوارات جدوى وأصالة9© يرى آخرون الحوار مع الأنصار أكثر 
إثمارًا لتحقيق تراكم المعرفة في حقل العلاقات الدولية. فمن وجهة نظر هؤلاء» 
ينبغي ألا يطمح منظّرو هذا الحقل في تحقيق تراكم علمي على النحو الذي 
تصوره فيلسوف العلوم الاجتماعية لاكاتوس في نهاية ستينيات القرن الماضي» 
لأن هذا التصور لا يصلح لحقل معرفي يتميز بتنافس شديد بين تقاليده الفكرية 
المتناقضة جزئيًا التي يتمتع كل منها بشرعية كبيرة في عيون مؤيديها”*. فمؤيدو 
الو ا ابي اي اا يد ب للج 
لضمان صحة هذه المقولات» وتقدم الحقل تاليًا. فصحتها تتوقف على اتساقها 
الداخلي» والتزامها القواعد العامة للمدرسة التي خرج منها هذا العمل البحثي؛ 
ومنهجها في اختبار صحة الافتراضات. ثم في النهاية إعادة إنتاج هذا العمل 


 )23(‏ .331-352 .هم ,لع رومماءول نهذ «رطعممعدع؟ أوألاتاءيساكهه ع وتامعظ مزعءبه8» ,معالوار! ععأمول 
)224 .«ممعتاهع؟. أكتاناء نسامدم2» بومععل! لمه ومماعول 
2250 337-352 .صم ,بلع يممكاعةل نهذ «درجا لدعهك لضع وسكا اناء يصاعمه-كتامعءظه» وعلاه-ومناءعد يت تموعل 


(26) قمة متطكعفامطء5 لمدلتاتله! هذ كتمع طم ز5 لهة عنوماقتط :ممتساعهم مل» ,ممفصالء!! ععطام0 
.149 .2 ,مله مممقمسلاء1]1 نمأ «نصتدوما عطتاءة 0011 

)227 انظر رأيَا معارضًا يعتبر أن حقل العلاقات الدولية يحقق تراكمًا علميًا وفق تصور لاكانوس: في: 
11/ والأكله «صواء :بزممء:11 كم أ/هاع!! أمدروأام ءادل جز دععجومم2 ,(.قلة) ممسراع كستلسء! ممماعتكا سه مسقصساع متام> 
1/11 نشا! ,عولقطسمت) 'والمناععة أمممتأممعتم! صا دع ألنا5 80514 بعالوللا .31 طاعممعا نرم لرمبدعمم” ,لاء11 
.(2003 ,ووعرط 
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والتأكد من نتائجه. ويطرح أصحاب هذا الرأي - وهم من الاتجاه المؤسسي في 
المدرسة البنائية - الخطوات الآتية للتوصل إلى إجماع حول بعض المقولات عن 
المؤسسات الدولية: أولاً طرح مقولات بنائية منضبطة منهجيًا في بحوث فردية مع 
بيان الفرضيات التي تقوم عليها بيانًا شافيّاء وثائًا التوفيق بين المقولات الفردية 
داخل المدرسة البنائية» وثالًا مناقشة تلك المقولات في حوارات مع المدارس 
المختلفة لمحاولة التوفيق بين تطبيقات المفاهيم والتفسيرات المختلفة للظواهر 
المتشابهة» بما قد يؤدي في النهاية إلى تحقيق شكل من أشكال الاتفاق أو حل 
موقت لخلافات المدارس المختلفة في شأن المسألة موضع البحث*©. وهكذا 
قد يكون حوار الأنصار داخل كل مدرسة شرطًا كي يثمر الحوار بين المدارس 
المختلفة. 


(28) أقهه غمصعام1 كه نزمب50 عطا لمة سكاع نصاكده© علتقتمعود8)» ,كقد1ظ .8 أقومة نمه عمدلا .3 ماعط 
582-87 .جم ,(2002 بإادل) 3 .م« ,31 .اه؟ ,كه فنا أوجهالع سارل كزه لمتصمل «يتدجتء ]|81 «روهمتانااتاكدآ 
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الملاحق 


13ظؤ2 


الملحق (1) 
توزيع القوة داخل جامعة الدول العربية في عام 1 196 


الجدول (1) 
ة لوكك 6 ز وا الى .لوح اق لاطا زا لاط ل 


عدد أفر اد 
القوات المسلحة 
(بالآلاف) 


(1) مصدر بيانات عدد السكان والإنفاق العسكري وعدد الجيش هو مشروع العوامل المرتبطة بالحرب. ومصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي هو الأمم 
المتحدة. ولم يتم حساب متوسط السنوات الأربع لبيانات الناتج المحلي الإجمالي؛ قبيانات الجدول خاصة بعام 1958 لأنها البيانات الوحيدة المنشورة بالدولار 
الأميركي في الكتاب السنوي للأمم المتحدة عن إحصاءات دول العالم لعام 1963 (قسم الشؤون الاقتصادية والاجبافة في الأمم المتحدة, 321:1964- 
6 أما الأعداد السابقة من هذا الكتاب السنوي فيياناتها بالعملات المحلية فحسبء فلا يمكن مقارنة بعضها ببعض 

2( هذا الرقم هو متوسط ثلاث سنوات فقط لأن بيانات عام 0ظ0ظ15 مفقودة في قواعد بيانات القدرات العسكرية في مشروع العوامل المرتبطة بالحرب. 


2014 


7 نان 110 اه انك كنا الك و17[ و كا 


ضع كه هه 3 2 يه 2ك 1 
ست || ]| | مه | ]| | ١‏ | | | طلا 


)3( لا يشير مشروع العوامل المرتيطة بالحرب إلى الجمهورية العربية المتحدة؛ ولا يشمل بيانات عن سورية لعامي 9 و1960. ولا يفسر غياب هذه 
البيانات. فبيانات الجدول خاصة بمصر فحسبء لذا فمن المحتمل جداً أن تكون قوة الجمهورية العربية المتحدة زائدة على ما تشير إليه هذه البيانات. 

(4) هذا الرقم هو متوسط ثلاث ستوات فقط لأن بيانات عام 1958 مفقودة في قواعد بيانات القدرات العسكرية في مشروع العوامل المرتبطة بالحرب. 

(5) هذا الرقم هو متوسط ستتين فقّط لأن بيانات عامي 1958 و1959 مفقودة في قواعد بيانات القدرات العسكرية في مشروع العوامل المرتبطة بالحرب. 
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الشكل (1) متوسط عدد السكان في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (1961-1958) 


اليمن ج.ع.م. تونس السودان السعودية المغرب2 ليبيا لبنان الأردن العراق 
الدول الأعضاء في الجامعة 


الشكل (2) متوسط الإنفاق العسكري ني الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (1961-1958) _ 
امد 
كُ 
رحن 


250 
1 200 


اليمن ج.ع.م. تونس السودان السعودية المغرب ليبيا لبنان الآردن العراق 
الدول الأعضاء في الجامعة 


22356 


الشكل (3) متوسط عدد القوات المسلحة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (1961-1958) 
2 0 35 


أفرا 
5 
6 


اد القو 
لد 
إذرا 
6 


ات المسلحة بال 
لت لكا 
© © 


اليمن ج.ع.م. تونس السودان السعودية المغرب2 ليبيا لبنان الأردن العراق 
الدول الأعضاء في الجامعة 
الشكل (4) متوسط الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عام 58 19 
3 5 
0 
ٍ! 3 
5 
اليمن ج.ع.م. تونس السودان السعودية المغرب ليبيا لبنان الأردن العراق 2 


الدول الأعضاء في الجامعة 


الملحق (2) 


قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1777 


في أزمة عام 1961 


يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية: 
#توصي لجنة الشؤون السياسية بأن يصدر مجلس الجامعة القرار الآني: 


نظر مجلس الجامعة في طلب حكومة الكويت الانضمام إلى جامعة الدول 
العربية» وفي ما قدم إليه من الأطراف المعنية بهذا الشأن» وقرر الموافقة على ما 


يلي: 
أولا - 


أ) تلتزم حكومة الكويت بطلب سحب القوات البريطانية من 


أراضي الكويت في أقرب وقت ممكن. 
ب) تلتزم حكومة الجمهورية العراقية بعدم استخدام القوة في 
ضم الكويت إلى العراق. 


اج( تأييد كل رغبة يبديها الكويت للوحدة أو الاتحاد مع غيره 
من دول الجامعة العربية طبقًا لميثاق الجامعة. 


أ( الترحيب بدولة الكويت عضوًا في جامعة الدول العربية. 


ب) مساعدة دولة الكويت على الانضمام إلى عضوية الأمم 
المتحدة. 


تلتزم الدول العربية بتقديم المساعدة الفعالة لصيانة استقلال 


الكويت بناء على طلبهاء ويعهد المجلس إلى الأمين العام 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ). 


(ق 1777/ دع 5ج 1961/7/20-8) 
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الملحق (3) 
توزيع القوة داخل جامعة الدول العربية في عام 1990 
الحدول (2) 


المؤشرات السكانية وا ية والاقتصادية لتوزيع القوة داخل جامعة الدول العربية (20)1990-1987 
شر يع 
ب ل 

(بملايين 


عدد السكان | النسبة 

(باملايين)» | الثوية |" الدولارات) 
0 
تس ترد 2 زه 
شه 1ك زنارة 
2 اراناك 2 تاف كنات 
ات 1 ل 0 اك لمحن اك 


(1) مصدر بيانات عدد السكان والإنفاق العسكري وعدد الجيش هو مشروع العوامل المرتبطة بالحرب. ومصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي 71 
المتحدة. 


29 


ل 


م 0 
2 235 2 1ق ال لك ا 
س ا« إساه | سانا ]سه | تايا سس اتات 


| سات ١‏ | ع إمس ١‏ | »« إم ]ءاسم إمد| 0 
اس إسماتا |« إضإء| 5 إضياء| سي اتام 
هت | سمساناء | دسي اء|د| هم اما | سمه إءد او 
اس إسسدات| ساقس إمي]ت | ««ت إمه|» | سه إدة| ير 

يتمع 


(2) هذا الرقم هو متوسط ستتين فقط لأن ييانات العامين 1989 و1990 مفقودة. 
(3) هذا الرقم هو متوسط ستتين فقط لأن ييانات العامين 1987 و1989 مفقودة. 
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(4) هذا الرقم هو متوسط سنتين فقط لأن بيانات العامين 1988 و1990 مفقودة. 

(5) هذا الرقم هو مجموع متوسطي الإنفاق العسكري في كل اليمن الشمالي واليمن الجتوبي» وهما متوسطان لثلاث سئوات فقط لأن بيانات عام 1990 
مفقودة. 

(6) هذا الرقم هو مجموع متوسطي حجم الجيش في كل اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. وعلى الرغم من أن بيانات اليمن الجتوبي في عام 1990 مفقودة» 
فإن هذا الرقم هو الرقم نفسه المقدر لجمهورية اليمن يعد الوحدة عام 1990 في قاعدة بيانات مشروع العوامل المرتبطة بالحرب. 
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الشكل (5) متوسط عدد السكان ني الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (1990-1987) 


عا ةن انا الا رهش 
0 لد : 5 


الدول الأعضاء في الجامعة 


متوسط الإنفاق العسكري ني الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (1990-1987) 


6 2 ها دمر © مه الى له دمر 


سوريه 
و ىو 
ليمن 


ريال 


د 


ا 


2 


الدول الأعضاء في الجامعة 


3 
ل 
ته 


ندا يناد ندم ند لد 


عدد السكان بالملايين 


الإنفاق 


2522 


الإما 


الإما 


الشكل (7) متوسط عدد أفراد القوات المسلحة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (1990-1987) 


ب س 


ب 7 ِ 


الدول الأعضاء في الجامعة 


متوسط الناتج المحلي الاجمالي في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (1990-1987) 


الجا 
البحر 
مصر 
العرا 
الأرد 
الكو 
بنان 
موربتا 
المغر 
عبان 
قطر 
العو 
الصومال 
الدرذا 


الدول الأعضاء في الجامعة 


د > 12 :2خ 2 1 خ 4:2 كه 1 


35 فد‎ ١ 2 -2 : 5 2 5 3 


7 


5 


عدد أفراد القو 


ات 


المسلحة 


بالآلان 


الناتج 


المحلي الإجمالي بملايين 


الدولارا 


ت 
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الجدول (3) 
بيانات سكانية وعسكرية واقتصادية بديلة لأعضاء جامعة الدول العربية في أزمة عام 0 )2 


عدد أفراد القوات 
المسلحة 


الدخل القومي الإجمالي 
1990-8 1990-7 


ا ا 
لك لاحي اك ال 12 ان الا ا الاتت11912 01 
ست | دس | | :ضيه | | اه | | وس ]ا 
اح ا اس الك 901 الكك الا 11 ار 
ضي | ستميدية| :| مويه | | 6د | | 0«ديم | 
اسم اك ال انز الاا1 الكال الاا1119 ال 
لامع اذ الا ا الاا1901 ال ااا 112 الل 

يتبع 


(1) مصدر بيانات السكان هو القسم الإحصائي بالأمم المتحدة» ومصدر بيانات الإنفاق العسكري هو معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي» ومصدر 
بيانات عدد الجيوش هو مركز بون الدولي للتحويل» ومصدر بيانات الدخل القومي الإجمالي هو الأمم المتحدة. 
(2) هذا الرقم هو متوسط ستتين فقط لأن بيانات عام 1989 مفقودة. 
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(3) هذا الرقم هو متوسط سنتين فقط لأن بيانات عام 1989 مققودة. 
(4) هذا الرقم لعام 1990 فقط لأن بيانات عامي 1988 و1989 لليمن الجنوبي مفقودة. 


الملحق (4) 
قرارا مجلس الجامعة والقمة العربية في أزمة عام 1990 


أولّا - قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 5036 

إن مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية المفتئحة بتاريخ 11 
محرم 1411 ه الموافق 2/ 8/ 1990م في القاهرة: 

بناء على الطلب المقدم من دولة الكويت لعقد دورة غير عادية لمجلس 
الجامعة للنظر في العدوان العراقي على الكويت» 

وبناء على المادتين الخامسة والسادسة من ميثاق جامعة الدول العربية» 

وبناء على المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
بين دول الجامعة. 


وبناء على المادة الثانية من ميثاق التضامن العربي الذي وافق عليه مؤتمر 
القمة العربي الثالث في الدار البيضاء 
يقرر 
1 - إدانة العدوان العراقي على دولة الكويت ورفض أي آثار مترتبة عليه وعدم 
الاعتراف بتبعاته. 
2- استنكار سفك الدماء وتدمير المنشآت. 
3- مطالبة العراق بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات العراقية إلى 
مواقعها قبل 10 محرم 1411 ه الموافق 1/ 8/ 1990م. 
4- رفع الأمر إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول العربية 
للنظر في عققد اجتماع قمة طارئ لمناقشة العدوان ولبحث سبل التوصل 


إلى حل تفاوضي دائم ومقبول من الطرفين المعنيين يستلهم تراث الأمة 
العربية وروح الأخوة والتضامن ويسترشد بالنظام القانوني العربي القائم. 
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5- تأكيد تمسكه المتين بالحفاظ على السيادة والسلامة الإقليمية للدول 
الأعضاء وتجديد حرصه على المبادئ التى تضمنها ميثاق جامعة الدول 
العربية بعدم اللجوء إلى القوة لفض المنازعات التي قد تنشأ بين الدول 
الأعضاء واحترام النظم الداخلية القائمة فيها وعدم القيام بأي عمل يرمي 
إلى تغييرها. 

6- رفض المجلس القاطع لأي تدخل أو محاولة تدخل أجنبي في الشؤون 
العربية. 

7- تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وإخطار المجلس يما 


يستعجدك. 


8- اعتبار المجلس دورته غير العادية فى حالة انعقاد مستمر. 
(ق 5036 - د.غ.ع. - 2/ 1990/8) 
انيّا - قرار القمة العربية رقم 195 
إن مؤتمر القمة العربية غير العادي» المنعقد في القاهرة (جمهورية مصر 
العربية) يومي 19 و20 محرم 1411 ه الموافقين ل 9 و10/ 8/ 1990م: 


- بعد الاطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية (ق 
1990/8886) الذي انعقد فى دورة غير عادية فى القاهرة في 
يومى 2 و3 أغسطس/ آب/ أوت 21990 

- ويعد الاطلاع على البيان الصادر عن المؤتمر التاسع عشر لوزراء خارجية 
الدول الإسلامية الذي صدر بالقاهرة في الرابع من أغسطس/ آب/ أوت 
2.0 

- وانطلاقًا من أحكام ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية» 

- وانطلاقًا من أحكام ميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص الفقرة الرابعة من 
المادة الثانية والمادتين 25 و51» 
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3-5 


-5 


وإدراكا للمسؤولية التاريخية الجسيمة التي تمليها الظروف الصعبة الناجمة 
عن الاجتياح العراقي للكويت وانعكاساته الخطيرة على الوطن العربي 
والأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية العلياء 


يقرر 
تأكيد قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر فى 3/ 8/ 1990 وبيان 
منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر في 4/ 8/ 1990. 


تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 660 بتاريخ 2/ 8/ 1990 ورقم 
1 بتاريخ 6/ 8/ 1990 ورقم 662 بتاريخ 9/ 8/ 1990 بوصفها تعبيرًا 
عن الشرعية الدولية. 

إدانة العدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة وعدم الاعتراف بقرار 
العراق ضم الكويت إليه ولا بأي نتائج أخرى مترتبة على غزو القوات 
العراقية للأراضي الكويتية» ومطالية العراق بسحب قواته منها فورًا 
وإعادتها إلى مواقعها السابقة على تاريخ 1/ 8/ 1990. 

تأكيد سيادة الكويت واستقلاله وسلامته الإقليمية باعتباره دولة عضرًا في 
جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة» والتمسك بعودة نظام الحكم 
الشرعي الذي كان قائمًا في الكويت قبل الغزو العراقي» وتأييده في كل ما 
كله من إجراءات لتحرير أرضه وتحقين مسادقة ” * 1 
شجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربية واستنكار حشد العراق 
لقواته المسلحة على حدود المملكة العربية السعودية وتأكيد التضامن 
العربي الكامل معها ومع دول الخليج العربية الأخرى؛ وتأييد الإجراءات 
التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى إعمالًا 
لحق الدفاع الشرعي وفمًا لأحكام المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والمادة 51 من ميثاق الأمم 
المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقم 661 بتاريخ 6/ 8/ 1990» على أن يتم 
وقف هذه الإجراءات فور الانسحاب الكامل للقوات العراقية من الكويت 
وعودة السلطة الشرعية إلى الكويت. 
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6- الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى 
بنقل قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة دفاعًا عن أراضيها وسلامتها 
الإقليمية ضد أي عدوان خارجي. 

7- تكليف الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير 
عنه خلال خمسة عشر يومًا إلى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه في هذا 
الشأن. 


(ق.ق. 195 دغ.ع. -1990/8/10) 
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جمهورية مصر العربية. «مذكرة وزارة الخارجية المصرية بشأن الكتاب الأبييض 
الذي أصدره الأردن ورد مصر رسميًا عليه.» 0.011 


2- الأجنبية 
م200 


عأك0ل" بنع[! .كع أاق نمدم براتسبعء3 .(.كلع) لأعميو8 اأعقطء841 نمه اعتسفودظ بعالم 
:11015 310181 تعنص[ ص 500015 عع710طتههت0) ,1998 ,رووععط بوزورع جزون] ععلعطسة © 
(62 


كع نا 1اعع جرى 2 :011011 جوء!: !ل أمندماعء غ1 نارمع ترك . (.كلع) رع |52 لعصطخ لهة لع تممطاه 14 بتنامطاكف 

101 «اطرعء 0117/67 أو1د0 1ه تجرع 1ت[ اكا”[ عا كرو عع نالءعع270 ع1 :داع ءووووصرط :ده 

ولأأققت 7 ألا مكلهن) :معنةن) .2005 ,6-17 [ [أأ«صاء ,170ه0) ,سرت زرك نمه ازاك ورهن مولع رمه و10 
.5 مباءة 210 تاذ ممتأدعوعاص1 أمهمماعوع 1 مدعتتام 


.106201 نونه 0116710 ) 1116 :تك امع طثأوء|! تنه تك ةإوعرمء/1 .(.لع) .4 123010 روأبدل1اج8 
(113له2 1010لا مز كسمم ا)ععرزط بجعلح) .1993 رووعوط نوازورع الون] وأطمساه© علوملا بع يز 


بجع[! .رءع070 أمددمتوء!! [١‏ عنرمألواموءل( نععفاأاوط ول :ذا معنتو ماوز2 .ل أعقطءنل/ا باأعممد8 
.98 رووعع2 بواأورع امنا وتطتسيساه© :علوملا 
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وددمألمعترمع:0 أوادم نإو ع1 ج101] ءا «رمز ءابنا .عه تتعصماط مطموا/ا لهم 
.2004 رووع8 لوالو دنآ [أعده0 :لآل« يوعهطا] .تلوط إواه| © 


:75 /أماءكاط ١!‏ 4انه معترق .(.كلء) جة0*8 صوعق لسة عطدتلن85 لاا ع0 روعاو8 
11116 71ل 010 كمءارعلء3 أوأع50 علا ها معتترك دا تأع توعد !1 إن كتمقاباط 00111 71:6 
.3 رؤوع2 موقعلط) 01 بازومع الهلا :آ[ رمعقءعتلطن) 


ونع أنه 4 :تمرما3 ء[! 10«منو8 .(.كلء) عأععطقطدنه84 اأعطء1قة اسه ؤنالبرطط روتممع8 
لمملا بوع[7 .لقسطفم لقطوظ نزط دمنغعنلممس1 :5210 لمةجلظ نز لروبجعنهط .رع0ه16 
1 رؤوعءط2 تأعمفعظ 01116 


-943[ ركعع 5017 تورواترءارلاء120 أكذا8:1 :عنتودءط 4725 77:6 .(.له) ,8 .هآ هائمة باع لساظ 
.015 10 .1995 ,1801210115 ع لالطاءقتث :010013آ .1963 


.1961-13 :10 .01لا 


إن 6«باءنة!3 116 «سرون50 هجه جررمزوء8 .(كلء) ععناعة18 016 لمة نزتتة8 ,مفعيا8 
0 رووعءط لالوء اأونا ععلتلطسة0) :شالا ,عع للطصةن .وا ع3 أعدمناو ج11 
(91 ركصه قاع لهضده 2 متعامآ مأ معتلبطة5 عولتوطسوت) 


كأسسراه دق ضر موصيو سولق 4 :وسبعء5 .1106لا عل جوول لله , 
8 راع قضعن] عممجآ :00 مء10نه80 


041 :ا ته 045 111 نمع ارك :نه وءأسع اتا لاهسا وا برنتماعء3 [7101و2/ .قع1دقع1 ,ملاظ 
أ8 521 10 عتستسوعه؟ نقللعمء 6 .كعلاوو[ بواليعء3 ورم رمع نجء/:01ن) كز انأعاءط :11 17 
(1 :1984 عمد لهدهتكوءء0 0515) .1984 ,دع ألنا5 واشباءء5 لهده ]أو مرعنه1 لس 


أوطه[©) جره عدبوناه/7 لوءازدنا 17:6 :“لت ع 0707 إن كرروأكنةاء2 .(.لع) 2ع081 160 رتعأسعمية 0 
.1997 رع أن تاكهآ 0[ثهن) :1000 رماع ستطمة/ة! .درم]نبرعندرعء)1 


© 0ط 1071م 17170011 جد :939[-19[19 ,كلكا "كنروعلآ براترعو 1 77:6 .6أت11811 لعهجل8 روت 
تعجعةةآ) .1964 ,جم1 لمة تءمعةة1 تعلرملا بجج11 ,كبمتلعاء 18 أودمةاد عامط زه «زوا5ى 
(1122 بعإموعططعءه1 


إن دهع و70 هجره كمرءاطم,2 7116 «ععبوبأوسواط مات كميدي .(32) هآ كلما رعليواكت 
1971 رعكناه1آ مده لسمفطا علرملا بجت1! الع 45 ررم زاوعاترمع0) 014 اهادع 1711 


بععموط اترعانتطنة1 .(.كلء) الهف تاعصةظ لصة دمومحصدآط 05162 دع ره ععأوعطن) كععاه610 
عالدنا :22 ,دمماعمتطمة/ةا ,اع اردمه) أموجهةامتمعاط ونطوود«ماة “زه ععودء اهن 11:6 
01 ,ووعع2 ععوع2 01 عالأتاكم] كعاهاد 


لعل انعط و جز اتعترعومدواط ع ةرمن جره1| زه ك5ع20! 1182 عاراتأكوعا . 5 
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5 2160لا :100 ,ومأعسمتطكة/7ا .د«مجوهآه5 .11 امقطعت8 بط لموببعءه7 ورم[ 
.06 بععوعء2 01 عام ئها 


/واأقنء اانا كمتلامه1!] قصطمل :1110 عومد تالد8 .عدتمومامعممط أوررمز روعت .1 ادوط ملطعتط 
(لإأتناءع56 رن 5ع اتأععوومء2) ,1993 رووعرط 


م10 تعلتملا بجاع[! ,/نء771مع1/1710 أ 1ارو:م0) أهنبمزعء22 .ل1أمومع.آ طامءده1 لمة 
03 ,رمع طعناطسط لأعقءل )نآ لصة 


01 1 22110115 اندع أه مقلم اجرء انج تععارواجرعنا0 0 أوطه2[1 إن عع تاتاوط ه71 .(.60) 
7 رككعطةتأطناظ عتعصمعل]1 عموبهآ :«ملهمآ .ماعما1ا ادع لنرعمء مع 1ر1 


طمةن) :1لا ,عع لاتطسة0 .كدمقاماء1 أمرمناومعندا 4ته سزاوعى .عاعول ,لا اأعصصمط 
(0005هأع؟1 781088[1رعاهآ هن[ وعطعغط1) .2000 رووعء7 جزومة 10197 


|1010 0 11120715 ع :2011/1017 .(.5[) 1ه توعالة2 أرعطها لمة .8 معتصعل ,لختعطوناه12 
متلقتتع هما :لتلا بجع11 .لع 45 ,بروتحيق وبزئبرعر[ع مم0 4 بعرو زاواع 1 


:ا تمعامذ سسذ ١16:‏ 00[14 ا 14منك8 برا اءعء3 عنزاعء ام .(.لع) .لقا عورمء0 ركصجه2] 
(لإأمناء56 لقة 802012165 2ل 5010165 ببع2) .1994 ودعو موعتطء11/! 01 زور 117ول1 


:0 . .نم72 171 عازه لودلا تندء ترك زه 0720::122110:1 7176 .لأكمولا ,لاناميهم-81] 
.4 بجععع223 


1 أه10 10 امعان[ بز ووصرووج2 .(قلع) مقص[اظعا تلدع مسدأئتلك1 مضه متام رمقصاع 
نذاخا رعع10:طصصة0 .عالة/7 .71 طاأعصصدعع! نوما لصن بجعءه] ,]1ل عط[ عوترأكله :امك «بمء:11 
(لإأأتناعع5 1216118610113|1 1101 501015 516 80) .2003 رووعء2 "1111 


0264-ء/طه20 .(.05ع) تسمقصنط .(آ أرعط180 لسة زرموطمع9[ .>1 ل1أمعج1] ,.8 عماء2 ركتتقبظ 
نذا ,إعاعارعء8 .عزاو عزاعءيرره2([ 0210 ع1طارلهع 807 أونرمتامتمرعااجا «توومماواط 


:202021 1أهع2011 |1262300028 صا 510165) .1993 ,رووعوط وأصره) ألو 01 اقرع ازونآ 
.)25 


أمادماوء! :كءناتاوط 11010 «ة ا#كتأو«منعء2 .(.كلة) اأعسدةط جععلسمم له عذانامآ بااعء ع1 
.95 رذوع؟8 نوالواء انهلا 010:0 :010:0 .ع0 أمددمفامارعاما نه «متامعزجوع07 


:072071120110115 |/2110116 1711771 نا تالآ مصمع.آ طاتبن مسدلى10ل .5 أرعطه] لمة .ل ععرمع لا رلاء18 
.4 بتعوعة:! :01 ,رادا .له 33 بزع مم وروا مزاج :نوع001 4 


701010 © 615/171 .(.قلع) تاع5مع1025 علت8 لنامك1 لمة .10 تايمك ,ملظ 
|1262308) .2001 رعمتقطة .2 .آلا تعصملمهمآ .بمتممعدء2 عمولة 16 «ورروأاوأ 8 
(010/ةا لعاء كد00 8 دأ كوه أ)واعت1 
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اماع تلتطكة/لا .11 :اماع عاط عاو عاماك 186 نععترعاء3 أوءةازاوس .لع) .ألا وله ركع 1تماط 
,1993 روه نأأقاعوذقمق ععممل50 أمء الوط ممعترعسة :120 


العسصده0 :11 موعقطا1 نراءاع50 [ه 107نم انتعلط 11 كاعع 171/2 27/110121 .قتلاقة11 ,ع0 لتعصصا"ا 
(/إ00 م8 أمعنائله2 مز 0165نة5 لاأعمره2) .1996 رجوعءط الدع زولا 


لإققا تان عط! :ماوع مقط .[ه2ه11©) 17:6 «عبطاععوسرعط را عنتومعط هك 776 .0 .15 روره 110 
(1 .مم بمعاءء5 لطأممععمه840) .1961 بقمتامعةن) طاتهك زمه عع00116) 


ع6 1نءأع3 أوءاثاوط إن عأمه250مه8 776 .(.قلء) بزطوآه2 دوواعء1! لهة 1"560 ,ممأعأاووعع0 
.5 بلإعاوع/1ا-م50أللخة نشالا روستلمع] .نوايتوم[ كن كعءاعء1ه351 :تعب ك3 16ننأ0! 


أمءناتلوط أودروزاوبمعادآ 70 كأروزاداء!1 أه1مقامتمعاتط[ ١‏ 1260/1511 .ملنقاع 51 ,لماععنا0 
.1998 رعع0011608! :102008 2أماع 10 طأوءط م لإو نورما3 ع 0071/11 1/11 «بزوزه معط 
(180025ع12 أحصم نا قصسع نم1[ بجعل2) 


الت اللا 10 ا7اعاعنزى أمدموتجرءادا ع«بطبط )ا 070 با أسبعء3 عبالاءه !01 .8 أقصوظ ,قهوآ1 
(1 عاط ,ك نا زكستقاكة ل1عه/الا هذ دعمء5 طأمميعمه110) .1968 رووعوط2 رع ناوعء2آ 01 /إازورع ملا 


“إن مرهغةاى 4 :دهالاصكاط أه:«مأعء!! 2:0 كعاها3 ه47 [ه مبودعط 176 .لذ ضأء55نا1آ ,11355010118 
.175 ,5ه00هء أأطنط هسوعءء0 تعاعملا بجع1! كلع[ 1/#«م0) أكوط ءاووقالط 


أمعرمله 117 1١‏ تودعول 0ه ١«ماموواء‏ .(.كلع) [.1ه أع] .0 معميوط ,كم كل و1 
.6 ,ركوع21 لزاأوقء انالا عمل تتطحصده0) علحملا بجعل؟ بكانا ,ععلتتطاسةت) .مره اامعاممع0 
(51015اءع10 21210 015 اناكم[ 04 /إلصمصوعظ لوء)زامط) 


عر[ دز سحو «كزعات) إأ؛ة0 «روأسروط 171:6 .(.كلع) 1202175 .11 غ10 لصة ."1 أرعط0] ,آآ مصاع 
,تعوع 272 :.م0ن) باألوجادء/7 ,]170 عن [ا لأوع-اووم 


إن عأصءى8 186 :وترينء3 عدطاءء اام مجه أعةال«من) أمعدمنام 1112 .0ههااالا ,ممعم 
لكأعنطدع ع1 كه بجاتودء حتولا الاكا ردماع ملرعرآ .ره المعتوع«0 أوددم أله «رعاجآ جا تدع 016 
.[1955] رووعوط 


أ 1ر00 [ه1011له 1171ل 0:1 كعاناوكا 2[ أ 127101 :0701/10 «الامنر ع210171ما3 .>1 أسسوط رطانات1 
.996 رووع2 مقمعتطء111 01 نوتومع؟ الملا :7/11 نتمطعة مذ 


2720 10015 أنروع07) أمندمأامعاتر1 تمع دنعل تعجرع و1[ كن عمأوبمء/ة .>آ 135010 ,ممؤطمء2ل 
4 أممصعآ العام ادهلا بج ١|‏ .لع 28 ,ببرعاوبزد إموء تلوط أهمات ءا 


ب1 11161 عمطئها تطولهمآ بدمء11 أوء1اأ0) وتره نوو ه3517 بنولمع30 .لزلا لمقطعل] رمعممل 
(5000165 ع5 [ه01) .1999 
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71 دالالاء10 لانت كددرهل[ اتمعء3 أهد«مناه/ة زه ابت 77:6 .(.لع) .ل ععاء2 ,وأعاكمععف1 
لإاناءء5 لسة ععوع2 أهده 1 8ع م1 ده عع تمردره0 عط بط لعد0كههم5 ,عع ة/زامط وإمم لا 
رة25؟2 /65516 2197لا قأطمسسام0 عإرملا بجعل8 .اأعميه© لاعموعدع ا ععرروأء5 لوأء50 عط 1ه 

(65 )نأمط ل ارملا صز كممناعع 1[ بع [7) ,1996 


ولاء1ة/لا صطول تعلتهلا ببع81 .ب«رعاعيزد أوءةاثامط كارمنزولة #ءلثدنا 1136 .(لء) عه لأبنوط ردكا 
.[1967] 


:177607 015ألماعغ18 أعدمنامتعاد! :ا ك6 00/708651 .(.لع) (ل) ,كلا وعاموط© ,لرعاوع ]1 
.1995 رذوع21 5'لتاههابا .)5 :عاعملا بجت[ ,ععنء| ام[ أم«عطزاوءة! :ذا ننه و18 


أعدمقام عاجرا “7102ل براتسلعء3 عسطاءء[[م) :كع 1قلنا3 سمط [0:0ألوتدع 11 .كصو1! ,معواعع1 
7 ,01566 8 املاط الع تسمعباه00 15 :1200 رناماعسصتطمةنل! مط 


أوء ةاتاوط 1014| ع[ دأ جم ء علطا 2:10 0008027011077) +نرور0 نجع عولط مره رف .© ترعطاهها ,عسقطمعع1 
1984 ,ووعء2 تالومع اونا ومأععسلوط :113 اماع ءقطط برجرمارمءظ 


انط وم]آ :11 ١‏ [1990-9 رأ 2:/) وز “176 ,تامع عمطت لستحصلظ لمة لذأزة14 ,لم1 
7 رذوعء؟ 2 لجاأكةء اننا 01010 عاتملا بججع1! .عورم للمء ا أصدمآ 15ل ده أ 1ال60 © 


:17101170 أماء30 عاأسواكه .وطنعلا تإعصلأد لمه عسقطمع! .0 :ه206 ,بصوت ,ودتك1 
لجاذوتاء اتلانا وماععسلوط :113 بدمأععسلرط ,بأعبمعععغز مزلم از[ه 0 جا ععدع جع / ل [زانتعاع3 
4 رووعء 


لسع الهلا ااعمهن) علال! بممعهطا] .كء قوع[ أوادم او معاد .(.لء) ٠.‏ معطمع 5 ,تعممصن] 
(لإممصمعظ لهمء1زأ20 صز دعتل ناك اأعصره©) .1983 ,ووعوط 


.ثآ .1/1 :0011مآ .4م17 معاءنة«اىدم0 م بز بوتاوط ونع تمر .(.لء) هسدعلا رومع للقطيت1 
(ل01/لا لماع اقصه© 2 صا كه 113 [هصه1)قصمعاه1) .2001 ,عصتقطة 


ماوظ :مكنة0 .كعاماى مج زه عننومعآ 11 0) 10 57071 4 .وعاهاد اهريخ 04 عنومعآ 
5 باتع 7أكقمع10 1210111261013 لتنه دوع عنع163آ 


إل كت نتمجبرطط 171 :زا نزءلةا3 4 ١كهاها3‏ هجا كه عنتومءط 786 ,للا امعطم ,لاقدملعدكا 
1965 ركوعع2 تالومع الونا وماأعءعصلوظ :13! مماععمضط ,دروزاععزممع0 أموددمزعوء 1 


:2ل أنحونن] أمء اناه إو :مزال« أوناظ :17 .(.كلع) «هدوذ5 لعقطء 1 لصة .<آ مهل ,للع أعصةل/3 
دك ]أو أ010أل هتعاط ننه عنطاه وم 7من) جر أ 00711 0710 ,نزة41071077ة 4 بلن 1261:00:60 
04 رؤوع]2 المع اأولآ 51206 مأط0 :011 ركناطتصناه© 


لإها 0105 بناعى0 "1 طاف/لا .سص اط كزه عاب[ [/ جاجع «0/اكا إأنا0 :11 :ا كزيط .نمنرهل[! صطمل ,عرموكيز 
.2 ركطم لاقع لطم مصدعء0 تعلرمل؟ا بجعل8 .2نهأ50 .ل معطامءغ5 8220 مقصاءم صف .101 و3 
(وعلرعة “2 ,,اوب *1 زاممادهن أقعم.آ لصة أقمه نه معغصآ كه كاسعو ممع 
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3 ,وموم« وررن «روبرو2 «رؤز عأوع/ا3 11:6 :5د16اه/[ ع701ره كع أ20 .ل كصهآ] منقطامعع:340 
.160 أممصةا لعظان 11م جعلة .0ع 


زلا عطتكه ده طاأساروط 4 بعوبمزاه/ة لم 1لا ءئ[! تزه دو أسباععء3 عدطاءه|[م0 .0ه .17 .211 ,ناللول! 
4 بقتلص[ آذه .ه00 صقااتصعدكة] نتطاءط .بمعاسرى بو تمبعع5ة 


:مآ ,كعام8 كاط إن كتدرراهدا دك اثلا ونمء ارك زه 1107هعانوع0) 172 .ل هدذ0 ,نللولط 
.9 ,ااأعقصول/ا 


5 علرولا بجع [! عط" علتملا بجت11 ,ورمع ! إن ع/800 فر :1990 مركن[ 177:05 ملسملا بب |[ 1116 
.91 .600 


(8) 176 وتره ادع اععااتءت تعردمتاواع8 أوددمألوتمعادط «عثرق .عللاء11 ,فلقسموط 
اقعتكه) .2002 رععلعءاكنمظ علءملا ببعآ! وملهما .ععاإامط واءرم1| “زه «ماعنتاعدم) 
(025 نامع كلع 1[ -سوتلوء 1 


.كتأطررك 1010 كه عا«تعاطا ءا ««ه ,توسعانطاءنتاىددم0) عكانععارمترجم) .طماهكا رمقصممءط 
(10ه١‏ لعأءسسامصه© ق سأ كه 3أع1 لقصه23)1مع ه1) .2000 ,عممقطة .8 .84 :م0200آ 


بجء1! ترادو[ أمأعم3 عناقله:«مع00) إن عأهما 176 .عتنات1' لبمدع1آ لمة مقلم ,رتاوره عمط 
(ععدعلء5 لهت أتقطء8 مذ 510165 ع لاتلمةمدده2) ,1970 رععمءاء معام[ برء1 تلا عاعملا 


00 عتطاماثاه0 0برمن8 وراطماط :لمطاعاط ونطاه«مودم0 786 .ن) وعامهطن ,متعد]آ1 
87 رقوعو© هتصعه تلق 01 نواتورع ونا نخ0 ,لإعاعارع8 .كهزوماه 3 عنلاه 011 


018-18 «الوسيت] ره كدزعز07 :170 كرأ 16 كزه عزاعالا 71:6 .11 ,مقصسطفر 
7 رووعة هعهطا1 :1لا ,ععتطاماءع 8 .وهج«1 «[ازسا عالامكالط [ه 161101 


:]1 هماع متطافة/ة! ,و«تمعم اع عووط كه عطي 176 :عرلنلعاصال أوء 11س .امقطعلا/ا تعشمعر 
(114 بتعمهط طاعنو تل 1ع10ا) .1993 رعانلاكصآ طمنو جل1ه11 


6 :رمآ لءلأسقط ,عدوناهة 271164 .(.كلء) بصناطدو متا أعزلعمع8 لهة سدلث ركارء 106 
بجع[ بووعوط لاملمععةا © تلنوك:<0 .له 258 ,وررمززماء؟1 أمورمناهددء !ا ١1‏ ععامكا 01/5 
3 رووع:2 واتواء اادنا لرملج0 :ليملا 


10[[01[|101311100 لحن 
2 ركعامه8 غ105 عإعواظ علرملا بجعل] باهةعاهمالة .10 0ه 


,801105 عتأطعتة تدملهمآ كمانامكاط رعوضسينه8 معاطمل .(لع) لعقطعنظ] ,لاع أمطع5ة 
.015 20 .1992 


1941-2 ,!! اأوسث1-وهم! :5 .املا 
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كله 2/1109عأنمج:0 1176 قط كنتكارء 005 010 ,أء3[ل001 ,ودمزمجومم0© .11 مزامية© ,قاد 
4 تن ةالتتسعة1] محتمبواوط علرملا بجع1! ,وع/م/3 بروء اسع 11ل 


:كنا تن 001 .:(0أاء4 رز 0/15 11 +جاتسيعهء3 عبطاعء[اهت) إن ا«متنونأمنوع 1 4 .عدصمع1 ععنواة 
.5 رووع21 نوالورع الملا عأماد مقط 


إه عأممطجمء1 1963 176 .سعتققة لداعه5 لسة عتستمممعظ 2ه أمعسعدمءط كدمنغول؟ لعأنملا 
4 رذوعة 8)10135[! لعاتونا :لحملا بجع[ .كم [اكزلها3 ماساوعء4 أمده اج[ 


:لاآ! مقعهطا] .عءوءاء3 أمعانتاوط زه 15نع0لةا3 “م كاده :[ا14 ا 01/146 .اعطاوعا5 بورع 83 مولا 
997 رؤوعءط بوأأورعء تزونا اأعمرمت 


,7اكأأهء1 :17120 1015) اع[ أ171/67101010 .أممناه؟ا ,لا عاعوةة لصة .2 ابوط ,ناخمزا 
1987 رقهةالتدعوا] عت ئض1أه 0 تعملممآ بصهالتسعهاطة علمك؟ بجع1! ,برمئزاهذزه!2 ,برك أوممرام 


لإاأكمع الهلا اأعمم0) :حهلدمآ جذ0) بردعهطا! .كعععميم]|لم زه عرزعذ0 77 .34 معطامع )5 باوتلا 
(55ل2كه زالعناعع5 مأ وعتلية5 العصره2) ,1990 ,ووععط 


.9 رع كنا0]آ لول مقا علوملا بجع[ .عع زا اه أونده1لم ع1[ إن بورمت:771 . ل[ طاعصمعع1 رعااوةا 


أمنملوءع! ألانه نهاك 1651 نعارناءعه7رمعطل3 لزنا ورمنق8 .(لء) .0 كقتصمط1 روداءننا 
ركوع]8 قنة[اأتسصعوا/! تمملهمآ .7/0605 وول إن رط-عء ع5 لابه كات عع روجا تبن 5 
(562165 لإتاتمصمعظ لمعل انط أهدهأقسعاص]) .1998 


(ز/32 1071ل دوانبنه"[ معوءط لوأءره 1 ف :ل أجم1! وتاج ننه ته دأ براتسبعع3 عبؤزعع ااه . 
.1993 ,تعسممعنظه عمجا نمملممآ بمعلأبه8 


١167 0‏ زعق لسوت .كم لاوط أمنمله معنا كزه بورمع :11 لماعم عل وهام ,لدعلا 
:112105 310021 تمع )م1 مذ 5ع ألرن5 عع لم طتصةت) .1999 رموعوط2 زوع لون عو ل اسه © 
67 


للا 111 :946-77 [ جرال ع3 عبزاعء | اه 10نه كاء !61 أهادمزاوندع 1 .2 عأتهاا بتعطعة2 
0014 لزاةةزلا انوع لا زه 110ه 12و07 ,كعلهاة «معارءببا زه ورم أامعامع0 ,دده 1و1 
1979 ,65 وتاطدظ تعععووط عارملا بجع1! ,مبجومعا هنا 


لزالأدع غ1 كزه عءانتاوط 11 :كاده الهاء18 أهنرملاماتعاترا انط ا«ساباله 0151© .11339 ,رودق طء2 
ع8لألطصيةن0) .2002 ,ووعء8 والوع الملا عمل أءطصسدت لمملا بجعلة زعو لعطاصده 
(83 ركه ه1ع1 210181 ع1 مذ 


بام أقات] 1 .تزة:ر0 معطا 10 درو 10/0 اعادرط ددم[ نم انرا و«أعذاهطه!© .عطصصدزة ابدط ,معواء2 
0 ,و25 7/1/0110 ه10لم :لل 
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ابمء الل بصادع-لاءزانءه 1 إن وألءوماءينظ2 .(.كلع) طاملز8 ومككلاءلط لمع 
.2003 رعقلء د10 اهملا ع7 بد00هم.آ ,نورم)ئ11ل 


وأمء :لونرودر 


لقصه نغ سعته] أقدصهظ طعدمعطاأعخ دع اماك نزط/7ا» .501021 سقعصنا0طا لصة ,ا لاءمصع ا رمام 
.1998 جتقنصاء 1 ,1 .0« ,42 .آهب :ررم يتامع[ /ا00:0[11) كزه أهدسنامل ««.عهه)هعتصدع:0 


أله 128105 [دع0آ تنه1! 1121617 مدره!1 عومط/لآ :20ع1م5 كدعل1 1108 ,لاقااتصة بوبمقطاءعة 
,58 .01+ :1ر0 ألهعنرمع07 أودمقمامرعاتط «سدتلهصمنعع1] مدتكة صأ ععممقطت أهدمغنطتاكم1آ 
.04 521118 ,2 .20 


0 ,5 .701 !مع ادك !1 25 1/01اك أ0710 1211221211 <. دالا ناء لتتاكمده0) اأذتلوع1)» .أعنا نوك .ل رمتعليد8ظ 
.3 5601611568 ,3 


عغما5 طهنخ عط 04 عم عط ععلىه115 لصة ,5ت101 ,كصهناناأتاكد1» .أعقطء1/1 بتأعصتقط 
.1993 ,20.3 ,701.37 ابرأسء م0 كوألنا3 أودمألهتجرء اا «متعاذلاه 


لهده ا قصسعام] ,ه دعتعه لام طاةط لصة رع ج20 روء اناه عط1» .عم سيعصمةظ مطامول8 لله 
,1999 711اأتااتتك رك .20 ,53 .701 :دم امع اابعع0) أ171/67712107:0 «.كده أ اه 2تصوع 0 


عام «وعنتاه2 لأهههتةتمعاس1 مز ععبجو©)» .1أدنان1 ل«متصزه] لمة 
.2005 رعنصانالا ,1 .مم ,59 .1أ0؟ :دم [امعةجرمع0 


«كهه)نلهه0 بمدووعءء 71 1ه نواه لوطاءا/! عط1» .جارعه0 مهن لصة .1 عدء8 ,ع 1اء0تتووط 
0 "ع 000 ,4 .20 , 44 . آلب :عع ترعاء3 أوع نإو إن أماتلامل :نمء 711ل 


مد كه 12160 كقط كمه0قاع18 لهممتأأمممعام1 بإط/لا» .16ائآ لمقطعءلظ لمة تصتدظ ,تممعياظ 
أونو ذاه تمعات لزه أ :امل :ارده |41 «. 1 نمطم هل ما أقط/ا لم اعء زمءط لوساءت!10161 
2001 لإتقناظة1 ,1 .20 ,30 .701 :كع01/ةا3 


عا مم0 «الزلية5 عنة© غطأا لصة «سولعء12 02 وعععوء1»» ,1 لأقدو ,اأءطم سمت 
.5 1929نال ,2 .20 ,8 .[0؟ :دءزوبلا5 أمءناثاوط 


«.ععمقطت بقمعل1 مقعم معماظ لصة وستسوع.آ] لدتعوة (بزإأمسمت بوط/لا» 1١‏ بإعتمع2 ,اعماععد 
0 :ناك ,3 .20 ,55 ١/01.‏ :1د المع ةوع07) أودده 1 اومرء !11 


بنع أباع!1 ن تتسدتادع1 اأقنتطعنصا5 10 عمل القط© أك أ طااء يساكهه0) عط1» .0 ع1هجآ ,رلمواعمه0) 
.2000 811" ,2 .20 ,25 .701 :براتضععء3 أ10ه ]اه )171 «الإوووظا1 


لتنامع 21 102 ومرععمه0 تإعتله لصة لقولاع١مغط1‏ :1020 عطا هذ ملره2» .1 انتوط ,لطاعاط 
.00 ,3 .20 ,14 .01؟؟ نوءنع50 أعذاها0 «.عوأمععماءععمءم 
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:10333861011 أعااقصه0 صا عاعساظ عطا ووأوقة5)» .مط .12 دمآ-وميام؟ مه 
زه أماصلامل تنرم8 «ووط عوالا ل00[1)نده2 عط دأ كممناهق تمدع:0 لقدماعء]1 [ه غ1ا80 
.06 منلامذ - معأصا/لا ,2 .مه ,12 .01؟7 :ىمتوررا :مز 


لهة عمارءعاءعدء2 أهممأأقصعتن1» .الوللا 5عول لقة ممطاعتصط اعزموط , 
ب [14لتمكل «مقتمأغهء تأأصطآط! طلتبت 5تدلزلهمم عتتصممم جه" ثم :دماأباموع5 أعزالده0 
.1998 لإمقناططع "1 .1 .0ظ ,42 .61؛ :جبنم زابتأوعع 8 إعذآ00) 


1010, 10011 .ل51110 025) 012081811076 2) علطا متععتع 1118 مده ععمعل18:1)» .كدأع‎ ١ 
9081ل ,2 .مم ,30 .أمبا نتلوم‎ 1998. 


6 8000058 التتصوط عغط1» .معاد .© ابوط لمق أعتقموط بممدساعبيمط 
.97 7/133 ,1 .20 ,41 .أ0ن؟ :سصتلاع][ معاملا5 أهندمناو دع اندرا ددم طاسرعال «.كهوذ55 1/1 


«.قاععموهء8 لل دع لاتاعع و2 :ؤ5أواو0) ؟أنان تتدزووء ع1 » .عاعتعلع2! ممقصصعط ,مالظ 
9 ععاص زلا ,1 .مه ,كك .ل0؟ :أمدصسمل أموظ ءاموذل1 


168]10821 15 عأومآ 800 ع8قناعوممآ :أقولزطة علطا 302055 كملوانا» .324 .1 رعا 821 
02 قتاع ام »5 ,3 .20 ,46 .أن/ :تراه 1ه كع اناك أه01 أله 1دء ان[ «كده 1ئواع]1 


2011381 لتنة كه 21قةتالز10 نهل[ أهدنه ل أق دع م[ .علمعلطز5 متصطامع1 لصة مطامقك/! رمعم تعمد 11 
.1998 تاللتتطتاة رك .00 ,52 .أ0؛ :ارمأ /امعتممع,0) أمدمامدرعام1 «.ععصقط0 


.1992-1993 عام اللا ,5 .مه ,01.71" :سته ررك «واع مهلا 


«لبالشباعع5 عللاعء لاه © عولا 205-0010 ممأأءبتاقم00» ,نولو ,رعملإبعلم8 
.2003 أكتاعللك ,3 .97,00 .701 :عايج ]! معرعءلع3 امع اتام 


«.85 11810 لهصه8)1 زعام[ أمقظ 8110016 0 دعطعومىم ررم ءالمع اوز5» برموء01) .1 ,111 رعونه0 
1999 115385م5 ,1 .820 ,1 .آ0/ا ومع[ كع امبناى أوددمأله د11 


502 :2101235 [12162280108 01 بومعط1 2 0قةه10» الطعلط .© أندط له نجن03 ,جارعه0) 
و6 .701 :11011لاأوده ]|[ ل 00/11 إن أواتتلتمل <5عنا55آ الع تع« نافقعء11 لمق اأقتاوععمه00 
.1992 مع اتوععع12 ,4 .0م 


أه عاونا أنتلهع] ى نلمناو2ءم000) ك0 قكاتصائا عط لسة لإأععقسف» .354 طرعدم1 ,مء6 021 
وذ .320 ,42 .01؛ ::ب0أاوعزببمع0 [2 171127710110 «.حرد أ لقطه 1ن 105 لورعطئرا أوعوعل1 علا 
,1988 ناك 


05 '(0نا5 عط 220 دنذالاناء نتتاكط00) عاأقمرعة2ط5)» .كمد1] .8 أمصرظ لممة .71 ععاء2 ,وهه1آ1 
71.31 تق ناك أدنرم أ امتدع اط زه أمتدعتمل (ثنن طبرت [[أل/[ «كصم تاسطتاكم] لقم للمدمعام1 
2 لإانال ,3 .10 
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10101 <«.أو 11 أو لاناء نساكد00) 2 طلأبتا لمكذألهع1ا عملنلسصتطاعخل)» .عع معوههاآ باأعلصوكا 
203 عتاناة ,2 .20 ,5 .701 :عاددء !1 جع[ولناق 


هذ عاطزووه2 5زوعطاصلا5 لهة عنوعه1121 ععف نتصنده1 عط1» .(.0ه) ععطامنات ,ممقدولاء1 
طعموا/ا ,1 .0ه ,ك5 .آ0؟ا ؛بسعزبعآ دع وباك أ10د0 د11 «. #كده لقاع لوده 2 مسرعام1 
.20032 


دز 81610 ول3 عمعط1 15 بيتطللا» .ماءأكمععاف!1 .ل ععاء2 اسه ععطممأعمطن) تتعصدهة1] 
«.تدتلوعع3 تالسلا 4ه كمنعم0 عط لمة ,لسكتأهدمنعوع18 ,واأغمعل1 عناعع لاه :2هاوة 
١701. 56, 20. 3, 5101131111‏ :011 [نوع أترمعع0 أه1ده11ه 1ددع :11 


1216152101121 ممتألتعقع10) .لمسمقطك 28 مطوده/ا لمة .]1 لتقطاعل1 ,لتقتصمة1] 
«.مماعلة11 موأواءء12 صأ ممأاوععمع2 لسة رامعم 1ر1 أوامء]1/13 رمم أغدعتاط0 [ه علم] ع1" 
1 0111115161 ,3 .80 ,55 .701 :نزام عترم ع0 أعاره 1 جره !11 


11 « 7لإاتتناءعء5 أوممأوع15 0غ أمقه1 ة (ملا 5د:ه800)» .ل1أطقبا0 ,لعدمعع1100 
5 1116 ,2 .20 ,701.7 :موأابك!] كواويناف 


«لصمعط1 كممتاماع1 لقدمتادمعام] هذ تذاناناءتصاكده0) 042 عقتصصمءط عط1» .لع1 ,1م180 
1998 51011011168 ,1 .23,20 .701 :راط «بعع3 [ه00 10ر11 


3601 10985 لتناكقف 28رأو5ء355ة]1 :1016 0 ع0005) 5ع غها5 ضعط1ا» .8115 دتاكنانآ روع :1108 
,4 .20 ,47 .أ0؟ ببراترعء)"ه 0 كءأولنا3 امناو تجرء تا «اصدللا دعاهاد 24لا 


أو 1لدع1 ه لنقته1” نبة0 عطا عمأع 8210 تصندها مطل .(.لء) دنعللقط!' عأعلنهظ ,سوم امول 
.2004 عثانال ,2 ,20 ,6 .أ0ل ساطغ[ كءألنها5 أه دونو برع «عيع 101510 اذا لاتاء نماكده) 


من ناكمل معلاو ططء5 .نآ الولمقظ لتتة ننول1ة .1 بصمعء11 رامع6م80 روابمعل 
511131136 1 .10 ,27 .701 برأ سلاعء3 أ :11/71/10 «االاع رمع رع 10153 


لهة دكعمووء2 :ععره1 لزطلسماذ موعاكم4 عط" :تزهدود8» .مق[ة81 عأتدل8 لهة دذدعمةلا رامع 1 
0 ,3 .20 ,12 .أو؟ا ومع[ راز ملعء3 ترم ةرك «.قاععمدهصط 


«لواسباءعة5 علاتاعء 0011 02 عوتصمو8 عط1» .سقطء مدا .01100 هه .ذخ دع تقطن رمقطعءمنك1 
.5 51012318615 ,1 .20 ,20 .أو/ا :دوا ميعع3 أمنمطله تجرعامرل 


«.كصهةانتأتاكة] لواتعناء56 01 ععمقاتممص1 عط تتطععمهف لدمنزء8)» .لخ 102010 ,رعاهآ 
51051151165 ,1 .20 ,26 .701 :نز1أ«لاعء3 [أه01 11/1011 


5 586 مل أمأماق:<ظ :عه /لا 0 دعتست صا با أاتطهتاعا ععمدتلاف» .لإعاطدة ناع8 رقلع6آ 
03 الو ,4 .850 ,57 .701 :ترم امع ةدبمع:0) أه هناو ددع[ «.كعناوءع؟1 عاو أه71 0 
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.5223 011202081011811 «ع كنا 21 "1 عط مص نا أو اكع ]1 11901179 ممه[ لع قط 177 ,بلا بوعتاء[ ,مبعع.آ 
7 تعامأملا ,1 .51,20 .01؟ ندم (زمعتبمع0) أمترم نهددع 1ر1 


أهم معاد «اذتلهع1 ه 11اذ بزلمطنرهصف 15» .علزوع8540:82 بجععلممة لتنة 
.1999 الو ,2 .مم ,24 .آهب نوت يعءو5ى 


«.طعتقعدع1 21976 تةمصطمن) دز /(ج52)6 5عقة 0ه [طمعةمدره0 عط1» .لضعقةم ,مقطمزاءآ 
.175 لإأنال ,2 .20 ,8 .701 ادع زوياى أموء ذاتلوط عرزاه:جهم007) 


أمءةاثاو برمء 471:21 «.لصطاعءك/ة عالأممد مده عط لسة كعلاتامط عن اهتدم ده0» . 
نعط تااعامء5 ,3 .20 ,65 .[0/ :بو زنك[ 5016106 


-2180105 01060لآ :لوامواعد 50 لععمقطوط ,لجاسواعم507 لعطوتستصرز1)» .010:15 ,لنمكلة1/1 
,5 73لتتتتاللظ ,4 .20 ,49 .01؟؟ :أوتجلامل اعوط ء/84100 «.50 غ8 كنم تاواعظ] عنومع.آ ورم 


170 «لمملضسقد0) 71/0210 اوعم ع1 تعه/اا كأنا0 عط 2262 عدم نخولة لعاتدنا عط . 
.1991 501131361 ,3 .0 ,8 .أ0؟ :أو امل ععنا تام 


126281031 01 51015 لمع 1لأمتصظ لصة 5ع1116011») .520110115 .شخ طاء8 لقة .آ 59أآ يمسأأتواة 
198 تللتتناكلظ ,4 .0< ,52 .01 :0711201107 ع0 [ه :17/712110 «درقده تاد تأكم1 


«عةالا 0010 عطا عع82 عمصصناط صا ب التطقاوهآ :عتنطنظا عط 0غ عأعد8» .ل معطمل رتعدمتعطسوعء14 
.1990 51111161 ,1 .80 ,15 .أ70 :عراز «لاعع3 أهددم 1ر111 


رااان 35 أ171146771110110 «.5 1251160010[ [2281008ع1[21 0 عوتوصرموط عملة؟ مط . 
1994-95 مان اا ,3 .مم ,19 .آم 


5 510111136 ,1 .20 ,20 .أ0/ :تومتسلعء3 أونرمزاوجرعاجز «لزامع 18 اوتاوع2 ل . 


تك ولةا3 عذوءات اد إن أوضيمل «ععوعط لهدماوقع1 هه معدع طاممز1]1 ادتلدع 1)» .011 ,مرمرع ك3 
3 ,1 .20 ,26 .01لا 


2/08061) « لز تناع 5 علالاعء0011) 02 والاهع1 عط له وع10 ع1 .11 منصيجآ 14111 
.1999 عع26زع)مء5 - لإأنال ,3 .20 رد .آم 


:ك 3/07 |71110116 1ن ءانع <««د لع لوالاع1 «عأواء12 لعنط1» ع1 » .أعنامةتصحرظ بومبرولة1 
0606 ,4 .20 ,27 .آم 


«. طاترا/! صهااقطجا5ع/اا عط 0ق ,ك0 1ق[ع] 210881 تضع اه رامع أعمء500)» .كقعرلضث علصةأو0 
0 عتتاقم5 ,2 .20 ,55 .أن :درم [امعتدمعب0) أمدره نه درعا17 


01 <«<.5ع510016 210 سأ كلهطاع84 لإلنطذ-ء025 لصه بممعط1 أمصه7)» بأتعغط0] رععطوط 
.2 طعمقاا ,1 .هص ,6 .أو؟؟ :مم ارزامط ببوزبرلة 
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عونا زه وعأقاع ص0 عط1» .ععلسذاا متعكا لمة ددم نكل2ه81 لإطامم 11 ,قل ,عكناماعبعط 
أءأآةام) «.2.0 دماوعل/ا هغوط كدم اه تصدع01 أهاسمعصمصع ءاه لقدم ل ممعام1 :2 
.4 ,2 .20 ,21 .01/ زعءنرءاء3 ععوءط نرت اترء رع ع16:وا/1 


نو ةعمال نم21 :7تعطاععه! عمدطآ 10:ه78ا عط د5ععلد1/1 غمط/ىا» .لقومء0 عنطمة ,عأعع ند 
52 .701 :2211071 1هع07 أه1نمأاه ع1 «معممء ا لهطن) أوالالأعتصاكمه لأهاعه50 عط 220 
.1998 !التتنتاناك ,4 .110 


هع افده اقميعاها لوذع امنا عمأعتلقدملعع1 2ه كدعاطمءط» .لعصطمة ,تمعادذ 
طوعث لقة متعاكلم مذ ععوء8 لسه عذاألا 10 تأعدمعممة ملأفحت8 يه لزلباد ل زوع معط 
2009 ,1 .20 ,2 .701 :أ اطلامل عع أللنا3 أوذم[0 77 كوللا ابن 


1 «مكء 201 ع امسوم تنه 12 14151010801083 أمع0022)» .أصمة0101 ,أتمكاتوك 
,1970 نا اتطعع26آ1 ,4 .مد ,64 .آ0؟ :سوأبع!] ععجرونء3 أوعنازأمط 


ض01 ع «.كهه تداع لهمهلوسعنه1 مز وسمناءععاء5 لمة نجع55216) .كلأكنان) رممأممرعاة 
:10715 أه1ن0أاوتدعاج! ا بأعبوعىع 1 أمءذاع م17 010 أمءاستوط :كارو ذاعمء 1 
02 ,1 .20 ,28 .آم 


م1 عاأقعننا5 عطا لصة تسوتلمدعظه عتزومع027 - لأعمل/ما وعد اأعطوموء81)» .11 مدان ررءل زمه 
2 5101111365 , 1 .80 ,27 .701 :نولأ ع3 أه 01 أله 1ع 211] «الإفووظ بلاعالات 18 لل الزالرباءعع 5 


كع )ناه عط أمظ 141001 عط 01 ده هادع سعد عط لسة دأوات) آنا عط 1» .تسقدمو8 ,61ل 
1 .20 ,14 .أ0؟ :عءءترعاع5 أمأع50 جز كبرعجروظ م«زم) «.23ة1050 38280 ,ر8أكلا5 بأم نزو 01 
199 


“111/11/71 <«لاعو/لا لعنط1 عطا معط 5عغه71 :لواأأمعع6 آنآ 11 عسماءعءذ» .عمعاعخ ررعواء11" 
عنانال ,2 .20 ,32 .آ70 :كع ةلاق أماده ات 1درء1: 1[ زو أماجلاول 


باعع3 أودمةاوسعاس2 «عوالا 0010 عط عع268 سذالدع]1 لمسسطء بساك .ل طأعصمع؟]1 ,عااواذا 
2000 511111116 ,1 .10 ,25 .01/ا 


01 نأا نتتاكهه© أو1ا50 186 :1 04 ععلة81 دعأهاك أقط/لا 15 لإاعنومصف معلصمعرعلة لمعلا 
2 وعدامم؟ ,2 .0د ,46 .آه؟ :«م لع غابمع0) أوددوألو ءادا «.معغتلمط معبجوط 


0 ,20 .أ0/ا :تراأسبعء3 أودمة)وددع انط «وعلاتله2 1أهده ف طرعاه] ملاع تصاكده0)» . 
,1995 510101161 1 


أددملعتدعاترا كه بنوأنك2 «بجروعط1 أهضه أ ةتمعه[] صا مممعءط 5ق عأهاذ ع1 . 
204 أاثتمث ,2 .20 ,701.30 :دع زلبراة 


لاق اطع م10 مقاط :كصه قاع غ1 181نم هتمع سآ متعع 78/12 ممع ل1 بزج/71ا» .ن) أعقطء 841 رحسةة! 11لا 
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710110111 «<كع نان عوط 04 طمناء يساكطه© أوعوكلة عط للنة ,سمكتاوعه أوعتوفة1 6 
.04 33تالتأنالك ,4 .20 ,58 .أ0نا :ندم أامعأدرمع0 


«.ق1 2011 [2201088مع أمظ لصة م2215 أتاءء5 :5ع الضعمط ,وعمهم1 ,1105 . 
2003 تع طتاععع10 ,4 .20 ,47 .آهب :برأسرء 1ه كعاللناد أمدوذامجمعاط1 


الع طرمماء 109 عطا 03 زه قوط عتساوعظ لسصة «وتطومعلمع.آ أوعن زاه5» .2 0:38 ,عصتاملا 
,45 .701 :راوع أدمع0) أورمامتمعاترز «نجاعلء50 أهده 2 معع15] رز كه انط ناكم[ 1ه 
.1991 51011111365 ,3 


6 لصة كع أعقلصتاه8 [20088 عاص تصدهل18 واتموعاه1 اومترماتمعء1 عط ,لا عأموك؟ة عطاءعة2 
2001 1185م 5 ,2 .120 ,35 .701 :072071126110 أ1074او م171 «عع2ه]1 01 1156 


1) 12 


010118 ,1221500 52 ,رعضتاءع7646 أقناهصف 00 1)قاءمكمم ععمعلء5 أمءنل20 ممعتعدم 
01 نمع اتعارء5 2 - أؤناقلاة 29 


56011820 ,13ل هقنع ام ,ععدعرع لده© علهع؟2] أءرعل7 عط 1ه كوم ندل1 لعأزونآ لطاع نشا1 ع1 
.95 عتتنال 11-16 


امراك كة71ه ل[ 


باتع كنائة]/1 «كصهلنواع18 تواسباعء5 2ه نوأع مقا 16 0ه زاع 203 بأدون1» .عستلع:890 ,ركيم 
0 ,كأمض !!!كه نوأورعء امل 
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فهرس عام 


5 5 


الاتحاد الأفريقى: 217 23. 102غ» 
71 145 273 


الاتحاد الأوروبى: 223 39 102» 
23618 


- جهاز السياسة الخارجية والأمن: 
102 


الاتحاد السوفياتى: 123» 172-171» 
8 192 221-220. 232- 
3 4 265 267 


الاتحاد العربي: 198 

الاتحاد العربي الجنوبي: 166 

الاتحاد العربي الشرقي: 166 

اتحاد غرب أوروبا: 47 

اتفاقية الصداقة الأنكلو - كويتية 
(1899): 2165 175 


الاتفاقية الكويتية - البريطانية (1961): 
5 186 


إثيوبيا: 243 
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اجتماع الغرف التجارية العربية 
(1858): 203 


الإدارة الأميركية: 2.219 2225 2232 
2140 


إذاعة مكة: 173 


الأراضى الفلسطينية المحتلة (1967): 
6+ 237 


الأردن: 119 125 134-132» 
6 139 2.157 4159 62161 
2 2.179 0190 198. 224- 
5 229-228 237-236» 
0 245 

أزمة الحدود العراقية - الكويتية 
(10 16-15غ. 26. 119- 
0 127-126 132-130» 
6 142-140. 145. 147- 
8 2151-1550 2.153 155غ» 
7 2161-1159 165-163غ: 
172-31 181-174 188- 
2 200-194 204-202: 
0 2 238غ [241غ» 243» 
7» 262-260: 272-264 


أزمة ضم الأردن للضفة الغربية 
(1950): 126-125غ2 139 


استراتيجية توازن القوى: 35-33» 
42-171 44. 48-46 92-87 
5 111100 


الأسدء حافظ: 249 


إسرائيل: 24-3 274 2.94 134غ» 
7» 174. 182: 2195 205» 
6 2232 2238-2337 243- 
5 252249 


الأسعدء أسعد: 242 
الإسكندرية: 226 
الأعراف الإقليمية: 72 


الأعراف الدولية: 215 223» 252-51 
58-7 271-65 275-73 77» 
5 110 0140 149-148 
7 258. 260. 262 271- 
2 27 


أفريقيا: 17» 109: 202 
الاقتصاد الجزئي: 52 
الاقتصاد السياسي الدولي: 20 
الاقتصاد العراقي: 214 

إقليم دارفور (السودان): 273 
ألمانيا: 39 

ألمانيا الغربية: 220 


الإؤمارات العربية المتحدة: 2210 215» 
2136 


إمبو؛ مختار: 24 


الأمم المتحدة: 17-16) 224 45 
1 61-60 681 96 99- 
0 105-1022. 2107 111- 
72 124. 148. 158 169غ» 
61 183. 200. 2210 212» 
9 1 233 249 2262 
213 


- الأمانة العامة: 112 

- قسم الإحصاء: 2148-1472 212 

- قسم الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية: 147 


- مجلس الأمن: 96 105-104» 
172-1. 176. 4179 6181 
6 218-2117 220: 2222 
1 238 249: 269 


-- القرار رقم 598 (1987): 
214 


-- القرار رقم 660 (1990): 
236 


-- القرار رقم 661 (1990): 
236 


-- القرار رقم 662 (1990): 
216 


- الميثاق: 264 299 2.104 2221 
204 


الأمن الدولى: 106 


الأمن القومي العربي: 245 


أميركا اللاتينية: 45» 72 

أنان» كوفي: 18» 24 

انسحاب القوات الأميركية من لبنان 
(1958): 198 

الإنفاق العسكري: 146 

الإنفاق العسكري للأردن: 270 

الإنفاق العسكري للجمهورية العربية 


المتحدة: 2211 270 


الإنفاق العسكري للسعودية: 0- 


7 225 270 
الإنفاق العسكري للسودان: 270 
الإنفاق العسكري للعراق: 211-210» 


271-03 
الإنفاق العسكري للكويت: 210» 270 
الإنفاق العسكري لليبيا: 213 

الإنفاق العسكري لمصر: 210. 225 
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أوروبا: 44, 89, 105؛ 2108 175 


إيرات: 3 2233-2332 244 2248 
2552-0 


إيطاليا: 39 220 

3-5 
باركن» ج. صامويل: 278 
بارنيت» مايكل: 74 278-277 


باكستان: 234-233 
يتنام» روبرت: 35 
البحرين: 166» 2209 225: 236 


بريطانيا: 39)» 74) 137. 2157 165- 
7 ©» 2.169 2172 64176 178» 
0» 186-185 193-192 
4 220 265 


بغداد: 215 
البنك الدولى: 71:45 
البوسنة والهرسك: 96 


بوش (الأب)» جورج: 218. 2226 
1 240 


بيروت: 162 


بيريز دي كوييار» خافيير: 64 
52005006 
تركيا: 23؛ 240 
التسوية السلمية للمنازعات: 96 98- 
139-70 
تشاد: 217 243 


التضامن الدولى: 520 

التضامن العربى: 217؛: 248 

تظاهرات الحجاج الإيرانيين في مكة 
والمدينة المنورة في موسم الحج 
(1987): 252 

التعاون الدولى: 232-31 42-41 
4 49 52-51 259 266 83- 
54 
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التغيير السلمى: 88, 96: 102-101 
التنافس الدولى: 83 
توزيع القوة: 44-43 275 277 144- 


»210-209 2204 57 45 
270 :268 2266 661 3 


تونس: 0157 159) 164-163. 
0» 2.196 223غ. 2»238-236 
1 244 


ارش له 


ثورة 14 تموز/ يوليو 1958 (العراق): 
6 202 


الشورة الجزائرية (1962-1954): 
2001-0 
-ج- 
جامعة الدول العربية 
- آلية الجامعة: 138 
-- بنك المعلومات: 138 
-- مجلس الحكماء: 138 
-- نظام الإنذار المبكر: 138 
-- الهيئة المركزية: 139-138 
- الأمانة العامة: 114-113.غ» 


-266 2264 .189 .144-2 
2267 


- القمة العربية: 113») 122غ» 
126-5. 2136 0142 144 
1151-9 2.195 2209 237: 
9 2243 245: 6250 252- 


271 266 © 3 


--القرارات 


--- القرار رقم 163 
(1987): 149 244 


اماه القرار رقم 4 244 


--- القرار رقم 165: 251- 
252 


--- القرار رقم 166: 251- 
252 


--- القرار 183: 245 
--- القرار 184: 245 
--- القرار 185: 245 
--- القرار 186: 245 


--- القرار رقم 194 
(1990): 149 


--- القرار رقم 195 
(1990): 141 2229 
238-5») 2243-240 
2246-5 267 


-- مؤتمرات القمة 


--- (1964: القاهرة): 114 


-- (1987: عمان): 2244 
251 


--ب (1988: الجزائر): 244 


--- (1989: الدار البيضاء): 
245-44 


--- (1990: بغداد): 2144 
7 2229 236-234» 
245-4. 251 


--- (1996: القاهرة): 136 
- لجنة تعديل ميثاق الجامعة: 187 


- لجنة الشؤون السياسية: 13 
3 2» 184-180غ: ٠187‏ 
1191-9 265 


-- اجتماع اللجنة في بغداد 


(10 174 
-- اجتماع اللجئة في بيروت 

(1959): 163 
--اجتماعات اللجئة (تموز 


184-183 1 


مجلس الجامعة: 114-113غ» 
2123-1121 126-125غ. 136غ» 
2139-8 143-141. 149- 
571 157 161-160غ2 164» 
3 179 181. 190-186» 
193-2غ. 195غ. 198-197 
201-0غ؛ 2205-203 2209 
7 223-222غ, 226 2»229 
7 239» 2.243 2245 2»248 
0 253-352» 2262 264- 
6 [27 


-- اجتماعات الدورة الطارثة 
على مستوى وزراء الخارجية 
فى لبئان (1960): 162» 
201 
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-- اجتماعات الدورة الطارثة 


يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر 
0 238 


-- اجتماعات الدورة الطارئة 


يومي 0 و31 آب/ أغسطس 
0 242 


-- اجتماعات الدورة العادية 30 
(1958): 164-163 


-- اجتماعات الدورة العادية 32 
فى القاهرة (1960): 162 


-- اجتماعات الدورة العادية 32 
فى المغرب (1959): 162- 
163 


-- اجتماعات الدورة العادية 34 
في لبنان (1960): 162 


-- اجتماعات الدورة العادية 35 
(10 2 180 


-- اجتماعات الدورة العادية 87 
(1987): 247 


-- اجتماعات الدورة العادية 94 
(1990): 238 


-- قرارات المجلس 
--- القرار 64: 201 
--- القرار 598: 201 
--- القرار 724: 201 
--- القرار 753: 201 


--- القرار 1144: 201 
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